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  :صالملخّ 

ـــ    ـــد تُ الإدارة و هـــي تباشـــر أعمالهـــا القانونيّ ـــ جانـــب صـــحيحَ ة ، ق ـــالقـــانون ، ممّ ل دخّ ا يلزمهـــا التّ
ة و و الظـروف الواقعيّـ ة لتـتلاءمَ ة ، كما يمكنها إلغاء لوائحها التنظيميّـلتصحيح الأوضاع القانونيّ 

  في ذلك وسيلتين قانونيتين: كنتهامع واقعها و مُ "يئة بَ تَ مُ  "ة ، فالإدارة بطبعهاالقانونيّ 
هــا القانونيــه و محــو آثارهــا فــي شــئة المعيبــة مــن قوتّ نْ ة المُ تجريــد القــرارات الفرديّــ وهــوحب السّــ -

 حبفـالإدارة تمـارس سـلطة السّـ .ة المعيبـة حب القـرارات الفرديّـالماضي و المسـتقبل و مجـال السّـ
 ت القـرارات المعيبـة وغـدت مشـروعةً نهـي انقضـت ، تحصّـ عن القضائي ، فإنْ دد الطّ في خلال مُ 

 Cachetيدة جــاء بهــا حكــم السّــ ،عــن القضــائية الطّ مــدّ و فكــرة  ،شــأن القــرارات الســليمة   شــأنها
، فـإن  ل عليها  الأفـرادي يعوّ نشدها الإدارة ، و الحقوق المكتسبة التّ ليوازن بين المشروعية التي تُ 

  صت الإدارة في سحبها دون قيد زمني.حقوقا، ترخّ  هذه القرارات بْ لم ترتّ 
 فقـــط ، فهـــو إنهـــاء الآثـــار القانونيـــة للقـــرارات الإداريـــة بالنســـبة للمســـتقبل ا الإلغـــاء الإداريّ أمّـــ - 

إلغـــاء بإرادتهـــا المنفـــردة  لـــلإدارة فيحـــقّ نظيميـــة ســـواء كانـــت ســـليمة أو معيبـــة ، وائح التّ ومجالـــه اللــّـ
دون أن يكـون لأحـد الحـق فـي الاعتـراض  ، ولا  ، عامةما لم تجافي في ذلك المصلحة ال اللوائح

 بامتيازات مكتسبة بمقتضى نصوص تنظيمية كونه في مركز تنظيمي عام  أن يحتج.  
هـــذا  ، فـــإنّ حظـــر علـــى الإدارة إلغـــاء قراراتهـــا الفرديـــة المنشـــئة متـــى صـــدرت ســـليمةً فـــإن كـــان يُ  -

ف بـالقرار عـرَ القـرارات بوسـيلة أخـرى هـي مـا يُ رة إلغـاء هـذه دامكن لـلإليس قائما للأبد ، فيُ  الحظرَ 
  دة.ضاد ، وفق شروط و ضوابط محدّ المُ 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   �اءــــــــا�ھ                         

  

  إلى ...
  علّة كياني

  العائشة في خاطري و جناني
  عائشة

  اتني حرفً ده عَ ي تَ التّ إلى  
  وفرُ من الحُ  تني غابةً لفجع

  ي أضاءت لياليَ إلى التّ 
  سوفا لا يعرف الخُ قمرً 

  متنيي علّ إلى التّ 
  الأنبياء رداءُ  برَ أنّ الصّ 

  ماءالسّ أنّ البرّ رسالة 
  أن لا نجاحَ 

  اءون عنَ دُ 
  إلى والدتي عائشة...

  

  إلى ...
  السّند

  دنيضُ عْ الذّي يَ 
  إلى رداء الصّبر 

  فّنيلُ ي يَ الذّ 
  إلى المطر

  شتَ نْ ي أَ الذّ 
  في محراب "خيضر"

  حلما موؤودا من زمان
  إلى حبر دفاتري

  و برّ الأمان
  إلى الوفاء الذي يغمرني

  طول الزّمان
  ..علي. إلى زوجتي أمّ 

  ي تزيل كل عناءإلى ابني محمد علي ...البسمة التّ           
  مساء قني كلّ نجاب"الذي يتسلّ إلى أحمد الوليد..."السّ          

  سنبلة خضراء في ربيع عمري.أنت ة..سندس رقيّ  بنيتي إلى      
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  ةـدمـمق    

 نهضَ تــأن  دولــة مكــن  لأيّ إذ لا يُ ، لطة العامــة ا مــن مظــاهر السّــالقــرار الإداري مظهــرً  يعــدّ      
دة  لمـــا لة فـــي القيـــام بوظائفهـــا المتعـــدّ فهـــو وســـيلة الإدارة المفضّـــ، بـــه  لطة العامـــة إلاّ بأعبـــاء السّـــ

ت متـــى تـــوفرّ -رات الإداريـــة للقـــرا ة فـــي العمـــل الإداري ومرجـــع ذلـــك أنّ ق مـــن ســـرعة وفاعليّـــحقّـــيُ 
  .ريق المباشرقوتها الملزمة و للإدارة تنفيذها بالطّ –صفتها النهائية 

دون حاجــة إلــى الحصــول  مــن جانــب واحــد فــي أمــر مــن الأمــور، لــلإدارة إمكانيــة البــتّ فيتـيح     
 لامةفتـرض فيـه السّـيُ  الحصـانة ع بقـدر مـن، فهو يتمتّ  معاونتهم أو حتىّ  أن ،على رضا ذوي الشّ 

عـــرف فـــي القـــانون الفرنســـي بــــ"امتياز وهـــذا المســـلك يُ ، الحيـــاة الإداريـــة وهـــو قرينـــة بـــدونها تختـــلّ  ،
،  فالنظـام القـانوني للقـرار الإداري يجعـل منـه عى عليهـا دائمـاد أي كون الإدارة مُـ، ابق"القرار السّ 

ع بهــا القــرار التــي يتمتّــة ســلطة فــي يــد الإدارة لتحقيــق الأهــداف المنــوط بهــا تحقيقهــا، و هــذه القــوّ 
"، فـالأفراد إزاء هـذه  رةالمقـرّ  الإداري ، هي التي حدت بالعميد"فيدل"إلى إطلاق تعبير "قوة الشيء

  لطة في مركز خضوع مما يقتضي حمايتهم .السّ 
ه بأسـباب وتمـدّ  ، مات يرتكز عليهـامن توافر مقوّ  إذ لابدّ  ، القرار الإداري لا ينشأ من فراغو     

وهـي أركـان خارجيـة وداخليـة  ركانه و شروط صحتها،أمات هي ارو الإستمرار وهذه المقوّ الإستقر 
ـــــى تحـــــرت الإدارة ســـــلامتها  تشـــــيده ـــــب لا، ، مت ـــــر معي ـــــب يُ  كـــــان القـــــرار الإداري ســـــليما غي جان

  المشروعية.
     ليســـت مطلقـــة ، لأنّ نته حصـــاقائمـــا إلـــى الأبـــد ، ف فـــالقرار الإداري كظـــاهرة قانونيـــة لـــن يظـــل 

السـليم  به الحياة العملية ، فالقرار الإداري الفـردي تطلّ تتحصين القرار الإداري يكون بالقدر الذي 
الأفــراد مــن حقهــم  يظــل ســاريا حتــى ينتهــي نهايـة طبيعيــة علــى اعتبــار أنّ  يجـب كقاعــدة عامــة أنّ 

وار، فـالإدارة إذا مـا اعتـوره عيـب أو شـابه عـ اأمّـ، المحافظة على المراكز القانونية التي اكتسـبوها
 ل لتصــحيح الأوضــاع القانونيــة للعــودة إلــى حظيــرة المشــروعية بســحب و إلغــاء كــلّ لزمــة بالتــدخّ مُ 
لأصـحاب الشـأن و المصـلحة أن يتظلمـوا للجهـة مصـدرة  ا أنّ ، كم عن صحيح القانون مل شذّ عَ 

هـذا  حيـق بهـمولما قـد ي ،طالبين إنهاءه لما لحقه من عيوب-حسب الحالة-أو رئاسيا القرار ولائيا
طعــن للرة المقــرّ المــدد خــلال  يفــ ، أو قــد يلجــأون إلــى القضــاء طــالبين إلغــاءهمــن أضــرار القــرار
  في حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم. ، قضائيا
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ــد فالكــائن الحــي يُ  ، لا نكــون قــد جاوزنــا الحقيقــةَ ، القــرار الإداري إذ شــبهناه بالكــائن الحــي و     ول
كـذلك القـرار الإداري يصـدر  ثـم يـأتي إلـى زوال، ترة تطول أو تقصر،وهذه الف سليما أو مريضا ،

ل مـن الجهـة المصـدرة أومـن جهـات أخـرى متـى تـوفرت سليما أو معيبا و مآله الـزوال سـواء بتـدخّ 
  .أسباب نهايته

قـرارات مشـابة بعيـب  فاتها القانونيـةفي كثير من المناسـبات وهـي تباشـر تصـرّ الإدارة قد تصدر   
عـودة ة للدد المحـددّ سـحبها فـي المُـا يحـدو بهـا إلـى ممـ،  ة مـن أعوانهـارويّـ ةقلـّأناة أو  ميعتورها لعد

سـق يح أعمالهـا لتتّ حلزمة بتصحماية لمراكز ذوي الشأن ، فهنا الإدارة مُ  و إلى حظيرة المشروعية
حب هـو جـزاء لعـدم واب ، فالسّـة الصّـعـن جـادّ  شذّ  صدر وقد عمل و صحيح القانون بسحب كلّ 

فتجتثــه اجتثاثــا و لا إلــى لحظـة صــدور القـرار الماضــي حب تنعطــف إلـى فآثــار السّـ،  ةشـروعيّ الم
 دَ بُــ لا ، فكــان ي إلــى التصــادم مــع المصــالح المكتســبة و المراكــز الناشــئةا يــؤدّ ، ممّــ تبقــي لــه أثــرا

يكــون نقطــة تــوازن وتــلاق ســبيل  ، مــن إيجــاد ســبيل تتلاقــى فيــه هاتــان المصــلحتان المتعارضــتان
  هدار للحقوق المكتسبة.إ، دون خروج عن المشروعية ودون  نهابي

مــن جانــب  اءمّ ، فهــي ليســت بالآلــة الصَــمــن جانــب  ماءصْــليســت بالآلــة العَ  الإدارة فــإذا كانــت   
ــــبَ تَ مُ  كونهــــا، ر مســــتمرتطــــوّ  فهــــي فــــي ،آخــــر ر العلمــــي و طــــوّ ، متجاوبــــة مــــع التّ  ة مــــع واقعهــــايئَ

بـــديل و الإلغـــاء اســـتجابة لهـــذا رضـــة للتّ ، عُ ســـتقرار نســـبي ي اا يجعـــل لوائحهـــا فـــكنولـــوجي ممّـــالتّ 
ســقا متناغمــا و مّ  لغــي مــن تنظيماتهــا مــا لــم يعــدْ تُ ، فَ  دةر و إشــباعا للحاجــات العامــة المتجــدّ طــوّ التّ 

  ة.ة المستجدّ روف القانونية و الواقعيّ مع الظّ 
  :أهمية الموضوع ■

    تحتل  والقـانون الإداري  عامـة، لـى صـعيد العلـوم القانونيـةع زةنظرية القرار الإداري مكانة متمي
ع بـين يـدي الإدارة الوسائل القانونية التي وضـعها المشـرّ  أهم  القرار الإداري يعدّ  ذلك أنّ ،  خاصة

ا ، وهــو فهــو أكثــر وســائل الإدارة شــيوعً  بهــدف تحقيــق المصــلحة العامــة للقيــام بأعبائهــا ووظائفهــا
  فاتها القانونية خلاف العقد الإداري.يحتلّ المساحة الأكبر من تصر 

ـــه أكثـــر الوســـائل إشـــباعا للمتطّ    لبـــات و الاحتياجـــات ، ، فـــإذا  كـــان لا يمكـــن أن فهـــذا يعنـــي أنّ
كـــان مـــن غيـــر  عليـــه فـــإنْ و  ،ر إدارة دون قـــرارنتصـــوردولة بـــدون إدارة ، فإنّـــه لا يمكـــن أن نتصـــوّ 

 ه مــن الممكــن جــدا الحكــم بــأنّ ، فإنّــ الإداري هــا هــي القــراركــن تعريــف الإدارة العامــة علــى أنّ مْ المُ 
  دولة لا يمكن أن تقوم دونه.ال ، بل أنّ ي إلى جمود الإدارة و شللهاغياب القرار الإداري يؤدّ 
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 ث 

و عليــه فللقــرار بــالغ الأثــر و كبيــر الأهميــة فــي ترتيــب الآثــار القانونيــة إنشــاء و تعــديلا و إلغــاء  
  في حياة الأفراد و المجتمعات.

كان القرار بصدوره ، لـه مـن الأهميـة بمـا كـان فـي التـأثير علـى مراكـز وحقـوق المخـاطبين فإن   
به ، فإنّ إنهاء هذا القـرار سـحبا أو إلغـاء يعـد أشـد خطـرا و وطـأة و تـأثيرا بمـا قـد يرتبّـه مـن آثـار 

  على الأفراد ، وما قد يحيق بهم من أضرار.
ا فــي مركـز أســمى ممـا يقتضــي حمـايتهم وذلــك والأفـراد إزاء الإدارة فــي مركـز خضــوع ،  كونهـ   

بوضــع ضــوابط تــوازن بــين ســلطة الإدارة فــي مباشــرة أوجــه نشــاطاتها المختلفــة بحريــة و اســتقلال 
وبـــين حمايـــة حقـــوق الأفـــراد و حريـــاتهم خاصـــة طوائـــف المـــوظفين ومحاولـــة التوفيـــق بـــين احتـــرام 

  أبعد مدى. مبدأالمشروعية و عدم إهدار المراكز القانونية القائمةإلى
ـــة وفـــق ضـــوابط دقيقـــة و مشـــروعة ، وهـــذا بتحقيـــق   ـــالإدارة أن تمـــارس هـــذه المُكن ـــا ب وكـــان خليق

قـع فـي أفضـل مو المشروعية التي تنشدها مع عدم المساس بالحقوق الفردية، وهنـا علـى الإدارة الت
  ف لواحدة على حساب الأخرى.نقطة توازن بين هذين المصلحتين، دون تطرّ 

الوســائل القانونيــة التــي تنهــي بهــا ي إلــى دراســة هــذا الموضــوع ، لمعرفــة عــن كثــب وهـذا مــا دفعنــ 
  في مباشرة أعمالها هذه. عليهاقيود والضوابط المفروضة احترامها لل الإدارة تصرفاتها مع

  :الهدف من الدراسة ■
ا إلــى كنــة أن تصــحّح أوضــاعها القانونيــة ، بــردّ مــا شــذ مــن تصــرفاتهكــان لجهــة الإدارة ، مُ  إنْ   

ســق وصــحيح القــانون  مــن جهــة ، وأن  تتّفــق و الظّــروف الواقعيــة و كــي تتّ ، يــرة المشــروعية حظ
  القانونية من جهة أخرى.

ع لــــلإدارة أتاحهــــا المشــــرّ  يهــــدف إذن إلــــى معرفــــة وســــائل الإدارة القانونيــــة التــــيّ  هــــذا البحــــثف   
تصــحيح أعمالهــا، و كــذا نطــاق  ا لتــدخل جهــات أجنبيــة فــيفاتها المعيبــة ذاتيــا توقيّــلتصــييح تصــرّ 

ف ســلطة الإدارة  فــي إتيــان هــذه كنــة القانونيــة ، أي البحــث فــي أيــن و متــى تتوقّــممارســة هــذه المُ 
حظر عليها، ومتى يُشدّد عليهـا و متـى تتـرّخص دون باح لها وما يُ الوسيلة القانونية، ومعرفة ما يُ 

وإطلاقهــــا فــــي مناســــبة أخــــرى، وكــــذا  ب، و معرفــــة العلــّــة فــــي غــــلّ يــــد الإدارة فـــي مناســــبة ،معقـّــ
جوّز للإدارة الانهاءَ الإداري لقراراتها في مواضع ، والتـي تحـول دون إتيانـه فـي الاعتبارات التي تُ 

ف الإدارة ، أي وابط و القيـود التـي تحـول دون تعسّـل إلى الضّـ، أي محاولة التوصّ مواضع أخرى
حب و عليهــــا بممارســــته أثنــــاء مباشــــرة عملتــــي السّــــ لهــــا بإتيانــــه و مــــاهو محظــــورٌ  مـــاهو مســــموحٌ 

  الإلغاء.
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  :أسباب اختيار الموضوع ■
  :موضوعيةالأسباب ال ◄
المســاحة الأكبــر مــن  فاتها، فهــو يحتــلّ فــي ممارســة الإدارة لتصــرّ  الــة و ناجعــةٌ وســيلة فعّ  القــرارُ    

    .نشاط إداري دونه رأيّ وّ فاتها، إذ لا يمكن أن نتصتصرّ 
أثير علـى مراكـز وحقـوق المخـاطبين ة بمـا كـان فـي التـّرار بصدوره ، لـه مـن الأهميّـكان الق فإنْ   

خطــرا و وطــأة و تــأثيرا بمــا قــد يرتبّــه مــن آثــار  أشــد  يعــد بــه ، فــإنّ إنهــاء هــذا القــرار ســحبا أو إلغاءً 
  على الأفراد ، وما قد يحيق بهم من أضرار.

فــي مركـز أســمى ممـا يقتضــي حمـايتهم وذلــك  والأفـراد إزاء الإدارة فــي مركـز خضــوع ،  كونهـا   
بوضــع ضــوابط تــوازن بــين ســلطة الإدارة فــي مباشــرة أوجــه نشــاطاتها المختلفــة بحريــة و اســتقلال 
وبـــين حمايـــة حقـــوق الأفـــراد و حريـــاتهم خاصـــة طوائـــف المـــوظفين ومحاولـــة التوفيـــق بـــين احتـــرام 

  أبعد مدى.مبدأالمشروعية و عدم إهدار المراكز القانونية القائمةإلى 
علــى الأفــراد  لكونهــا تحــوز امتيــاز فــي موقــع أســمى  فهــي،  تمــارس هــذه المُكنــة الإدارة وهــيو   

فـق ضـوابط دقيقـة و مشـروعة هـذا و  ها الأصـيلَ حق تباشـرَ  السلطة العامة ، لذلك كان خليقـا بهـا أنْ 
  س.سقة في ذلك مع صحيح القانون ، محافظة على حقوق الأفراد من غير هدر أو مسامتّ 
وهذا ما دفعني إلـى دراسـة هـذا الموضـوع ، لمعرفـة عـن كثـب القيـود والضـوابط المفروضـة علـى  

  الإدارة في مباشرة أعمالها هذه.
  :الأسباب الذاتية ◄
كثــرة الاهتمــام بدراســة و  الملاحــظ هــو أنّ  إلاّ  كــان القــرار الإداري لا ينتهــي بطريــق واحــد ، إنْ    

  . ، دون سبل الإنهاء الأخرى اء القضائيتناول الإنهاء القضائي أي الإلغ
عن طريق القضاء باهتمام مـن البـاحثين و الدارسـين يت  دراسة نهاية القرار الإداري فقد حظ    
نهايــة القــرار بطريــق الإدارة ســواء  الاشــباع ، فــي حــين أنّ  تنــاولا حــدّ  ا الإلغــاء القضــائيفتنــاولو  ،

كـان تنـاول النهايـة حيـث ،  ه الإنهـاء القضـائي مـن اهتمـام، لم تنل ما نالـ لقراراتها سحبا أو إلغاءً 
كمــا أنّ الدراســات  .الإخــلال حينــا آخــر الإداريــة للقــرارات تنــاولا مقتضــبا عــابرا حينــا، و مــوجزا حــدّ 

المتخصّصة التـّي سـلطت الضّـوء علـى هـذا الإنهـاء الإداري قليلـة ، ممّـا لا يشـبع فضـول المتـابع 
  الدارس. و لا يجيب على أسئلة

  كما أنّ الوظيفة الإدارية التي أشغلها ، كان لها من التأثير الجلّي في توجيهي نحو هذا
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فــي -ولــو بالنزرالقليــل-أنْ أســاهم فـأردت مــن اختيــاري لهــذا الموضـوع الموضـوع كــي أُثــْرَى و أُثــري
       إثراء هذا الموضوع.

  الدراسات السابقة: ■
لإداري تنـاولا شـاملا عامـا لجميـع جوانبـه مـن الإصـدار فات الفقهيـة القـرار امعظم المؤلّ  تناولت   

ص لجانــب بعينــه أولعنصــر بذاتــه نــاول المتخصّــالملاخــظ ، هــو نــدرة فــي التّ  ، إلاّ أنّ  إلــى الإنهــاء
ســـواء  -الـــذي هـــو موضـــوع الدراســـة-النهايـــة الإداريـــة للقـــرار فـــي القـــرار الإداري ، و فيمـــا يخـــصّ 

لــم أقــل نــادرة التــي تناولــت هــذا الجانــب تنــاولا مشــبعا، و  ســحبا أو إلغــاء، فقليلــة هــي المراجــع إن
قــا وشــاملا كتــاب للمسنشــار وجــت فيهــا طرحــا معمّ  ومن الدراســات الســابقة التــيّ ،أثرتــه إثــراء مقنعــا

  الدكتورحسني درويش عبد الحميد الموسوم بـ :نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء.
  : إشكالية البحث ■

اســتمراره وحياتــه فهــو  ثــمّ  كانــت هيئتــه عنــد نشــأته، القــرار الإداري أيــاّ  أنّ  ، بــه مــن المقطــوع      
،  انقضــاء إلــى مهتــزّ  فــإذا مــا جانبهــا فهــو ،ة مــه مقتضــيات المشــروعيّ نقضــاؤه تحتّ او  ، إلــى زوال

ممــا  يئهــا مــع واقعهــاالإدارة و تبَ◌َ  "لإيكواوجيــة"زبــالتطور المتتــابع فضــلا أنّ الحيــاة الإداريــة تتميّ 
ق معظمهـا بـالمرافق العامـة ، حيـث طلـق ، إذ يتعلـّسم بالإستقرار النسبي غير المُ يجعل لوائحها تتّ 

  ة.ن العمل على تطويرها بما يتفق مع المقتضيات المستجدّ يتعيّ 
مـع احترامهـا لمبـدأ المشـروعية  ، ةالإداريـ فـي إنهـاء قراراتهـا ةالقانونيّ  الإدارة طرق هيفما   

    ؟  المكتسبة وعدم اهدارها للحقوق
ـــة علـــى هـــذه الاشـــكالية، يســـتوجب الأمـــر أن نجيـــبَ  ـــة  و للإجاب عنهـــا مـــن خـــلال الأســـئلة الفرعي

  التالية.
بـة فما هي شـروطه؟ و مـاهي الآثـار المترتّ  .كنة للإدارة في سحب قراراتها مُ  إذا كان السحبُ -

  عليه؟
 سـقا قـرارا فرديـا سـليما صـدر متّ  هـيَ نْ ؟ و كيـف لـلإدارة أن تُ  وماتطبيقاته ؟ الإداري  ما الإلغاءُ -

  مع صحيح القانون؟
  :هيكلية الدراسة ■

 آثــرت فــي البدايــة أنْ ، الموســوم بـــ :نهايــة القــرار الإداري عــن طريــق الإدارةلتنــاول هــذا البحــث    
  ، القــرار الإداريوذلــك بتعريــف للموضــوع قــدم  و موضــعَ  ليكــون توطئــةً  تمهيــديه بمبحــث أســتهلّ 
إلـى جـت ثـم عرّ  عريـف القـرار الإداري ونهايتـه بغيـر طريـق الإدارة  فـي مطلبـين ،تمّ تنـاول تحيث 
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سـحب  لإداريـة الأولـى فـي إنهـاء القـرار، وذلـك عـن طريـقالوسيلة القانونيـة ا ل متناولالفصل الأوّ ا
حب و ســـلطة الأول تنـــاول مفهـــوم السّـــالمبحـــث تناولـــه فـــي مبحثـــين ،  القـــرار الإداري ، حيـــث تـــمّ 

بـة عـن و المسـؤولية الإداريـة المترتّ ، و آثار السحب  المطلب الأولفي  حب قراراتهاالإدارة في س
انيــة فــي ريقــة الثّ لتنــاول الطّ  إلــى الفصــل الثــاني الانتقــال تــم  ، ثــمّ  انيالمطلــب الثــّهــذا الســحب فــي 

ـــالإنهـــاء الإداري للقـــرار  حيـــث عـــالج المبحـــث الأول مـــن هـــذا الفصـــل ســـلطة  ،  الإلغـــاء قبطري
ا ، أمّـ ، و القـرار المضـاد فـي المطلـب الثـانيالمطلـب الأول فـي  إلغاء قراراتها الفرديـةة في الإدار 

تنــاول إلغــاء القــرارات التنظيميــة فــي المطلــب الأول و تطبيقــات إلغــاء  تــمّ  فقــد فــي المبحــث الثــاني
  هذه القرارات في المطلب الثاني .

  منهجية البحث:  ■
، فـإنّ مـنهج البحـث فـي هـذه الدراسـة ، سـوف لـن يكـون  حـةالإشـكالية المطرو  ىو للإجابة علـ   

ما سوف يجمع بين أكثر مـن أسـلوب مـن أسـاليب البحـث العلمـي و ذلـك دا بذاته ، وإنّ منهجا متفرّ 
المـنهج الوصـفي و ذلـك مـن خـلال الوصـف الـدقيق الموضـوعي الشـامل لمختلـف  بالاعتماد على

،  شـريع و الفقـه ، إضـافة إلـى المـنهج المقـارنالجوانب ، كما هـو عليـه الوضـع فـي القضـاء و الت
 مــن خــلال المقارنــة بمــا هــو وارد مــن أحكــام قضــائية و آراء فقهيــة فــي الجزائــر و فرنســا و مصــر
وصولا إلى المنهج التحليلـي، حيـث بعـد القيـام بالوصـف و التوضـيح ، يكـون الانتقـال إلـى تحليـل 

  قهيةالأحكام القضائية والنصوص القانونية والآراء الف
  :عوبات المعترضةالصّ  ■

مــا يطمــح  إلــى  عراقيــل تحــول دون الوصــولوتعترضــه باحــث تواجهــه  كــلّ  م بــه أنّ مــن المســلّ    
وقـد واجهتنـي  الجـامعي الـذي أنتسـب إليـه وق إلـى إنجـاز بحـث يشـرّف الصّـرحَ ، حيث كنت أتُ إليه

 كنــت أودّ  ات التــيّ الجامعــ جـلّ حضــير حيــث لـم أســتطع زيــارة ، وقــت التّ  صـعوبتان فــي بحثــي هـذا
لـــع علـــى مـــا تحويـــه مكاتبهـــا مـــن مؤلفـــات و مراجـــع تكـــون زادا كافيـــا و جوابـــا شـــافيا زيارتهـــا لأطّ 

  لأسئلة بحثي هذا.
  ة المتخصّصة في معالجة هذا الموضوع الذي أقصدانية قلّة المراجع الجزائريّ عوبة الثّ و الصّ 

  فات تناولت الإلغاء القضائيالمؤلّ  به نهاية القرار الإداري عن طريق الإدارة، حيث أنّ جلّ 
  .الإداري للقرارات سحبا أو إلغاءً  ءو أغفلت الإنها
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 الفصل الأول
 سحب القرار الإداري

كنـة قانونيـة لـلإدارة ، تمارسـها فـي إعـدام قراراتهـا و إنهـاء آثارهـا سحب القـرارات الإداريـة هـي مُ   
في هذه الحالة كأن لـم تكـن ، فمـن واجـب الإدارة  القانونية بأثر رجعي من تاريخ صدورها ، وتعدّ 

 بها لتصــحيح أخطائهــا ، فمــن مصــلحتها خلــوّ إنهــاء قراراتهــا المعيبــة غيــر المشــروعة و أمــر ســح
النظــام القــانوني مــن القــرارات المعيبــة ، فهــي تبــادئ و تبــادر إلــى ســحب قراراتهــا المعيبــة بنفســها 

  توقيا لسحبها عن طريق الإلغاء القضائي.
وقــد صــاغ القضــاء العديــد مــن الحلــول التــي تهــدف فــي مجموعهــا إلــى وضــع قيــود علــى ســلطة   

، منهـا أن يكــون القـرار مشــوبا بعيـب أو أكثــر مـن عيــوب عــدم  قراراتهـا المعيبــةالإدارة فـي ســحب 
إجــراء الســحب خــلال  فها بإســاءة اســتعمال الســلطة ، وأن يــتمّ حكــم علــى تصــرّ  المشــروعية ، وإلاّ 

  فترة زمنية معينة قياسا على مدد الطعن بالإلغاء القضائي.
رام مبــدأ المشــروعية ، وهــذا المبــدأ يفــرض وفلســفة نظريــة الســحب تقــوم علــى الموازنــة بــين :احتــ  

ت تصـــرفاتها مشـــوبة عـــدّ  فاتها فـــي دائـــرة القـــانون و لا تجـــاوزه ، وإلاّ علـــى الإدارة أن تكـــون تصـــرّ 
وهـذا المبـدأ           .، ومبـدأ اسـتقرار الحقـوق و المراكـز القانونيـة للأفـراد بعيـب مخالفـة القـانون

حمايـة و اسـتقرار المراكـز القانونيـة و الآثـار التـي  تفرضه المصـلحة الإجتماعيـة التـي تهـدف إلـى
  دت عن القرار و إشاعة الثقة و الإطمئنان في نفوس الأفراد .تولّ 
ل القضاء إلى التوفيـق بـين المبـدأين المتعارضـين مـن خـلال تمكـين جهـة الإدارة فـي ولئن توصّ   

المنطـــق بإباحـــة ســـحب ســـحب قراراتهـــا المعيبـــة خـــلال فتـــرة زمنيـــة معينـــة ، فقـــد خـــرج علـــى هـــذا 
وقــت مرجحـا فـي ذلـك مبـدأ المشـروعية و المصــلحة  القـرارات المعيبـة فـي بعـض الحـالات فـي أيّ 
  العامة و هو ما يعرف باستثناءات السحب.

فــالإدارة تباشــر ســحب القــرارات الفرديــة المعيبــة، فــي خــلال مــدد الطعــن القضــائي، بإعــدامها و   
ن و ذلك بإعادة الحال إلى مـا كـان عليـه، فـإن غفلـت عـن ذلـك إزالة آثارها القانونية و كأن لم تك

وإذا قامــت بالســحب خــارج تلــك الآجــال ترتبــت  ن القــرار و استعصــى علــى الإدارة ســحبه،، تحصّــ
  مسؤوليتها الإدارية بجبر الضرر الذي حيق بالأفراد.

 
 



��� ا	��ار ا�داري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	��� ا�ول ا  

 39

 المبحث الأول 
  مفهوم و نطاق سحب القرار الإداري.

 هـا قـد ارتكبـت بعـض الأخطـاءوهي تباشر أعمالها في مناسـبات عـدة ، أنّ  قد تجد الإدارة نفسها  
، ممــا يحــدو بهــا إلــى العــودة إلــى صــحيح  ، كونهــا اتخــذت هــذه الأعمــال علــى عجــل دون رويــة

فتقــوم بســحب القــرارات الفرديــة المنشــئة التــي شــابها عيــب أو لحقهـــا ،  القــانون و جــادة الصــواب
  عوار.

بـه القـرار أثـر رتّ  كـلّ  مـزيلاد إلـى الماضـي ، كونه يرتّ  القرارات المعيبةفالسحب هو إعدام لهذه    
  .القرار لم يصدر أصلا ، وكأنّ  المعيب

فمــن مقتضــيات الإدارة الســليمة أن  ، ل لتصــحيح أوضــاعها القانونيــةالإدارة ملزمــة بالتــدخّ  إنّ    
عنهــا قــرار غيــر  ت عــن القــانون ، فمتــى صــدرتبــادر إلــى تصــحيح الأوضــاع المخالفــة التــي شــذّ 

سحبه يشكل التزاما يقع عليهـا ، إذ لا تملـك إزاءه  مشروع و معيب بأحد عيوب المشروعية ، فإنّ 
والحكمة و المنطق من تجويز سحب القـرارات ، أن يكـون لجهـة الإدارة التـي  ، أي سلطة تقديرية

ســها شــوائب أصــدرت هــذا القــرار تجنــب حكــم القضــاء بإلغائــه فتســبق هــي القضــاء ، و تصــلح بنف
لــلإدارة أن تعــدل فــي قراراتهــا اللائحيــة بــداعي الملاءمــة ، فهــي لا تحــوز حجيــة  القــرار ، كمــا أنّ 

  الشيء المقضي به الذي يحظر عليها هذا العدول.
الأول حــق  ؛يكمــن فــي نقطتــين متقــابلتينالأســاس القــانوني لحــق الإدارة فــي ســحب قراراتهــا  إنّ    

والثــــاني وجــــوب ،  إعمــــالا لمبــــدأ المشــــروعية ،خالفــــة للقــــانون الإدارة فــــي تصــــحيح الأوضــــاع الم
  . بة على القرار الإدارياستقرار الأوضاع و المراكز القانونية المترتّ 

القضــاء إلــى التوفيــق بــين المبــدأين المتعارضــين مــن خــلال تمكــين جهــة الإدارة مــن  عمــلوقــد    
    مدد الطعن القضائي.ى سحب قراراتها المعيبة خلال فترة زمنية معينة، قياسا عل

  .المطلب الأول : مفهوم سحب القرار الإداري
الســحب وســيلة الإدارة فــي إعــدام الآثــار القانونيــة للقــرارات المعيبــة  أجمــع الفقــه و القضــاء أنّ    

ه لـم فتجتـث القـرار و كأنّـ، رة قانونـامـن لحظـة ميلادهـا خـلال المـدد المقـرّ  التي جانبت المشروعية
  يكن.

، فهــي ملزمــة بالتــدخل لســحب مــا  ة أولــى بتصــحيح أوضــاعها مــن جهــات أجنبيــة أخــرىفــالإدار   
ل ذلـــك التزامـــا لا تملـــك إزاءه ســـلطة ، ويشـــكّ  مـــن أعمالهـــا القانونيـــة توقيـــا للإلغـــاء القضـــائي شـــذّ 

  ، كونها مناط بها صون المشروعية. ةتقديري
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 الفرع الأول :تعريف السحب و المبادئ التي تحكمه.
فاتها من قبلها كونها ليسـت بالآلـة مراجعة و تصحيح تصرّ لللإدارة  وسيلة قانونية وحب هالسّ     

، فــإن كــان الســحب هــو التــزام مــن  العصــماء التــي دومــا تكــون أعمالهــا متســقة وصــحيح القــانون
ة ، كونــه وســيل ك مبــادئ تــدفع الإدارة لإتيانــهلــهنا ، فــإنّ  الإدارة بتقــويم مــا اعتــور مــن تصــرفاتها

    ، و فرصة لتلافي تدخل جهات أجنبية في تقويم أعمالها. لعودة لحظيرة المشروعيةا الإدارة في
 أولا : تعريف السحب.

، سواء في الفقه الفرنسي، أو  يكاد يكون تعريف السحب الإداري واحدا لدى معظم الفقهاء    
حب الذي تباشره جهة الإدارة.العربي ، وهذه بعض من التعاريف للسّ   

  .في الفقه الفرنسي سحبتعريف ال: 01
ه محــو القــرارات الفرديــة المعيبــة بــأثر رجعــي عــن طريــق حب بأنّــالأســتاذ ديلوبــادير السّــف يعــرّ    

، وهذا التعريف يغفل ما للسلطة الرئاسية مـن حـق سـحب القـرارات المعيبـة التـي تصـدر  مصدرها
لسـحب لتشـمل السـلطة ، ويذهب الفقه الفرنسي المعاصر إلى توسـيع سـلطة ا1عن السلطات الدنيا

بأنــــه إنهــــاء رجعــــي للقــــرار عــــن طريــــق مصــــدره أو مــــن الســــلطة  Muzellekفــــه فيعرّ  ،2الرئاســــية
 حب طريقـة خاصـة لإنهـاء القـرار بـأثر رجعـي ، بـإرادةأن السّـ Forget في حـين يـرى ، 3الرئاسية

  فـهيعرّ محـدثين ومـن الفقهـاء ال ، 4دها القانونمصدر القرار، أو سلطته الرئاسية بالشروط التي حدّ 
Carbago 5نهاء قرار سابق بصورة رجعيةالقرار الذي بموجبه تسعى السلطة الإدارية لإ هنّ أب.  

  .تعريف السحب في الفقه العربي:  02
  ، وإن، فلا نلمس اختلافا يذكر حب في الفقه العربي يتشابه إلى حد التطابقتعريف السّ  إنّ    

  ــــــــــ
  .277، المرجع السابق،صحسني درويش عبد الحميد -1
قد تقوم بسحب القرار الإداري سلطة أخرى غير تلك التي أصدرته أو جهة الرئاسة بالنسبة لها، و يكون ذلك في حالة سحب -2

القرار المعيب بعدم الاختصاص بواسطة السلطة المختصة أصلا بإصداره، رغم أنه غير صادر منها ، و إنما من سلطة أخـرى 
يمنع القانون صراحة الجهة التي أصدرت القـرار مـن إعـادة النظـر فيـه و لـو كـان معيبـا، ليـنظم طرقـا معينـة  غير مختصة، و قد

  .459راغب ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،ص.للطعن في هذا القرار مثال ذلك قرارات المجالس التأديبية
كلية الحقـوق و العلـوم  غير منشورة،رسالة ماجستير،، "ضوابط السلطة الإدارية في سحب قرارتها،"عبد المالك بوضياف-5.4.3

  .34ص  2008-2007السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة (الجزائر)،

  اختلفت الألفاظ في ذلك .
  تجريد القرار من قوته القانونية الإلزامية ،  فه بـ:"فالأستاذ محمد فؤاد عبد الباسط يعرّ    

  ، بحيث      ما بالنسبة لآثاره في الماضي و المستقبل معاليس فقط بالنسبة لآثاره المستقبلية و إنّ 
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ستثناءات التي ترد على مبدأ عـدم رجعيـة ل أحد الاحب يمثّ ، فقرار السّ  القرار كأن لم يكنيصبح 
  .1" القرارات الإدارية

ســـحب القـــرار الإداري هـــو  "فـــه الـــدكتور ماجـــد راغـــب الحلـــو بقولـــه:و علـــى المنـــوال نفســـه يعرّ    
  آثــاره و يعتبــر كــأن لــم يكــن ن قوتــه القانونيــة بالنســبة للماضــي و المســتقبل ، فتــزول كــلّ تجريـده مــ

  .2" ةوذلك أيضا بواسطة السلطة المختصّ 
يقصـد بسـحب القـرارات الإداريـة إعـدامها بـأثر رجعـي " ا الدكتور مازن ليلو راضـي فيقـول : أمّ    

ــالقــرار لــم يولــد مطلقــا ولــم ي ، و كــأنّ  مــن تــاريخ صــدورها ــرتّ ة آثــار قانونيــة و الســحب بهــذا ب أيّ
بــة ب عليــه إنهــاء جميــع الآثــار القانونيــة المترتّ ، إذ يترتــّ المعنــى كالإلغــاء القضــائي مــن حيــث أثــره

  .3" على القرارات الإدارية اعتبارا من تاريخ صدورها
قـرار السحب هو إعـدام لل" : غير بعلي في أنّ و على غرار ما سلف يذهب الأستاذ محمد الصّ    

و قلـع جــذوره، حيــث يزيــل و يمحـو جميــع الآثــار التــي كانــت قـد ترتبــت علــى تنفيــذ القــرار الإداري 
المســحوب فــي الماضــي، كمــا يقضــي علــى كــل آثــاره فــي المســتقبل، ومــن ثــم فهــو يتمتــع خلافــا 

  .4" للإلغاء بأثر رجعي،استثناء من مبدأ عدم الرجعية
السحب الإداري للقرارات الإدارية ، هـو إعـدام و ": أنّ د أستاذنا عمار عوابدي بوعلى ذلك يؤكّ    

هـا لـم توجـد إطلاقـا ، أي إنهاء الآثار القانونية للقرارات الإدارية غير المشروعة بـأثر رجعـي ، كأنّ 
القضــاء علــى الآثــار القانونيــة للقــرارات الإداريــة بالنســبة للماضــي و الحاضــر و المســتقبل"عملية 

عمليـــة ســـحب القـــرارات الإداريـــة مـــن  ة للقـــرارات الإداريـــة نهائيـــا"و تـــتمّ قلـــع لجـــذور الآثـــار القانونيـــ
رة منيــة القانونيــة المقــرّ ة فــي خــلال المــدة الزّ طــرف الســلطات الإداريــة الولائيــة و الرئاســية المختصّــ

  .5لإجراء عملية السحب هذه
  ــــــــــ
  .772.، المرجع السابق ،صالقانون الإداري :محمد فؤاد عبد الباسط  -1
  .460،ص المرجع السابق ماجد راغب الحلو،-2
  .411ص، المرجع السابق مازن ليلو راضي،-3
  .131-130ص، المرجع السابق، ،القرارات الإدارية :محمد الصغير بعلي-4
  170ص:المرجع السابق ، ،نظرية القرارات الإدارية :عمار عوابدي -5

رة لقراراتهـــا المعيبـــة بإعـــدامها لآثارهـــا ســـحب الإدا نخلـــص إلـــى أنّ  ، ومـــن التعـــاريف الســـابقة   
أصيل تمارسه من تلقاء نفسها ، فلا تثريب عليها إن هـي رجعـت  هو حق ، القانونية بأثر رجعي 

     .ا الشـأن بمواعيـد الطعــن القضـائيدة فـي هــذ، متقيّــ واب و صـحيح القـانونإلـى جـادة الصّــ
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مناطهـــا بالتحديـــد تمكـــين ، رجعـــي  فمشـــروعية ســـحب القـــرار الإداري بمـــا يســـتتبعه ذلـــك مـــن أثـــر
، بتنقيـة نظامهـا  و العـودة إلـى حظيـرة المشـروعية، قعـت فيـه الجهة الإدارية مـن تصـحيح خطـأ و 

  .القرارات المعيبة القانوني من كلّ 
  .المبادئ التي تحكم نظرية السحبثانيا:

 سـلطة الرئاسـية لـهمـن مصـدرها أو الأو هـوى بمـزاج  راراتها المعيبة، لـيسلقالإدارة   سحب إنّ    
    المشروعية وصحيح القانون. مبادئ التزام تفرضه ما، وإنّ 
فـالإدارة تحـرص بتصـحيح تصـرفاتها  ، ي و تلافـي الطعـن القضـائيالة لتوقّ حب وسيلة فعّ فالسّ    

و لا تملـك حيالـه سـلطة مـة بـه هـذا السـحب ملز  ل غيرهـا فـي تقـويم أعمالهـا، كمـا أنّ بدل من تدخّ 
  سق و صحيح القانون.فاتها أن تتّ بتصرّ  ، فجدير تقديرية

  .عن القضائيحب وسيلة لتوقي الطّ : السّ  01
القـــرار الإداري الـــذي جانـــب صـــحيح القـــانون ، يحتمـــل إلغـــاؤه قضـــائيا لتجـــاوز الســـلطة ، فـــلا    

  .تثريب على جهة الإدارة في سحب قرارها ما بقي إلغاؤه ممكنا
ـــذلك مـــا دام مهـــددا قضـــائيا بالإلغـــاء ، لتتـــوقّ  ســـحب القـــرار المعيـــب تملـــك ســـلطة  الإدارةفـــ   ى ب

ــفالسّــ ،1إجــراءات التقاضــي ب عليــه إنهــاء جميــع حب كالإلغــاء القضــائي مــن حيــث أثــره ، إذ يترتّ
 بـة علـى القـرارات الإداريـة اعتبـارا مـن تـاريخ صـدورها ، و إذا كـان مـن حـقّ الآثار القانونيـة المترتّ 

المنطـق  ، فـإنّ  بة خلال مـدة معينـة هـي مـدة الطعـن بالإلغـاءالقضاء إلغاء القرارات الإدارية المعي
ا لإجــراءات التقاضــي ا المعيبــة خــلال هــذه المــدة ، توقيّــع الإدارة بحــق ســحب قراراتهــم أن تتمتــّيحــتّ 

  .2سحب الإدارة قرارها المعيب أكرم لها من إلغائه قضائيا لة ، كما أنّ المطوّ 
الحكمـة  بقوله :" إنّ  1951ديسمبر  17مه بتاريخ في حك وقد أشار القضاء الإداري المصري   

ا   للإلغـــاء ضًـــالقـــرار المخـــالف يبقـــى فتـــرة مـــن الـــزمن معرّ  مـــن تجـــويز ســـحب القـــرارات ، هـــي أنّ 
  بالطريق القضائي ، فمن المنطق أن يكون لجهة الإدارة التي أصدرت هذا القرار

  ــــــــــ
  .876 المرجع السابق،ص ،سليمان محمد الطماوي-1
  .411مازن راضي ليلو، المرجع السابق، ص  -2
  

  .1 عيوبه"قضاء بإلغائه فتسبق هي القضاء ، وتصلح بنفسها شوائب القرار و ب حكم الأن تتجنّ 
لطة الإدارية مصدرة القـرار، م إلى السّ التظلّ  ، حقّ  فالشارع قد أقام إلى جانب الإلغاء القضائي   

ـــؤْ و مُ  ة ارتيـــاد ســـاحات القضـــاءفتكفـــي الطـــاعن مشـــقّ  ة التقاضـــي و مســـالكه الـــوعرة و إجراءاتـــه نَ
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ه يجـب لإمكـان السـحب السحب وسيلة لتلافي الإلغاء القضائي أنّ  دة ، ولا يستتبع القول بأنّ المعقّ 
  أن يكون القرار مهددا بالإلغاء القضائي.

م إليها مـن دّ م يقفالرقابة الإدارية تفرض بصورة تلقائية من جانب الإدارة ذاتها أو بناء على تظلّ   
لة عليهــا مــن بهــم العمــل الإداري ، و تتبلــور الفائــدة المتحصّــ الأفــراد ذوي المصــلحة الــذين أضــرّ 

تلـــك الرقابـــة فـــي نوعهـــا التلقـــائي مـــن خـــلال إعطـــاء جهـــة الإدارة الفرصـــة لتصـــحيح أوجـــه عـــدم 
ل تتــدخّ المشــروعية أو عــدم الملاءمــة التــي تكتنــف أعمالهــا بصــورة ذاتيــة صــادرة عنهــا ، دون أن 

عــن تلــك الأخيــرة بصــدد ، ف أيضــا العــبء فــي ذلــك أيــة أجهــزة رقابيــة خارجــة عنهــا ، وهــو يخفّــ
  .2مهامها التدخلية

ــو تلقّــ  ل مــن عــدد الــدعاوى ي جهــة الإدارة العامــة المعنيــة للتظلمــات و الفصــل فيهــا ابتــداء ، يقلّ
  .3أقرب وقت ق العدالة فيعلى كاهل القضاء و يحقّ  ءَ ف العبْ الإدارية و هذا يخفّ 

ب لهـا ا قـد يسـبّ جنب الإدارة أحكام القضاء التي قد تقضي بإلغـاء أو بطـلان قراراتهـا ، ممّـو تتّ    
   .4إحراجا وظيفيا وضررا ماليا

  .ملزم للإدارة : سحب القرار غير المشروع أمرٌ  02
فــة، فمتــى أن تبــادر الإدارة إلــى تصــحيح الأوضــاع المخال، مــن مقتضــيات الإدارة الســليمة  إنّ    

ل التزامــا يقــع ســحبه يشــكّ  صــدر عنهــا قــرار غيــر مشــروع و معيــب بأحــد عيــوب المشــروعية ، فــإنّ 
  فسحب القرار غير المشروع مفروض على، 5عليها ، إذ لا تملك إزاءه أي سلطة تقديرية

  
  ــــــــــ
ـــــد ، 153،ص4،س1951.12.13محكمـــــة القضـــــاء الإداري المصـــــرية، جلســـــة -1 ـــــد، المرجـــــع نقـــــلا حســـــني درويـــــش عب الحمي

  .273السابق،ص
  .115، ص1990،منشورات كلية شرطة دبي ،1،جالرقابة على أعمال الإدارة و المنازعات الإداريةمصطفى عفيفي: -2
ـــــــــر محمــــــــــــــد الشــــــــــــــوبكي: -3 ــــــــــــــة-القضــــــــــــــاء الإداريعمـــــ مكتبــــــــــــــة دار الثقافــــــــــــــة للنشــــــــــــــر و  ،1ط ،1،جدراســــــــــــــة مقارن

  .  239،ص1996التوزيع،عمَان(الأردن)،
فلسفة الإجراءات التأديبية للعـاملين بالخدمـة المدنيـة، دراسـة نظريـة و تطبيقيـة فـي دولـة الإمـارات  محمد أرجمند:عبد االله -4

  .351،ص1998، مطابع البيان،دبي،1، طالعربية المتحدة  و الدول الأجنبية 
  .73عادل بوعمران، المرجع السابق،ص -5

لـم   المشـروعية وسـيادة القـانونام مبـدأ الإدارة ، وليس مجرد اختصاص اختياري ، فمقتضى احتر 
ى ذلـك إلـى فـرض بـل تعـدّ ، شـروعة أو إجازتـه د الحق في سحب القرارات غير الميقف عند مجرّ 

  .1لتزام بسحبها على عاتق الإدارةا
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ـــر المحكمـــة الإداريـــة فـــي هـــذا الصّـــفتقـــرّ      يجـــب علـــى جهـــة الإدارة أن تســـحبها (أي  ه :"دد أنّ
 المشــروعة) التزامــا منهــا بحكــم القــانون ، و تصــويبا للأوضــاع المخالفــة لــه قراراتهــا الإداريــة غيــر

  .2يرة المشروعية "ظها إلى حبتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون ، و ردّ 
، أن نعتـرف  وعليه وجب حين تقييد الإدارة بوجوب مراعاة مبدأ المشروعية فـي جميـع قراراتهـا   

القــرار الــذي اتخذتـــه  هـــذا ، بحـــق العــدول عــن ار مــالهــا إن حــادت عـــن مبــدأ المشــروعية فـــي قــر 
بسحبه ، فسلطة السحب يوجبها مبـدأ المشـروعية ، فلـولا سـلطة السـحب لحرمـت جهـة الإدارة مـن 

ل جهـات أخـرى كالقضـاء، فيصـدر قـراره فاصـلا ى ذلك إلـى تـدخّ إعدام قراراتها بأثر رجعي ، ولأدّ 
  .3مافي الدعوى بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب 

هــــا فــــي ســــحب قرارهــــا غيــــر المشــــروع و تصــــحيح نعتــــرف لــــلإدارة بحقّ  و مــــن هنــــا  وجــــب أنْ    
هـا فـي لـلإدارة بحقّ  الاعتـرافَ  كمـا أنّ  ،الوضعية و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإصـدار

سحب قراراتها غير المشـروعة مـرتبط بمـدى حرصـها علـى مراعـاة و تطبيـق مبـدأ المشـروعية فـي 
  . فاتها و قراراتهاكل تصر 

  .عدم حجية القرارات الإدارية : 03
هــي عــدلت عــن  ، فــلا تثريــب إنْ  الإدارة و هــي تباشــر أعمالهــا ، قــد تجانــب صــحيح القــانون   

ز ثقـة المتعـاملين معهـا كونهـا راعـت الحيـدة و النزاهـة ، وسـحبت ، وهـذا مـا يعـزّ  قراراتها المخالفـة
  الهوى. ب وقرارها المخالف بعيدا عن التعصّ 

الإدارة المعنيــة قــد قصــدت وجــود  لا يعنــي بالضــرورة أنّ ، صــدور القــرار الإداري المعيــب  إنّ    
أو  هذا العيب ، ورمت إلى تحقيقه ، فقد يـدفع الـتظلم الإداري بـالإدارة إلـى إلغـاء قرارهـا أو سـحبه

الـذي ،  ضـائيتعديله لعدم المشروعية و الملاءمـة ، و هـو مـا لا يمكـن بـه عـن طريـق الطعـن الق
  المتمثلة بإلغاء القرار يقتصر دوره في الأصل على رقابة المشروعية

  ــــــــــ
  ..468، المرجع السابق،صالقرار الإداري :محمد فؤاد عبد الباسط-1
،نفـس المرجـع نقلا عن محمد فؤاد عبـد الباسـط  1031،ص،3سنة ،ج 15،مجموعة المحكمة في 1979.12.17ق،36لسنة 444طعن  -2
  .468،ص،
                               .236-235عمار بوضياف، المرجع السابق،ص-3

  . 1المعيب
ا حــق الإدارة ، أمّــ فقاضــي الإلغــاء يراقــب قانونيــة القــرار و يبطــل القــرار الإداري لعــدم قانونيتــه   

لغــاء الإ وأنّ  فــي ســحب قرارهــا فــلا يقتصــر فقــط علــى قانونيــة القــرار ، بــل أيضــا لعــدم ملاءمتــه ،
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بحكــم قضــائي يحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بــه ، و يكتســب الحكــم القضــائي قــوة  القضــائي يــتمّ 
مـات القــرار ن أن تتــوافر لـه مقوّ بقـرار إداري يتعـيّ  ا السـحب الإداري فهـو يــتمّ أمّــ،  الحقيقـة القانونيـة

يكتسـب ه لا إنّـ، ، بمعنـى أدق  مـن السـلطة الرئاسـيةو و يرد عليه السـحب مـن مصـدره ، الإداري 
  .2حجية الشيء المقضي به

و قد استقر الفقه العربي على اعتبار القـرارات الصـادرة مـن السـلطة الرئاسـية فـي شـأن سـحب    
القـــرارات الإداريـــة المخالفـــة للقـــانون قـــرارات إداريـــة ، لا تحـــوز حجيـــة الشـــيء المقضـــي بـــه طبقـــا 

حب حــق الإدارة فــي السّــ د أنّ يؤكّــقــه الفرنســي العميــد فيــدل ل، وقــد بــرز مــن الف للأحكــام القضــائية
، فـالقرارات الإداريـة علـى عكـس الأحكـام القضـائية ليسـت لهـا  يكمن في طبيعـة القـرارات الإداريـة

قـــرار إداري  فقـــرار الســـحب مـــا هـــو إلاّ  ز لـــلإدارة أن ترجـــع فيهـــا ، ومـــن ثـــمّ حجيـــة قانونيـــة ، يجـــو 
  .3رة للقرارات الإداريةيخضع للأحكام المقرّ 

م أو القرار القضائي ، هو عنـوان الحقيقـة ، وبـذلك يحـوز حجيـة الشـيء المقضـي بـه ومنه فالحك 
، ولا يمكن العدول عنه ، خلاف القرار الإداري ، فهو ليس بمنأى عن رقابـة الإدارة المصـدرة لـه 

ن لهــا أنــه صــدر معيبــا ، فــي خــلال مــدد ذاتهــا ، فــيمكن لهــا الرجــوع فــي قرارهــا بســحبه متــى تبــيّ 
  ي، فلا تثريب على الإدارة في ذلك ، كونها ملزمة باحترام صحيح القانون. الطعن القضائ

  .و أساسه القانوني الطبيعة الإدارية للسحبالفرع الثاني : 
هـــا مشـــابة بعيـــب مـــن متـــى اتضـــح لهـــا أنّ ف،  الســـحب هـــو وســـيلة الإدارة فـــي تصـــحيح قراراتهـــا  

،  ذلك التفافا على تصرفاتها القانونيـة ، ولا يعدّ  دةإلى سحبها في الآجال المحدّ  سارعت العيوب،
  . ايمكن لها تصحيحه ، حوز حجية مطلقةتها لا تقرارا نّ فطالما أ

، فهـــي تنشـــد تحقيــق المشـــروعية ،فـــي  وهنــا علـــى الإدارة التوفيــق بـــين مصـــلحتين متعارضــتين   
   .للأفراد حقوق المكتسبةهدار الإحين يجب عليها عدم 

  ــــــــــ
  .371،ص1999دار النهضة العربية، القاهرة،  ،وسيط القضاء الإدارين: أنور أحمد رسلا-1
  .274حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص-2
  .281،صنفس المرجع   -3

  .أولا : الطبيعة الإدارية للسحب
فقـــد توصـــم أعمالهـــا بعـــدم المشـــروعية  ، ليســـت بالآلـــة الصـــماء أعمالهـــا الإدارة و هـــي تباشـــر   

لسـحب قراراتهـا  يـرة المشـروعيةظهذا لا يمنعها من العودة إلى ح ، لكنّ  صحيح القانونلمجانبتها 
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، فليس لها الحق فقط في العدول عن قراراتها المعيبة بـل هـي ملزمـة بتصـحيح مـا شـابها  المعيبة
  من عيوب.

  .التظلم الإداري:  01
الكثيــر مــن المشــاكل فــي  حــلّ ات الإداريــة بــالطرق الوديــة ، و المنازعــ الــتظلم طريقــا لفــضّ  يعــدّ    

م من الحصول على قـرار إداري مطـابق للقـانون ن المتظلّ فهو الطريقة القانونية التي تمكّ ،  مهدها
  .1أمام الجهة الإدارية

ه وقد تناول الفقهاء تعريف التظلم الإداري ، فقد عرفه جانب مـن الفقـه بأنـه:"التظلم الـذي يقدمّـ   
ة التـي أصـدرت القـرار، أو إلـى الجهـة الرئاسـية طالبـا تعديلـه و صاحب الشأن إلـى الجهـة الإداريـ

  .2سحبه"
،  ه معيـبه:"لجوء صاحب الشأن للإدارة شاكيا مـن قـرار إداري يعتقـد أنّـفه جانب آخر بأنّ وعرّ    

  .3أو جزءا" ذا القرار كلاّ ، ويطالب بإلغاء ه ب له ضررا ماديا أو معنوياو يسبّ 
م مـن القـرار لـدى مصـدره أو أمـام السـلطة الرئاسـية ب الشـأن أن يـتظلّ لصاح اه أنّ م مؤدّ و التظلّ   

ق مبــدأ المشــروعية ، ومــن جهــة أخــرى يحســم الطريــق بالســهولة و اليســر، و يحقـّـ ، ويمتــاز هــذا
نــة التقاضـــي فـــي ؤْ ة فـــي مهـــدها ، و يكفــي المـــتظلم مُ المراكــز القانونيـــة المضــطربة وغيـــر المســتقرّ 

  .4شأنه
ع للأفـراد للمطالبـة بعـدول الإدارة م الإداري أحـد الوسـائل التـي يمنحهـا المشـرّ أسلوب التظل فيعدّ    

لمطالبـة  عن قرار اتخذته بحقهم ، و التظلم قد يكون اختياريا عندما يلجـأ إليـه صـاحب المصـلحة
  كما يكون  ، 5الإدارة بإعادة النظر في قراراها دون أن يلزمه القانون بذلك

  ــــــــــ
  .100لمرجع السابق،صرشيد خلوفي، ا-1
  .331،ص1998شركة مطابع الطوبجي التجارية ،القاهرة ، ،2ط ،الوسيط في القضاء الإداريعاطف محمود البنا: -2
  .27،ص 2008،الوراق للنشر و التوزيع ،عمَان (الأردن) ،1ط ،1ج ،القضاء الإداريمحمد وليد العبادي: -3
  .279حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -4
يتضمن قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة تـنص على:"يجـوز  2008فبراير 25المؤرخ في  08/09من القانون  830المادة  -5

للشـــخص المعنــــي بـــالقرار الإداري، تقــــديم تظلـــم إلــــى الجهـــة الإداريــــة مصـــدرة القــــرار فـــي الأجــــل المنصـــوص عليــــه فـــي المــــادة 
  = ...)، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ2لم أمامها عن الرد ، خلال شهرين(أعلاه، يعد سكوت الجهة الإدارية المتظ829

كما هـو الشـأن مـثلا فـي ، التظلم وجوبيا عندما يلزم القانون تقديمه للجهة الإدارية صاحبة القرار 
رفـع أمـام و هـو الـذي يُ  ، .   كما يكون الـتظلم الإداري ولائيـا1مة للمصالح الضريبيةالشكاية المقدّ 
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صدرة العمل المتظلم منه. أو تظلمـا رئاسـيا و هـو الـتظلم المرفـوع إلـى السـلطة الرئاسـية السلطة م
  .المباشرة للسلطة مصدرة العمل المتظلم فيه

وبهــذا فــالتظلم هــو أحــد صــور الضــوابط الشــرعية و الضــمانات القانونيــة باعتبــاره الوســيلة التــي   
ــــرارات الإدمنحهــــا المشــــرّ  ــــراض علــــى ق ــــذوي الشــــأن للاعت ــــي تمــــسّ ع ل ــــة الت مصــــالحهم  ارة المعيب

  المشروعة وتنتقص من حقوقهم المكتسبة.
  .الطعن القضائي:  02
الطعــن القضــائي يرمــي إلــى اجتثــاث القــرار الإداري المخــالف لصــحيح القــانون مــن جــذوره و    
ل ه لم يكن ألبتة ، فهذا الطعـن يرمـي إلـى إهـدار القـرار و آثـاره القانونيـة مـن وقـت نشـأته وزواكأنّ 

د د فيهــا خطــر يتهــدّ ، ولمــا كــان الطعــن فــي مشــروعية القــرارات الإداريــة يتجسّــ آثــاره بــأثر رجعــي
فضي إلى إلغائهـا و زوال آثارهـا إذا مـا ثبـت بطلانهـا فقـد حـرص المشـرع وجود هذه القرارات قد يُ 

ـــده فـــي أقصـــر مـــدة ممكنـــة ـــد الطعـــن فـــي أضـــيق نطـــاق و تحدي ، وهـــذا الطريـــق وعـــر 2علـــى تقيي
  .شديد الوطأة بإجراءاته المعقدة و إطالة مدة التقاضي المسالك،

عــدا حــالات الــتظلم -فلصــاحب الشــأن حــق الخيــار بــين الطريــق القضــائي و الطريــق الإداري   
أي يكـــون قـــد  ، حـــرم مـــن الثـــاني. و العكـــس صـــحيحفـــإذا ســـلك الطريـــق الأخيـــر فـــلا يُ -الوجـــوبي

 الشــأن الطريــق الإداري ولــم يحصــل علــىفــإذا أختــار صــاحب ، اســتنفد حقــه فــي الــتظلم الإداري 
، فــالقرار الصــادر فــي  لــه أن يطعــن قضــائيا للحصــول علــى حــق يــرى أن الإدارة أهدرتــه، ضــالته

  التظلم الإداري يعتبر قرارا إداريا، تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة في رفض تظلم
  

  ـــــــــ
)، لتقــديم طعنــه 2ت الجهــة الإداريــة، يســتفيد المــتظلم مــن أجــل شــهرين (الأجــل مــن تــاريخ تبليــغ الــتظلم. وفــي حالــة ســكو = هــذا 

فـي حالـة رد الجهـة الإداريـة خـلال الأجـل ) المشـار إليـه فـي الفقـرة أعلاه.2القضائي، الذي يسري من تـاريخ انتهـاء أجـل شـهرين(
لجهـة الإداريـة بكـل الوسـائل المكتوبـة، )مـن تـاريخ تبليـغ الرفض.يثبـت إيـداع الـتظلم أمـام ا2الممنوح لها يبـدأ سـريان أجـل شـهرين(

  ويرفق مع العريضة.
و مـا  13،دار العلـوم للنشـر و التوزيع،عنابـة (الجزائـر)،ص،إجـراءات المنازعـات الضـريبية فـي الجزائـرانظر حسـين فريجـة: -1

  بعدها.
، المجلــد الأول،العــدد قمجلــة جامعــة دمشــ،"موعــد الطعــن فــي دعــوى الإلغــاء و دوره فــي توطيــد ســيادة القــانون"سـف شــباطو ي -2

  .182-181،،ص1999الأول،سنة 

لصــاحب الشــأن أن يختصـم القــرار الإداري أمــام القضــاء،  أنّ صـاحب الشــأن و الــدليل علـى ذلــك 
كتسـب حجيـة ي-القضـائي، علـى خـلاف القرار  كمـا يجـوز لمصـدره أو للسـلطة الرئاسـية حـق سـحبه
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يــدها بإصــدار الحكــم  رجــع فــي و تغــلّ جهــة التــي أصــدرته أن تالشــيء المقضــي بــه و لا يجــوز لل
  .1ويجوز الطعن فيه وفقا للطرق المقررة للطعن في الأحكام القضائية

القاضــي مهمــا كــان حكمــه أو  ز بهــا العمــل الإداري عــن القضــائي فــي أنّ فســلطة الســحب يتميّــ  
مـن ، فـالحكم القضـائي إذا صـدر  قراره ، يصطدم مع تشريع أو تنظـيم قـائم ، فـلا يسـتطيع سـحبه

غريبــــة عــــن الملــــف ، و تقطــــع العلاقــــة بــــين القاضــــي و  هــــذه الجهــــة تعــــدّ  جهــــة القضــــاء ، فــــإنّ 
سحب حكمـه أو قـراره ، بينمـا يملـك رجـل  الخصومة المنشورة أمامه ، ولا يستطيع أيا كان السبب

  الإدارة و لو ضمن إطار محدد سحب القرار و إعدامه ساعة الصدور.
عيبــا قــد  ر ســحب قــراره الــذي رأى فيــه أنّ هــة غريبــة ، إذا مــا قــرّ ج ومنــه فرجــل الإدارة لا يعــدّ    

رة ، بل هو ملزم بالتدخل لتصحيح الأوضاع مـع صـحيح القـانون فـي خـلال الآجـال المقـرّ ،  شابه
عنــوان الحقيقــة ، ويحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بــه  فلرجــل  خــلاف القــرار القضــائي الــذي يعــدّ 

علـــى مـــا اعتـــور مـــن تصـــرفاته،  وهـــي بـــذلك مثابـــة لـــلإدارة كنـــة تقـــويم أعمالـــه بالعـــدول الإدارة مُ 
  السليمة المنوط بها احترام المشروعية.

  .ثانيا : الأساس القانوني لحق الإدارة في السحب 
الأول حـق الإدارة فـي  الأساس القانوني لحـق الإدارة فـي سـحب قراراتهـا يرتكـز علـى محـورين؛   

،  إعمــالا لمبــدأ المشــروعية ، تــهتصــرفاتها إلــى حظير  وردّ ، تصــحيح الأوضــاع المخالفــة للقــانون 
  . المترتبة على القرار الإداري،  للأفراد والثاني وجوب استقرار الأوضاع و المراكز القانونية

وقد توصل القضاء إلى التوفيـق بـين المبـدأين المتعارضـين مـن خـلال تمكـين جهـة الإدارة مـن    
 ،، قياســا علــى المــدد المقــررة للطعــن القضــائي  معينــة ســحب قراراتهــا المعيبــة خــلال فتــرة زمنيــة

، و يمتنـــع أن تنـــال منـــه الإدارة  ن القـــرار و يلحـــق بـــالقرارات المشـــروعةوالتـــي بانقضـــائها يتحصّـــ
فالإدارة وإن رخص لها بالسـحب، فـلا تأخـذه بالسحب أو الإلغاء حماية للمراكز القانونية الناشئة .

     ضوابط يحظر تجاوزها.على إطلاقه ، فهي مثقلة بقيود و 
  ـــــــــ
  .280حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -1
  .236ص ،المرجع السابق، عمار بوضياف-2

  .أساس المشروعية:  01
هو عمـاد الدولـة الحديثـة و أسـاس بنائهـا  مبدأ المشروعية أو ما يسمى بمبدأ سيادة القانون إنّ    

  . ر في عصرنا الحالي وجود دولة لا تتبنى مبدأ المشروعيةإذ لا يمكن أن نتصوّ  ،1و تنظيمها
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و يفتــرض هـــذا المبــدأ أن تلتـــزم الإدارة فــي تصـــرفاتها جميعهــا فـــي الحــدود المرســـومة لهــا فـــي    
    .2رة في الدولة ، و أن تمارس فاعليتها في نطاقهامجموعة القواعد القانونية المقرّ 

مجـال القـانون الإداري ، أن تكـون تصـرفات الإدارة  و يعني مبدأ المشروعية بمعناه الضيق في  
ا كـان شـكلها(مكتوبة أو غيـر في حدود القانون بمعناه الواسع الذي يشمل جميع القواعد العامـة أيّـ

ا جها (قـانون دسـتوري ، قـانون عـادي ، أنظمـة) ، و أيّـا كان مصدرها في حـدود تـدرّ مكتوبة) و أيّ 
هــذا المبــدأ حمايــة حقــوق المــواطنين و مراكــزهم وحريــاتهم ، فيكفــل 3كــان تصــرف الإدارة و عملهــا

  ، وما قد يحيق بهم من أضرار.  في مواجهة السلطة العامة
ب على مخالفة مبدأ المشروعية الإدارية بطـلان التصـرفات الإداريـة المخالفـة و اعتبارهـا ويترتّ    

يـه الإدارة مخالفـا للقـانون ف تأتعمـل أو تصـرّ  فكـلّ  باطلة و معدومة وفقا لمدى جسـامة المخالفـة،
للطعـن فيـه أمـام الجهـات المختصـة  و يصـبح محـلاّ  ،غير مشـروع  أو ليس له أساس قانوني يعدّ 

  .4بواسطة الطعون الإدارية و القضائية
عـــه الإدارة علـــى نفســـها ، فتقـــوم فســـحب القـــرارات المعيبـــة يمثـــل جـــزاء لعـــدم المشـــروعية ، توقّ    

ها في سحب قراراتها غيـر الاعتراف للإدارة بحقّ  إنّ  ،5قاضي الإلغاءبنفسها بما يمكن أن يقوم به 
المشـــروعة مـــرتبط بمـــدى حرصـــها علـــى مراعـــاة و تطبيـــق مبـــدأ المشـــروعية فـــي كـــل تصـــرفاتها و 
 قراراتها ، وعليه وجب حين تقييـد الإدارة بوجـوب مراعـاة مبـدأ المشـروعية فـي جميـع قراراتهـا ، أنْ 

العدول عن القرار الذي اتخذته وهـذا  المشروعية في قرار ما بحقّ نعترف لها إن حادت عن مبدأ 
  فالإدارة تقوم  ،6السحب يوجبها مبدأ المشروعية ، فسلطة بسحبه

  ـــــــــ
  .180يوسف شباط،المرجع السابق،ص-1
  .14عبد االله طلبة،المرجع السابق،ص،-2
  . 04المرجع السابق،ص ، ،القضاء الإداري: نواف كنعان -3
  .163المرجع السابق،ص ،القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامةوالقانون الإداري نظرية: ر عوابديعما -4
  . 775،المرجع السابق،صالقانون الإداري:محمد فؤاد عبد الباسط-5
  .236عمار بوضياف،المرجع السابق،ص-6

 ،1سـيادة القـانونلا متى  أدركت بنفسها وجه عـدم المشـروعية فيهـا، و ذلـك احترامـبسحب قراراتها 
و يــذهب ديجــي إلــى أن الأســاس القــانوني لحــق الإدارة فــي ســحب قراراتهــا المعيبــة ، يســتند إلــى 

هــذا المبــدأ  مبـدأ المشــروعية و قــد بــالغ العميــد ديجــي فــي الــدفاع عـن هــذا المبــدأ إلــى حــد قولــه أنّ 
لإداريـــة العليـــا فـــي ، فالمحكمـــة ا لـــيس لـــه ولا يمكـــن أن يكـــون لـــه ولا يجـــب أن يكـــون لـــه اســـتثناء
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ــــرّ  ــــر المشــــروعة وتصــــحيح  ر بقولهــــا أنّ مصــــر تق ــــة غي ــــرارات الإداري ــــي ســــحب الق حــــق الإدارة ف
  .2م به احتراما لمبدأ المشروعية و سيادة القانونالأوضاع المخالفة للقانون أصل مسلّ 

ـــة حـــق أصـــيل مقـــرّ      ـــة و الرئاســـفعمليـــة ســـحب القـــرارات الإداري ـــة الولائي ية ر للســـلطات الإداري
، أي النظام الإداري للدولة لممارسة التزاماتها في مراقبة و ملاءمة أعمالها و أخلاقها  المختصة

  .و تعديلها و إلغائها وفقا لمقتضيات و متطلبات أحكام وقواعد مبدأ الشرعية القانونية
  .جتماعيةالمصلحة الا أساس: 02
حقهـا هـذا لـيس مطلقــا  تصـدرها ، فـإنّ  إذا كـان مـن حـق الإدارة سـحب القـرارات الإداريـة التـي    

ة التـي يجـوز بل هو حق مقيد بقيدين أحدهما يتعلق بالقرار المطلوب سحبه ، والثاني يتعلق بالمدّ 
، فســلطة الســحب بالنســبة لــلإدارة يفرضــها مبــدأ المشــروعية ، و هــذه الســلطة ذات 4فيهــا الســحب

نبغـي أن تمـارس خـلال مـدة زمنيـة معينـة إن الآثار الخطيرة على مراكز الأفراد المعنيـين بـالقرار ي
  .5تجاوزتها اكتسب القرار الإداري حصانة ضد السحب

د خلالــه ، بحيــث إذا ف محــدّ ع للقيــام بعمــل معــين ، أو تصــرّ ده المشــرّ فالموعــد هــو الــذي يحــدّ    
 ،6د امتنــع علــى ذوي الشــأن إجــراء هــذا العمــل أو القيــام بهــذا التصــرفانقضــى هــذا الأجــل المحــدّ 

ذا مـــا اســـتغلق طريـــق الإلغـــاء القضـــائي ، وجـــب تحصـــين القـــرار مـــن مواجهـــة الإدارة حتـــى لا  فـــإ
  للتوفيق بين ما يجب أن ،7تبقى العلاقة مفتوحة من جانب الإدارة ، ومغلقة من جانب الأفراد

  ـــــــــ
  .467، المرجع السابق،صالقرار الإداري :محمد فؤاد عبد الباسط -1
-1993-1985-الموســوعة الإداريــة الحديثــة،1991.12.01-ق33لســنة  1941عليــا المصــرية، طعــن المحكمــة الإداريــة ال-2
  .467نفس المرجع،صنقلا عن 1053،ص،35ج
  .171صالمرجع السابق ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداريعمار عوابدي، -3
  .242ص محمد السناري  ،المرجع السابق،-4
  .237ص ، المرجع السابق،مار بوضيافع-5
  .411،منشأة المعارف ،الإسكندرية،مصر، ب س ط ،ص القضاء الإداري:محسن خليل -سعيد عصفور -6
  .876، ص  المرجع السابق الطماوي ،سليمان محمد  -7

يكــون لــلإدارة مــن حــق فــي إصــلاح مــا ينطــوي عليــه قرارهــا مــن مخالفــة قانونيــة ، وبــين وجــوب 
ـــة المترتّ اســـتقرار الأ ـــى القـــرار الإداري ،وضـــاع القانوني ـــد النظـــر لســـلطة  بـــة عل ـــه وجـــب عن و علي

  همـا مبـدأ المشـروعية و مبـدأ اسـتقرار الحقـوق و المراكـز القانونيـة ؛ حب مراعاة مبـدأين اثنـينسال
 تقييــد ســلطة الســحب مــن حيــث الــزمن فنعطــي لــلإدارة زمنــاوأن نــوازن بينهمــا و هــو مــا يفــرض ، 

  ة هذه السلطة.لممارس معينا
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تمكــين الإدارة مــن ســحب قرارهــا  ولــو بعــد ســنة  و هــذا الــزمن ينبغــي أن لا يطــول ، ذلــك أنّ    
واحدة سـينجم عنـه المسـاس بـالحقوق المكتسـبة و المراكـز القانونيـة الناتجـة عـن تنفيـذ القـرار غيـر 

قرارهـا غيـر  بط من حيث الزمن نكون قد راعينـا سـلطة الإدارة فـي سـحب، وبهذا الضّ◌ّ 1المشروع
المشروع فلم ننكـر حقهـا فـي التـدخل و سـحب القـرار كمـا لـم ننكـر مـن جهـة أخـرى حـق الفـرد فـي 
أن يســتقر مركــزه القــانوني ولا يزعــزع بعــد مــدة مــن إصــدار القــرار و لقــد اســتقر الفقــه والقضــاء أن 

لإلغـاء القــرار  المـدة القانونيـة المخولـة لجهــة الإدارة لسـحب قرارهـا هـي ذا المــدة الممنوحـة للقضـاء
  الإداري.

"إذا كانــت المصــلحة العامــة تقتضــي  ه:وفــي هــذا المعنــى، يــذهب العميــد هوريــو إلــى القــول بأنّــ   
مصــلحة الأفــراد  وقــت دون تقيــد بميعــاد معــين ، فــإنّ  تصــحيح الأعمــال غيــر المشــروعة فــي كــلّ 

تشـار عبـده محــرم وقـد ذهــب المس ،" التــي أنشـأتها تلـك الأعمــال المشـوبة الأوضـاعتقتضـي ثبـات 
إجـراء يقصـد بـه احتـرام القـانون بالقـدر الـذي يوفـق بـين هـذا الاحتـرام وبـين  :"إلى اعتبار السحب 

  .2"ة بت على القرارات الإدارياستقرار الأوضاع التي ترتّ 
دة هـــي مـــدد الطعـــن القضـــائي لســـحب قراراتهـــا دت بمـــدد محـــدّ ت يـــد الإدارة وقيّـــلّـــغُ  وعليـــه فـــإنْ    

هــا إلــى حظيــرة المشــروعية ، ففــي الجهــة المقابلــة هــي حمايــة للمصــالح و المراكــز المعيبــة وإرجاع
ضـة للاهتـزاز، متـى القانونية من الاهتزاز، فليس من العدالة و المنطق أن تبقى هذه المراكز معرّ 

  تراءى لجهة الإدارة سحبها. 
العمليـة مـن أضـرار  ، ومـا قـد تحيقـه هـذه فللأثر الخطير لعملية السحب علـى المراكـز القانونيـة  

ــبــالأفراد ، فــإنّ المشــرّ  قــرارا معيبــا فــي  ، فــلا تســحب إلاّ ســلطتهاد ع أثقــل الإدارة بقيــد الميعــاد  وقيّ
  آجال معلومة. 

  ـــــــــ
  .237ص عمار بوضياف،المرجع السابق،-1
  .286-285حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -2

 المطلب الثاني
 نطاق سحب القرارات الإدارية

لامة و المشـروعية كـون الإدارة و هي تباشر أعمالها القانونية ، فأعمالها هـذه تحمـل قرينـة السّـ  
ه خليــق بـأن تكـون أعمالهــا الإدارة منـوط بهـا ، بـأن تتّســق أعمالهـا و صـحيح القــانون ، وعليـه فإنّـ

  واب.ة الصّ مشروعة لا تجانب جادّ 
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الإدارة بســـحب قراراتهـــا الفرديـــة المنشـــئة متـــى وعليـــه لـــيس مـــن المنطـــق و المستســـاغ أن تقـــوم   
صــدرت ســليمة مســتوفية شــرائط إصــدارها ، كــون ذلــك يعــدّ مساســا للحقــوق القائمــة والمترتبّــة فــي 

وهــدرا للمشــروعية وخرقــا لقاعــدة عــدم الرجعيــة للقــرارات ، فــلا محــل   ظــلّ هــذه القــرارات الســليمة ،
  الما صدرت سليمة. ولا مبرّر للسحب إذن لهذه القرارات السليمة ط

غير أن القائمين على الأعمال الإدارية ، بغير تبصر و دون روية ، يصدرون قـرارات تشـوبها   
فمشـروعية سـحب القـرار الإداري   عيوب ، فالإدارة هنا ملزمة للتدخل لتصحيح الأوضاع القانونية

ن تصـحيح خطـأ وقعـت بما يستتبعه ذلك من أثر رجعي مناطها بالتحديد تمكين الجهة الإداريـة مـ
  فيه ، للعودة لحظيرة المشروعية.

فمـــن مقتضـــيات الإدارة الســـليمة، أن تبـــادر الإدارة إلـــى تصـــحيح الأوضـــاع القانونيـــة المخالفـــة،   
فمتــــى صــــدر عنهـــــا قــــرار غيـــــر مشــــروع و معيــــب بأحـــــد عيــــوب المشـــــروعية (العيــــوب الشـــــكلية 

ارعت إلــى ســحبه، لأنّ ســحبه يشـــكل الخارجيــة، أو العيــوب الموضــوعية الداخليــة)، بـــادءت و ســ
  التزاما يقع عليها، إذ لا تملك إزاءه أيّ سلطة تقديرية .

ومع ذلك فإنّه يجب التقرير بأنّ ذلك الحظر الواقع على الإدارة ، فيما يتعلّق بالقرارات الفردية    
فــة فغيــاب السـليمة لــيس مطلقــا ، فعلــّة الحظــر هــو المســاس بــالحقوق المكتســبة ، و بمفهــوم المخال

  هذه الحقوق المكتسبة يجوّز سحبها. 
  . :سلطة الإدارة في سحب قراراتها السليمة الأول الفرع
نكـــون أمـــام قـــرار مشـــروع إذا صـــدر القـــرار عـــن جهـــة مختصـــة بالكيفيـــات و الإجـــراءات التـــي    

بمــا  حــددها القــانون أو التنظــيم ، و لــم يتضــمن هــذا القــرار أي مخالفــة لأي تشــريع قــائم أو تنظــيم
  يضفي عليه المشروعية التامة.

و القرارات التي تصـدرها الإدارة مـن حيـث مـداها ، نوعـان؛ القـرارات الفرديـة التـي تنشـئ مراكـز   
شخصـــية ذاتيـــة  و اللـــوائح أو التنظيمـــات التـــي تتميـــز بالعموميـــة و التجريـــد، وهـــي تنشـــئ مراكـــز 

فـإن كانـت لا تكسـب أحـدا مباشـرة عامة ، فالمخـاطبون بهـا هـم فـي مركـز لائحـي تنظيمـي عـام ، 
حقوقــا مكتســبة بحكــم عمــوم تطبيقهــا و تجريــده ، إلاّ أن القــرارات الفرديــة التــي تصــدر تطبيقــا لهــا 

  تكسب الأفراد مباشرة حقوقا يمتنع المساس بها ما دامت قد اكتسبت اكتسابا صحيحا.
  السليمة . القرارات الفردية: سلطة الإدارة في سحب  01
بــه فــي القضــاء الإداري أنّــه لا يجــوز إلغــاء قــرار إداري ســليم بــأثر رجعــي تفريعــا علــى المســلّم    

، فقـد اسـتفر القضـاء الإداري الفرنسـي علـى مبـدأ عـدم جـواز 1قاعدة عدم رجعية القـرارات الإداريـة
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ســحب القــرارات الفرديــة الســليمة علــى أســاس أنّ امتــداد آثــار ســحب هــذه القــرارات إلــى الماضــي 
  .2سا بحقوق الأفراد المكتسبة و يخالف مبدأ عدم رجعية القرارات الإداريةيتضمّن مسا

ـــه يجـــوز ســـحب القـــرار     وقـــد أخـــذ العميـــد أوبـــي بـــذات القاعـــدة مـــن وجهتهـــا العكســـية بقوله:"إنّ
  ..الإداري و لو كان مشروعا في أيّ وقت ، إذا لم ينشئ حقا لصاحب المصلحة"

سليما، مستوفيا كامل شرائط إصداره، فلا مبرّر للإدارة في فمتى صدر القرار الفردي المنشئ      
سحبه ، فإن كانت تنشد المشروعية ، فهو قد صدر سليما ولم يجانبها ، وإن كانت تدّعي حمايـة 

  الحقوق المكتسبة،  فقد رتب حقوقا شخصية يحضر عليها المساس بها. 
صدرت غير مشروعة ، فالسحب مبـرّره  فعلّة تجويز سحب القرارات الإدارية المعيبة ، هو أنّها  

أنـــه جـــزاء لأيّ عمـــل غيـــر مشـــروع ، و بـــذلك فهـــو وســـيلة قانونيـــة لـــلإدارة تتصـــدى بـــه للأعمـــال 
المخالفة لصحيح القانون، و مكنة و منحـة أجازهـا المشـرع لهـا ، لتراجـع أعمالهـا التـي قـد تصـدر 

تصـدر قـرارات معيبـة عـن الإدارة عنها و لا تتّسق وصحيح القانون ، لأنّه ليس مـن المسـتبعد أن 
  ، نتيجة عدم تبصر و أناة من أعوانها ، لأنها ليست بالآلة العصماء.

لا فائــذة منهــا، لعــدم هــذه مكنــة الســحب  فــإنّ  ، فــإذا مــا صــدرت قــرارات الإدارة ســليمة مشــروعة  
ـــ مالصـــادرة ســـليمة ولا تحتـــاج إلـــى تقـــويكـــون القـــرارات  ، إعمالهـــاصـــلاحية  ى ، فهنـــا يحضـــر عل

ها لســـلطة الســــحب، فـــإن عملــــت ذلـــك غــــدا لر فــــي اســـتعماه لا مبـــرّ لأنّــــ الإدارة ســـحب قراراتهـــا ،
  .بالإلغاء اتصرفها مشابا بعيب التعسف في استعمال السلطة، خليق

  
  ــــــــــ
  .868ص سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،-1
  .461ص، المرجع السابق،القرار الإداري :محمد فؤاد عبد الباسط -2

و ترتيبا علـى ذلـك فقـد قضـى مجلـس الدولـة الفرنسـي بإلغـاء القـرار السـاحب لمخالفتـه صـحيح    
القانون إذا صدر القرار المسحوب مطابقا للقـانون ، و رتـّب حقوقـا و مزايـا لصـاحب الشـأن، هـذا 

 Syndicat général du  livres etما أشارت إليه المحكمة الإدارية لمدينة باريس فـي قضـية

autre   حيـــث قضـــت بـــأن القـــرارات المنشـــئة لحقـــوق و مزايـــا لا يجـــوز 1977يونيـــو07بتـــاريخ ،
ســــحبها إلاّ لعيــــب عــــدم المشــــروعية ، و ترتيبــــا علــــى ذلــــك لا يجــــوز لمصــــدر القــــرار أو الســــلطة 

  . 1الرئاسية سحبه ، إلاّ لذات العيب المشار إليه



��� ا	��ار ا�داري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	��� ا�ول ا  

 54

نّ القــرار الســاحب يصــبح معيبــا و فــإذا صــدر قــرار مــن الإدارة بســحب قــرار إداري ســليم ، فــإ   
  .يجوز سحبه أو الطعن عليه بالإلغاء

وذهب العميد الطماوي إلى تأصيل هذه القاعـدة إلـى القـول:"إن القـرار الإداري لا يمكـن سـحبه    
تأسيسا على مبدأ عدم رجعيـة القـرارات الفرديـة ، ذلـك أنّ القـرار السـاحب فيمـا لـو أبـيح لـه سـحب 

الســـليمة ســـيكون رجعيـــا مـــن حيـــث إعدامـــه لآثـــار القـــرار المســـحوب مـــن تـــاريخ القـــرارات الإداريـــة 
بمــا يعنــي أنّ القــرارات الإداريــة الســليمة و التــي ترتــّب مراكــز قانونيــة  صــدور هــذا القــرار الأخيــر،

لأصــحاب الشـــأن تتحصّـــن منـــذ صــدورها، فـــلا يجـــوز لـــلإدارة ســحبها، و ذلـــك لـــدواعي المصـــلحة 
ت علـــى نحـــو مـــا تبيّنـــه المحكمـــة الإداريـــة العليا(مصـــر) بقولهـــا:" إنّ العامـــة و اســـتقرار المعـــاملا

القاعـــدة المســـتقرّة هـــي أنّ القـــرارات الإداريـــة التـــي تولّـــد حقـــا أو مركـــزا شخصـــيا للأفـــراد لا يجـــوز 
  .2سحبها في أيّ وقت متى صدرت سليمة

حديــد تمكــين فمشــروعية ســحب القــرار الإداري  بمــا يســتتبعه ذلــك مــن أثــر رجعــي مناطهــا بالت   
الجهــة الإداريــة مــن تصــحيح خطــأ وقعــت فيــه ، و تعيــب بــه القــرار الصــادر عنهــا ، فــلا محــل لــه 

فإذا ما خالفـت الإدارة هـذه  ، 3إذن مادام القرار قد صدر صحيحا مستوفيا لكافة شرائطه القانونية
ء خـــلاف القاعـــدة ، وقامـــت بســـحب القـــرار الإداري الســـليم ، فـــإنّ قرارهـــا الســـاحب يكـــون قـــد جـــا
  المبادئ القانونية مشوبا بالبطلان ، حقيقا بالإلغاء ، ومن ثمة ، فلا يجوز لجهة إدارية 

  على  سحب قرار إداري فردي أصدرته في حدود اختصاصها ، أو العدول عنه متى ترتّب
  
  ــــــــــ
 .297حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص-1

-1985،الموســـــــوعة الإداريـــــــة الحديثـــــــة،02/03/1993ق، 35لســـــــنة 1230، طعـــــــن المحكمـــــــة الإداريـــــــة العليـــــــا المصـــــــرية-2
  .462، المرجع السابق،صالقرار الإدارينقلا عن محمد فؤاد عبد الباسط،  1044،ص1993

  .463حمدي ياسين عكاشة،المرجع السابق،ص -3

  .1هذا القرار حق للغير
ء ، أنّ القــرار الإداري الســليم لا و نلخــص مــن هــذا إلــى القاعــدة المســتقرّة فــي الفقــه و القضــا   

يجـــوز ســـحبه ، إلاّ إذا كـــان مشـــوبا بعيـــب يجيـــز ســـحبه فـــي خـــلال مـــدد الطعـــن القضـــائي ، أمّـــا 
خلاف ذلك فيعد انتهاكا و اهـدارا للحقـوق المكتسـبة، أمّـا فـي حـال لـم يرتـّب القـرار حقوقـا و مزايـا 

لتـــي تقـــف حـــائلا دون قيـــام الإدارة للأفـــراد ، فيجـــوز لـــلإدارة العـــدول عنـــه متـــى شـــاءت ، فالعلـــة ا
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بعمليــة الســحب هــي ســلامة القــرار المنشــئ للحقــوق المتولــدة، فــإن لــم يرتــب حقوقــا حتــى وإن كــان 
  سليما ترخصت الإدارة بسحبه، لأنه لا توجد أصلا حقوق يمكن أن يهدرها السحب.  

   .السليمة القرارات اللائحية:سلطة الإدارة في سحب   02
ه فــي فقــه القــانون الإداري ، أنّ اللــوائح يمكــن إلغاؤهــا فــي كــلّ وقــت لأنّهــا تضــع مــن المســلّم بــ   

قواعــد عامــة و مجــرّدة ، الغــرض منهــا إمّــا إنشــاء مراكــز قانونيــة عامــة أو تعــديل هــذه المراكــز أو 
إلغاؤهــا ، و لجهـــة الإدارة أن تلغـــي القــرارات التنظيميـــة لـــيس فقـــط بســبب مخالفتهـــا للقـــانون ، بـــل 

لاءمـة ، و مبنـى هـذه القاعـدة التقليديــة ، هـو أنّ اللائحـة لا تنشـئ مراكـز شخصـية ، بــل لعـدم الم
تضــع قواعــد عامــة و مجــرّدة تســري بالنســبة للمســتقبل ، و لا تنســحب للماضــي و مرجــع ذلــك أنّ 
التنظــيم خــاص بالنســبة للمســتقبل ، فــإنّ إيقــاف مفعولهــا يكــون أيضــا فــي حــال الاســتقبال تأسيســا 

  حة سليمة لا يشوبها عيب من العيوب.على أن اللائ
و تســـري قاعـــدة عـــدم جـــواز ســـحب القـــرارات المشـــروعة علـــى القـــرارات التنظيميـــة ، فـــلا يجـــوز   

لــلإدارة ســحب قــرار تنظيمــي مشــروع ، و تأســيس عمليــة الســحب علــى فكــرة أنّ القــرار التنظيمــي 
ي، فـإنّ القـرارات اللائحيـة يتضمّن قواعد عامة و مجـرّدة و أنّ المخـاطبين بـه هـم فـي مركـز لائحـ

ــــده ، إلاّ أنّ  و إن كانــــت لا تكســــب أحــــدا مباشــــرة حقوقــــا مكتســــبة بحكــــم عمــــوم تطبيقهــــا و تجري
القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا لها تكسب الأفراد مباشرة حقوقـا يمتنـع المسـاس بهـا مـا دامـت 

مخالفـــة ذلـــك  لمبـــدأ عـــدم ل قـــد اكتســـبت اكتســـابا صـــحيحا ، و يمتنـــع مـــن ثـــمّ علـــى الإدارة ســـحبها
رجعيــــة القــــرار الإداري و عــــدم المســــاس بــــالحقوق المكتســــبة ، و لكــــن الإدارة تســــتطيع إلغــــاء أو 

  فعدم سحب  ، 4تعديل هذه اللوائح في أيّ وقت بالنسبة للمستقبل
  ــــــــــ
  .1647ص ،2001صر)،دار أبو المجد(م ،2،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -1
  .330حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -2
  .232عمار بوضياف،المرجع السابق،-3
  .467ص ، المرجع السابق،القرار الإداري :محمد فؤاد عبد الباسط -4

فمـــن المعلـــوم أنّ  القـــرار الإداري الســـليم ، يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار فكـــرة احتـــرام الحقـــوق المكتســـبة ،
ذا مــا اكتســبوا حقــا فــي ظــلّ وضــع قــانوني معــيّن ، فــإنّ المســاس بهــذا الحــق غيــر جــائز الأفــراد إ

حتــّى و لــو تغيّــرت الأوضــاع القانونيــة التــي تــمّ فــي ظلهّــا اكتســاب هــذا الحــق ، كمــا أنّــه يتضــمّن 
احتراما لفكرة استقرار المعاملات التي تقضي بأنّ التنظـيم إنّمـا يكـون للمسـتقبل مـع عـدم المسـاس 

  .1ار التي ترتبت في الماضيبالآث
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بتــاريخ  Ponnardأمــا اللــوائح المعيبــة فقــد انتهــى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكمــه فــي قضــية    
برأي قاطع إلى تقرير حقّ الإدارة في سحب لوائحها المعيبة و إهدار آثارها بأثر  14/11/1958

ـــد ســـلطة الإدارة بالمواعيـــد المقـــرّرة للطعـــن القضـــائي ـــق بقـــرارات  ،2رجعـــي ، وقيّ وهـــذا الحكـــم يتعلّ
تنظيميـة صــدرت معيبــة ، ففــي هــذه الحالــة تكـون الإدارة ملزمــة بالتــدخّل لســحب اللائحــة و إعــدام 
آثارهـــا مـــن خـــلال مـــدد الطعـــن القضـــائي ، فـــإن انقضـــت تلـــك المـــدد تتحصّـــن اللائحـــة المعيبـــة و 

فــي نصــابها الصــحيح ،  تعامــل كــاللوائح الســليمة بالنســبة للمســتقبل، و منعــا للــبس وضــعا للأمــور
علــى القــرارات الفرديــة المعيبــة ، وقصــر اصــطلاح الإلغــاء  Retraitأن نقصــر اصــطلاح الســحب 

على القـرارات التنظيميـة السـليمة و المعيبـة التـي تحصـنت بفـوات مـدد الطعـن أو السـحب المقـرّرة 
تنظيميـة للمسـتقبل حقوقـا قانونا قي هذا الشأن ، إذا كان لجهة الإدارة سلطة إنهـاء آثـار قراراتهـا ال

ومزايــا للأفــراد ، ففــي هــذه الحالــة لجهــة الإدارة حـــق ســحبها خــلال مــدد الطعــن القضــائي ، فـــإذا 
انقضت تلك المدد دون طعن ، فإنّها تتحصّن و يمتنع على جهة الإدارة سحبها أو الطعن عليهـا 

فــي هــذه الحالــة يكــون إلغاؤهــا بالإلغــاء ، أمّــا إذا لــم يترتــب علــى اللائحــة مراكــز قانونيــة ذاتيــة ، ف
بالنســبة للمســتقبل ، إذ لا يظهــر أثــر ســحب الإلغــاء علــى الماضــي و يكــون الســحب فــي ظــاهره 

  إعداما للائحة بالنسبة للمستقبل.
و عليه فإلغاء اللوائح التنظيمية السليمة هو من إطلاقـات الإدارة تتـرخّص فيـه مـن غيـر معقـّب   

يـة عامـة ، ولا تنشـئ حقوقـا فرديـة شخصـية فالمخـاطبون بهـا هـم ، كون اللوائح تنشئ مراكز قانون
فــــي مركــــز لائحــــي تنظيمــــي عــــام ، إلاّ أنّ تطبيقهــــا تطبيقــــا فرديــــا يكســــب حقوقــــا للأفــــراد يحظــــر 

وهنا يتضح أن اللوائح لا تكون مجالا للسـحب ، وإنمـا مجـالا للإلغـاء ، فـإن طبقـت  المساس بها،
  بلة للسحب، و إن لم تطبق فلا اللوائح على حالات فردية لا تكون قا

  ــــــــــ
  .622،ص ،المرجع السابقحسين عثمان محمد عثمان:-1
2- C.E.14 Nov 1958, Ponnard.RDP.1959,p,348،330نقلا عن حسني عبد الحميد، المرجع السابق،ص.  

  جدوى من السحب، إذن نخلص إلى أن القرارات التنظيمية مجال للإلغاء و ليس للسحب.  

  سحب القرارات الفردية السليمة جواز الاستثناءات الواردة على عدما:ثاني
ع بالحصـانة ، فيمتنـع ا القـرارات السـليمة التـي تتمتـّالسحب مقصور على القرارات المعيبة ، أمّـ   

ــ ال منهــا بالســحب أو الإلغــاء ، إلاّ علــى الإدارة أن تنــ ه اســتثناء مــن هــذا الأصــل يجــوز ســحب أنّ
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ا و ثانيهمـا إذا كـان القـرار أولهما إذا كان هذا القرار لا يولّد حقسليم في حالتين؛ القرار الإداري ال
  نهاء خدمة الموظف.إصادرا ب

  . اد حق ولّ القرارات الإدارية التي لا تُ  : 01
ـــة التـــي لا تنشـــئ حقـــ    ـــا لأحـــد بوســـع الإدارة أنْ القـــرارات الإداري تقـــوم  ا مكتســـبا أو مركـــزا قانوني

ي ســحب القــرار فــي هــذه الحالــة إلــى ذلــك الإجــراء مناســب ، حيــث لا يــؤدّ  رأت أنّ بســحبها ، إذا 
ى مكتسـب أو مركـز قـانوني أدّ  يوجد حق المساس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية ، حيث لا 

  .1قرار السحب إلى المساس به
هذا ما أشار إليـه وقت ، ا ، لجهة الإدارة سحبها في أيّ د حقوقا أو مزايولّ فالقرارات التي لا تُ     

 Ministre de l’interieurفـي قضـية  1974يونيـو  23مجلس الدولة الفرنسي في حكمه بتـاريخ 

c/Cay 2،  القـــرارات التأديبيـــة لا تنشـــئ حقوقـــا أو مزايـــا للغيـــر ، يجـــوز لـــلإدارة  أنّ بـــحيـــث قضـــى
لا تنشــئ  التأديبيــة وقــت ، هــذا مــا أخــذ بــه فــالين حيــث ذهــب قــائلا :"بــأن القــرارات ســحبها فــي أيّ 

و قـد ذهبـت محكمـة القضـاء  ،3حقوقا أو مزايا للغير ، لجهـة الإدارة سـحبها دائمـا و فـي أي وقـت
الإداري بمصـــر لتبريـــر هـــذا الاســـتثناء إلـــى أنّ القـــرارات الإداريـــة الفرديـــة التـــي لا تنشـــئ مزايـــا أو 

قّ جهــة الإدارة ســحبها فــي مراكــز أو أوضــاعا قانونيــة بالنســبة للغيــر ، هــذه القــرارات يكــون مــن حــ
أي وقت، لأنّ القيود التي تفرض على جهة الإدارة في سـحب القـرارات الإداريـة ، إنّمـا تكـون فـي 
حالة ما إذا أنشأت هـذه القـرارات مزايـا أو أوضـاعا أو مراكـز قانونيـة لمصـلحة فـرد مـن الأفـراد لا 

  ،4يكون من المناسب حرمانه منها
صادر بتوقيع جزاء على موظـّف ، لـم تتعلـّق بـه مصـلحة لأحـد الأفـراد و لا شبهة في أنّ القرار ال

، كمـــا أنّـــه لـــم يتولـّــد عنــــه لجهـــة الإدارة مركـــز ذاتـــي يمتنــــع عليهـــا بوجـــوده ســـحبه إذا رأت عــــدم 
  مشروعيته ، و رأت من المصلحة عدم إقراراها ما وقع على الموظف من ظلم ، إذ

  ــــــــــ
 .304فة،المرجع السابق،صعبد العزيزعبد المنعم خلي -4.1

 .301ص حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق، -2

3- C.E.29nov1974,Barras,R.D.P ,1975 p,1124 note waline 302نفس المرجع،ص.  

جهــة الإدارة ترتّــب لهــا مركــز ذاتــي فــي الإبقــاء علــى عقوبــة وقعــت بغيــر  لــيس بســائغ القــول بــأنّ 
  .1دارة سحب هذا القرار في أيّ وقت دون التقيد بميعادسبب قانوني ، و من ثمّ يجوز للإ

فالأصـل فــي القــرارات التأديبيــة أنّهـا لا يتولــّد عنهــا مراكــز و مزايـا بالنســبة إلــى الأفــراد ، و مــن    
ثمّ يجوز سحبها في أيّ وقت دون التقيد بميعاد معيّن ، أمّا إذا ترتّب على هذه القـرارات التأديبيـة 
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أيـــة مزايـــا بالنســـبة للغيـــر و ذلـــك يكـــون فـــي حـــالات اســـتثنائية نـــادرة فـــلا يجـــوز مراكـــز قانونيـــة أو 
  سحب القرار التأديبي إلاّ في خلال ميعاد رفع الدعوى.

وقد فرقّت المحكمة الإدارية العليا وهي بصدد تأكيد جـواز سـحب القـرار التـأديبي ، بـين القـرار    
ر عن مجلـس التأديـب ، حيـث أجـازت سـحب التأديبي الصادر من الرّئيس الإداري و ذلك الصاد

الأول دون الثاني مبرّرة ذلك بأنّ مجلس التأديب يستنفذ ولايته بإصدار القرار التـأديبي ، ومـن ثـمّ 
يمتنــــع عليــــه ســــحبه ، بينمــــا القــــرار التــــأديبي الرّئاســــي لا تســــتنفذ الســــلطة التــــي أصــــدرته ولايتهــــا 

  .2عند التظلم منه بإصداره ، حيث يبقى لها حق الرجوع فيه و سحبه
  .ادرة بالفصل من الخدمةالقرارات الصّ :  02
، أجــاز مجلــس الدولــة الفرنســي لجهــة الإدارة ســحب القــرار الصّــادر  لاعتبــارات إنســانية بحتــة   

ف سـواء صـدر هـذا القـرار صـحيحا أو غيـر صـحيح ، فسـحب القـرار الصّـادر منها بفصل الموظّ 
صــحيح ، جــائز علــى أيّ الحــالتين ، مــا دام قــد تــمّ  بفصــل المــدّعي ســواء كــان صــحيحا أو غيــر

خلال الميعاد المحدّد لتقديم طلب الإلغـاء، لأنّـه إذا أعتبـر مخالفـا للقـانون فـلا جـدال فـي سـحبه ، 
إذ السحب يكون مقصودا به مفاداة الإلغاء القضائي ، و لأنّه إذا أعتبر مطابقا للقانون فالسـحب 

لأنّــه مــن المفــروض أن تنقطــع صــلة الموظــف  ،3تعلّــق بالعدالــةهنــا جــائز اســتثناء ، لاعتبــارات ت
بالوظيفـة بمجـرد فصـله، و أنّـه يجـب لإعادتـه إلـى الخدمـة صـدور قـرار جديـد للتعيـين، و لكـن قـد 

 يغــــدو الأمــــر بــــالتعيين الصــــلاحية للتعيــــين، و قــــد يحــــدث خــــلال فتــــرة الفصــــل أن تتغيّــــر شــــروط
  ومن وجهة خدمة الموظف أو في أقدميته أو قد يؤثر الفصل تأثيرا سيئا في مستحيلا

  وسحب ،4أخرى قد تتغير الجهة التي تختص بالتعيين، فتصبح غير تلك التي فصلت الموظف
  ــــــــــ
 عبــد المــنعم خليفــة،المرجع الســابق، نقــلا عــن عبــد العزيــز 404،ص،09س 10/04/1955محكمــة القضــاء الإداري، جلســة -1

  . 304ص
  . 305نفس المرجع ،ص نقلا عن،474،ص 5،س26/04/1960يا، جلسة المحكمة الإدارية العل-2
  .1650،المرجع السابق،ص،2،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -3
  .466، المرجع السابق،صالقرار الإداري :محمد فؤاد عبد الباسط -4

أو تــرفض ذلــك دون رقابــة مــن القضــاء  هــذا القــرار ســلطة جوازيــة لجهــة الإدارة  لهــا أن تســتعملها
عليها فـي هـذا الشـأن ، فـإذا أصـدرت الإدارة قـرارا صـحيحا يقضـي بفصـل موظـف عـن وظيفتـه ، 
فإنه يشترط لسحبه، ومن ثم الاعتراف للموظف بـالرجوع لوظيفتـه أن لا تكـون الوظيفـة قـد شـغلت 

وظـف المعـيَن لاحقـا لأن إعمـال أثـر السـحب فـي هـذه الحالـة يرتـب فصـل الم ،1مـن موظـف آخـر
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دونما ذنب جناه، الأمر الذي يتناقض مع اعتبارات العدالة و الإنسانية التي لأجلها أجيز لـلإدارة 
سحب قرار الفصل من الخدمـة ، وقـد أعمـل الفقيـه جيـز هـذا القيـد فـي شـأن الأعضـاء المنتخبـين 

آخـر بدلـه، وذلـك  إذ لا يجوز سـحب قـرار حـل أحـد المجـالس المحليـة إذا مـا أنتخـب فعـلا مجلـس
  لما يؤدي إليه السحب في مثل هذه الأحوال من الالتجاء إلى حل المجلس المحلي.

ـــجـــواز ســـحب قـــرار فصـــل الموظّـــ و نظـــرا لأنّ     ى ولـــو صـــدر ســـليما هـــو اســـتثناء مـــن ف ، حتّ
ن هــذا الاســتثناء يتعــيّ  الأصــل العــام الــذي لا يجــوز معــه ســحب القــرارات الإداريــة الســليمة ، فــإنّ 

، لـذلك رفضـت المحكمـة  ع في تفسيره و لا يقاس عليـهقه في أضيق نطاق ، بحيث لا يتوسّ تطبي
ف طواعيــة علــى القــرار الصــادر بالفصــل مــن ة العليــا قيــاس الاســتقالة التــي يقــدمها الموظّــالإداريّــ

قدم بالاسـتقالة ، لمـا تنطـوي عليـه قرار إنهاء الخدمة الناجم عن التّ سحب  جزْ الخدمة ، حيث لم تُ 
بـإرادة الإدارة وحـدها  الفصل يـتمّ  لك الاستقالة من رغبة الموظف في إنهاء خدمته ، في حين أنّ ت

رة لسحب قرار الفصل من الخدمة غيـر قائمـة فـي ، الأمر الذي يجعل الاعتبارات الإنسانية المبرّ 
  .2حالة سحب قرار إنهاء الخدمة للاستقالة

ى الموظــف يجــوز لــلإدارة العــدول عــن قــرار عــزل وعليــه لاعتبــارات إنســانية بحتــة ، وشــفقة علــ   
عاء بأنّ عزله رتّب مركزا قانونيـا لـلإدارة يمكـن المسـاس ف ، كون أنه ليس بالمستساغ الادّ الموظّ 

به ، وأنّ عزله قد رتّب للآخـرين حقوقـا  يمكـن إهـدارها، فلطالمـا أنّ ذلـك العـزل لـم يمسـس حقوقـا 
  عدلت عن قرار عزلها السليم متى شاءت.مكتسبة ، فلا تثريب على الإدارة إن هي 

  
  
  ــــــــــ
  .234عمار بوضياف،المرجع السابق،ص-1
 عبد المنعم خليفة،المرجع السابق، ، نقلا عن عبد العزيز229،ص15،السنة1970مارس  21المحكمة الإدارية العليا، جلسة -2

  .3085ص

  .سلطة الإدارة في سحب قراراتها غير المشروعةالفرع الثاني : 
، فـالإدارة تبـادئ  القـانون متى صـدرت معيبـة التنظيمية و الفردية لجهة الإدارة سحب قراراتها    

، فــي خــلال مــدد الطعــن القضــائي ، فمتــى شــاب  إلــى ســحبها ملتزمــة فــي ذلــك بمبــدأ المشــروعية
ثـاره القرار الإداري عيب مـن العيـوب الداخليـة أو الخارجيـة ، سـارعت الإدارة إلـى إعدامـه وإزالـة آ

  القانونية ، ومن هذه العيوب التي تخلع عن القرار السلامة و المشروعية.
  أولا : العيوب الشكلية الخارجية.
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وتتمثــل فــي عيبــين ، الأول عيــب الاختصــاص ، وهــو صــدور القــرار مــن لا ولايــة لــه بإصــداره     
عيــب الشــكل و  ،  أمّــا العيــب الثــاني فهــو مــن حيــث الموضــوع ، أو مــن حيــث الزّمــان أو المكــان

  الإجراءات ، وهو عدم مراعاة القواعد و الإجراءات الشكلية التي يتعيّن مراعاتها. 
  : عيب عدم الاختصاص. 01
تقــوم الإدارة العامــة المعاصــرة علــى مبــدأ تقســيم و توزيــع الاختصــاص بــين مختلــف هيئاتهــا و    

قانونــا ، و عليــه فــإنّ  فيجــب أن يصــدر القــرار مــن الشــخص المخــتص ،1الأشـخاص العــاملين بهــا
    .الخروج على ذلك يشكل عدم اختصاص

  .تعريف عيب عدم الاختصاصأ :
فيكـون القـرار مشـوبا بهــذا العيـب إذا صـدر عــن مـن لا ولايـة لـه بإصــداره ، و يقصـد بعيـب عــدم  

الاختصاص ، عدم القدرة علـى مباشـرة عمـل قـانوني معـين ، لأنّ المشـرّع جعلـه مـن سـلطة هيئـة 
و يكـــون عـــدم الاختصـــاص مـــن حيـــث المكـــان أو الزّمـــان أو الموضـــوع و  يأخـــذ  ،2رأو فـــرد آخـــ

،و 3عـدم الاختصـاص الجسيم(اغتصـاب السـلطة) عيب الاختصـاص فـي الواقـع شـكلين رئيسـيين:
  هو يشكّل عملا ماديا، والشكل الثاني هو عدم الاختصاص البسيط الذي سنتناوله.

  . عدم الاختصاص عيبصور ب :
  القرار قد  ، حيث أنّ  ، بل يأخذ صورا مختلفة واحدة دم الاختصاص صورة عيب ع لا يلزم

  ــــــــــ
  .67المرجع السابق،صالمحاكم الإدارية(الغرف الإدارية)،محمد الصغير بعلي :-1
  .166حميد هنية،المرجع السابق،ص-2
 عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة) -3

خص أو جهـــة إداريـــة غيـــر مختصـــة و مؤهلـــة قانونـــا لـــذلك ,فإننـــا نكـــون أمـــام عـــدم حينمـــا يصـــدر التصـــرف أو القـــرار مـــن شـــ   
اختصاص جسيم أو اغتصاب للسلطة،مما يقتضي اعتبار ذلك التصرف قرارا منعـدما، و كأنـه لـم يكن،حيـث لا يترتـب عليـه أي 

  ...=لجسيم في حالتينحق، و يمكن للإدارة أن تسحب القرار المنعدم دون اشتراط الميعاد و يظهر عدم الاختصاص ا

حـالات عـدم  تتمثـّلمـان أو المكـان، و الموضـوع أو الزّ حيـث من غيـر مخـتص قانونـا مـن  يصدر
   ور التالية. الاختصاص في الصّ 

  . عدم الاختصاص الموضوعي: ■
  . 1و تتمثل في أن تتصرف سلطة إدارية في ميادين، لم تتلق بشأنها أيّ اختصاص

  إدارية  على اختصاص سلطة أخرى مساوية لها. الحالة الأولى:اعتداء سلطة □
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و هذه الحالة تقوم عند اعتداء سلطة إدارية على اختصاص مقرّر لسلطة إداريـة أخـرى،لا تـرتبط 
معهــــــا بســــــلطة الســــــلطة الرئاســــــية أو الرقابيــــــة أي أنهمــــــا متســــــاويتان و مســــــتقلّتان فــــــي مباشــــــرة 

قــرارا فــي موضــوع يخــتص بــه أصــلا الاختصــاص المنــوط لكــل منهمــا قانونــا ، كــأن يصــدر وزيــر 
  .2وزير آخر 

  .دارية على اختصاصات سلطة رئاسية لهاإالحالة الثانية:اعتداء سلطة  □
مـــن المســـتقرّ عليـــه أن لا يجـــوز لســـلطة إداريـــة أدنـــى أن تصـــدر قـــرارا يـــدخل فـــي اختصـــاص    

  .3سلطة إدارية أعلى منها ، إلاّ إذا كانت مفوّضة في ذلك تفويضا صحيحا
  ــــــــــ

  ،لا علاقة له بالإدارة و لا يملك أية صفة للقيام بالعمل الإداري ي=الأولى:صدور القرار من فرد أو شخص عاد
و هـو الشـخص الـذي  fonction de fait ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي كان قد ابتـدع منـذ مـدة نظريـة الموظـف الفعلـي و مع

ار تعيينه أصلا مع الاعتـداد و الأخـذ بـالقرار و التصـرف الصـادر عنـه و اعتبـاره يكون قرار تعيينه باطلا، أو الذي لم يصدر قر 
  على:-تبعا للحالة–سليما و قانونيا  و منتجا لآثاره، ويقوم أساس نظرية الموظف الفعلي 

ر الحـال حيث يؤخذ بنظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية ، حماية لمصـلحة الأفـراد ، مـادام ظـاهapparence) الظاهر:أ
  و الوضع لا يسمح لهم بإدراك بطلان قرار تعيينه.

لقــد تــم تســويغ ســلامة القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن الموظــف الفعلــي ضــمانا لمبــدأ اســتمرارية المرفــق  necessité:ب) الظــرورة
  العام،في حالة الظروف الاستثنائية.

  الثانية: اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص :
: كـأن تقـوم الإدارة المحليـة ممثلـة فـي رئـيس البلديـة أو الـوالي بإصـدار قـرارات إداريـة تمـس أحـد المجـالات التشـريعيةأ) السلطة 

  من الدستور و المخولة أصلا لاختصاص البرلمان من أجل التشريع بها. 123و المادة  122الواردة خاصة بالمادة 
مؤسســات العامــة بالتــدخل فــي اختصــاص القضــاء، بحــل المنازعــات بــين :كــأن تقــوم الإدارة المحليــة أو الب) الســلطة القضــائية

  الأفراد أو يقوم مجلس تأديبي بالحكم على موظف بغرامة معينة أو الحبس.
للطباعـة و النشــر و التوزيــع  دار هومــة ،2"،طدروس فــي المنازعــات الإدارية"وسـائل المشــروعيةلحسـين بــن شـيخ آث ملويــا:-1

  .81،ص2006،الجزائر،
  .22،المرجع السابق،صالقرارات الإدارية و رقابة القضاءمد أنور حمادة:مح -2
  .50حميد هنية،المرجع السابق،ص-3

  .الحالة الثالثة: اعتداء سلطة رئاسية على اختصاصات سلطة أدنى  □
إذا كــان للــرئيس ســلطة واســعة علــى أعمــال مرؤوســيه، توجيهــا و تصــديقا و تعــديلا و ســحبا و    

لتلـك السـلطة حـدودا ، يشـكّل تجاوزهـا اعتـداء علـى اختصاصـات المـرؤوس الأمـر  إلغاء ، إلاّ أنّ 
  .1الذي يجعل قرار الرئيس معيبا ، إلاّ في حالة الحلول 

  الحالة الرابعة: اعتداء سلطة مركزية على اختصاصات سلطة لا مركزية. □
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لة للهيئـــــات لمّـــــا كانـــــت اللاّمركزيـــــة الإداريـــــة تقـــــوم علـــــى أســـــاس وجـــــود اختصاصـــــات مســـــتق    
من الدستور) أو اللامركزية المرفقية ، ولمّـا  16اللامركزية سواء داخل اللاّمركزية المحلية(المادة 

كان القانون كذلك يمنح السلطة المركزية حق الوصـاية الإداريـة علـى السـلطات اللامركزيـة سـواء 
ـــات المركزيـــة أن تمـــار  بالتصـــديق أو الحلـــول أحيانـــا، س اختصاصـــات مقـــرّرة فإنّـــه لا يحـــقّ للهيئ

  للهيئات اللاّمركزية .
  عدم الاختصاص الزماني. : ■

فــي هــذه الحالــة نجــد الســلطة الإداريــة و بســبب شــروط المــدة غيــر المحترمــة، تتصــرّف و هــي    
  ، و نكون بصدد ذلك إمّا:2ليست مختصة بعد ، أو تتصرف بعد فقدها لاختصاصها

نوني ، يجب أن يصدر القرار الإداري مـن الشـخص أو بالنسبة للموظف : حتّى يرتّب أثره القا -
التنصــيب) إلــى تــاريخ -الموظــف المخــتص أثنــاء أداء مهامــه أي مــن تــاريخ تقلّــد مهامــه ( التعيــين

  و تطبيقا لذلك فقد ذهب مجلس الدولة إلى: انتهائها طبقا للتشريع الساري المفعول،
  بإصدارها.إلغاء القرارات السابقة على تعيين و تنصيب من قام -
ـــــــــــة            - ـــــــــــى تصـــــــــــريف و إدارة الشـــــــــــؤون الجاري كمـــــــــــا قصـــــــــــر مهمـــــــــــة الحكومـــــــــــة المســـــــــــتقيلة عل

  .3حيث يبطل زمانها في اتخاذ قرارات جديدة ضمانا لمبدأ استمرارية المرافق العامة
ى الشّـخص أو الإدارة بالنسبة للمدّة: إذا حدّد القانون مدّة معينة للقيام بالتصرّف، فإنّه يتحتّم عل-

  .4المختصّة موضوعيا أن تقوم به خلالها ، وإلاّ يتم إلغاؤه نظرا لبطلان زمانه
  ــــــــــ
  .72المرجع السابق ،ص المحاكم الإدارية(الغرف الإدارية)،محمد الصغير بعلي: -1
  .80لحسين بن شيخ آث ملويا،المرجع السابق،ص -2
على ما يلي: "إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلـس الشـعبي الـوطني 1996ئري  لسنة من الدستور الجزا 82تنص المادة  -3

ينحــل وجوبــا. تســتمر الحكومــة القائمــة فــي تســيير الشــؤون العاديــة إلــى غايــة انتخــاب المجلــس الشــعبي الــوطني و ذلــك فــي أجــل 
  ) أشهر"03أقصاه ثلاثة (

ـــو 22المـــؤرخ فـــي  11.10مـــن قـــانون  48انظـــر المـــادة -4 ـــة( ج.ر عـــدد 2011يوني -07-03مؤرخـــة فـــي  37المتعلـــق بالبلدي
2011.(  

  عدم الاختصاص المكاني(الإقليمي).  : ■
الأصــل أنّ عــون الإدارة يمــارس نشــاطه داخــل إقليمــه المحــدّد قانونــا ، وإنّ مــا يصــدر منــه مــن   

الإقلــيم  قــرارات هــي ملزمــة فقــط و بقــوة القــانون لأفــراد إقليمــه، و بمفهــوم المخالفــة فمــن هــم خــارج
  و يتجسّد عدم الاختصاص هذا وفقا لنوعين متميزين: ،1ليسوا معنيين بتلك القرارات
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أولا: نفهــم مــن عــدم الاختصــاص المكــاني الحالــة التــي تمــارس فيهــا الســلطة الإداريــة وظائفهــا و 
و لكـــن هــــذا النّـــوع مـــن عــــدم  هـــي متواجـــدة فـــي مكــــان غيـــر الـــذي كـــان يجــــب أن تتواجـــد فيـــه ،

  . 2در الحدوث في الواقعالاختصاص نا
ثانيـــا : يجــــب أن  نفهــــم أيضــــا مــــن عــــدم الاختصـــاص المكــــاني، الواقعــــة المتمثّلــــة فــــي أن تتّخــــذ 
الســلطة الإداريــة قــرارا بشــأن موضــوع يتعلّــق بقضــايا خارجــة عــن إقليمهــا و مثــال ذلــك أنّ رئــيس 

  .3بلديتهالبلدية هو المختص في مادة الشّرطة و النّظام العام لكن فقط فيما يخصّ 
  .عيب الشكل و الإجراءات:  02
عنــدما يحــدّد المشــرّع مجموعــة مــن القواعــد و الإجــراءات الشــكلية، التــي يتعــيّن علــى الموظــف    

اتباعهــا حــين اصــداره القــرار، فــإذا خالفهــا عُــدّ مخطئــا واعتبــر تصــرّفه مشــوبا بعيــب فــي الشــكل و 
بـــأنّ العيبـــين يتميـــزان عـــن بعضـــهما  Chapusالإجـــراءات ممـــا يعرّضـــه للإلغـــاء ، ويـــرى الأســـتاذ 

الــبعض بوضــوح ، فعكــس مــا هــو عليــه الحــال بالنســبة لعيــب الإجــراءات و الــذي يشــوب المســار 
نفســه لإعــداد نمــوذج مــا، فــإنّ عيــب الشــكل يتعلــق بالتقــديم أو العــرض الخــارجي للعمــل الإداري 

  و ليس المحتوَى.. المعبّر عنه من خلال نموذج ما، فهو المُحْتوي
وعلــى ذلــك فعيــب الإجــراءات ينشــأ عــن مخالفــة أو تجاهــل إحــدى القواعــد المنظّمــة لإجــراءات    

إعــداد القــرارات الإداريــة ، والتــي تهــدف إلــى تنــوير الســلطة المختصّــة، فــي حــين أنّ عيــب الشــكل 
  .4يتمثّل في مخالفة أو عدم مراعاة الشّكليات المفروضة قانونا أثناء تحرير القرارالإداري

  
  ــــــــــ
  .75عبد المالك بوضياف،المرجع السابق، ص  -1
  لسببين: أ_ لأن السلطات الإدارية تمارس عموما وظائفها في المكان العادي لممارسة تلك الوظائف -2

ب_ يتمثل في عدم وجـود تنظـيم إجبـاري فـي هـذا المجـال ، و هـذا مـا يسـمح مـثلا لـرئيس الجمهوريـة مـن إمضـاء المراسـيم سـواء 
  رج القصر الرئاسي أو خارج العاصمة أو خارج التراب الوطني.كان خا

  .72لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق،ص-3
  .136،صنفس المرجع -4

  . حالات عيب الشكلأ :
  .تتمثل حالات عيب الشكل عموما في الحالات التالية  
  عدم تسبيب القرارات الإدارية .  ■
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قــه و القضــاء فــي فرنســا، أن الإدارة ليســت ملزمــة بتســبيب و لقــد اســتقر فــي البدايــة ، لــدى الف  
، أي أنهـــا ليســـت ملزمـــة بالإشـــارة فـــي صـــلب القـــرار الإداري إلـــى الحالـــة الواقعيـــة 1تعليـــل قراراتهـــا

  .2والمادية ، التي كانت وراء اتخاذه ، أي ذكر أسباب القرار
بــارات القانونيــة والواقعيــة فيجــب أن يكــون التســبيب كتابيــا ، وأن يشــمل التنصــيص علــى الاعت   

  المشكّلة لأساس القرار الإداري ، لذلك يستبعد التسبيب بواسطة الإحالة.
  . عدم احترام قواعد الإمضاء أو التصديق  ■

القاعدة العامة، أنّ القرار الإداري المكتوب يقتضي عمليا توقيع الجهـة المختصـة عليـه، سـواء    
لــم يــرد ، وذلــك مــن أجــل إضــفاء المزيــد مــن المصــداقية و  ورد هــذا الإجــراء فــي نــصّ قــانوني أو

  .3الحجيّة على الوثائق الإدارية كوسائل إثبات
  .:حالات عيب الإجراءات ب 
يقصد بإجراءات القرار الإداري التراتيب التي تتبّعها الإدارة ، قبل اتخاذ القرار، فإذا مـا تخلـّف    

  من هذه الإجراءات الجوهرية.أيّ إجراء عُدّ القرار باطلا غير مشروع ، و 
  . الاستشارة  ■
يعتبــــر الإجــــراء الاستشــــاري ، أهــــمّ إجــــراءات القــــرار الإداري ، و الــــذي يظهــــر فــــي الواقــــع فــــي   

 الاستشــــارة الاختياريــــة ، حيــــث لا يوجــــد نــــص يلــــزم جهــــة الإدارة بهــــا، الصّــــور الرئيســــية التاليــــة:
الرأي المطابق، حيث تكون الإدارة ملزمة و ،4بهاوالاستشارة الإلزامية،حيث وجود نص يلزم الإدارة 

  .5 رى مع ضرورة الالتزام بذلك الرأيباستطلاع رأي جهة أخ
  
  ــــــــــ
والمـتمم بمنشـورين مـؤرخين فـي  1979يوليـو  11المؤرخ فـي  79/587لقد وضع حد لهذه الوضعية القانونية بصدور القانون -1

زامــا عامــا بالتســبيب التلقــائي، لكــل القــرارات الإداريــة الفرديــة، والتــي ليســت فــي ، و الــذي ألــزم الت1980جــانفي10و1979أوت31
  صالح المواطن

  .80المرجع السابق ،ص المحاكم الإدارية(الغرف الإدارية)،محمد الصغير بعلي:  -2
  .81،ص نفس المرجع -3
  .90/08من قانون البلدية  32مثاله المادة -4
  المتعلق بالتعمير. 91/176فيذي من المرسوم التن 41مثاله المادة-5

  . اعـحقوق الدف  ■
، سـواء ورد بـه نـص أو لـم  وهو مبدأ من مبادئ القـانون تلتـزم بـه الإدارة لـدى إصـدارها قرارهـا   
  . داري، ويظهر هذا الإجراء خاصة في مجال التأديب أو مجال الضبط الإ يرد
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  .العيوب الداخليةثانيا : 
وب الموضــوعية و تتمثــّل فــي العيـوب التــي تشــوب القــرار ، ســواء فــي العيـوب الداخليــة أو العيــ   

  المحل(عيب مخالفة القانون) ، أو في السبب ، أو في الغاية(عيب الانحراف بالسلطة).
  . عيب مخالفة القانون:  01
، وينـــدرج ضـــمنها  مفهـــوم واســـع ، ويشـــمل كـــل حـــالات مخالفـــة القـــانون لهـــذا العيـــب مفهومـــان:  

، حيــث أوجــد القضــاء عيــب مخالفــة القــانون فــي قضــية  مفهــوم ضــيق و روعية،عيــوب عــدم المشــ
Bizet بعبـــارة "المخالفـــة 1867مـــارس  13ر مجلـــس الدولــة عـــن هـــذا العيـــب بتــاريخ ، أيــن عبّـــ ،

   .المباشرة للقانون"
  يأخذ هذا العيب:المخالفة المباشرة للقانون ، والخطأ في تفسير القانون.  
  قانون.المخالفة المباشرة لل ■

ورة عنــد تجاهــل الإدارة للقاعــدة القانونيــة تجــاهلا كليــا أو جزئيــا باتيانهــا عمــلا ق هــذه الصّــتتحقــّ   
  .، أو بامتناعها عن القيام بعمل توجبه تحرمه

  . المخالفة الإيجابية للقانون  □
 يقـــول الأســـتاذ أحمـــد محيو:"عنـــد قيامهـــا بتصـــرّف ، يجـــب أن تخضـــع الإدارة لالتـــزام مـــزدوج،   

التــزام إيجـــابي ، يفــرض عليهـــا تطبيــق القاعـــدة القانونيــة مـــع كــل النتـــائج المترتبّــة علـــى ذلـــك ، و 
التزام سلبي ، يفرض عليها أن تمتنع عن فعـل كـلّ مـا يمنعـه القـانون ، وإلاّ لكانـت مرتكبـة لخـرق 

ل فـي حالـة فالمخالفة الإيجابيـة للقـانون تتمثـّ ،1للقانون ، والذي يفتح طريق دعوى تجاوز السلطة"
خـــروج الإدارة بطريقـــة عمديـــة علـــى حكـــم قاعـــة قانونيـــة أســـمى مـــن القـــرار الإداري ، كـــأن تتّخـــذ 

  .2رجعية القرارات الإدارية الإدارة قرارا بأثر رجعي خلافا لمبدأ عدم
  
  ــــــــــ
  257لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق،ص -1
مـارس  13، بإبطـال المقـرر الصـادر فـي 1996مـايو  05غرفـة الإداريـة) بتـاريخ ومثال ذلك ما قضت بـه المحكمـة العليـا (ال -2

من طرف الإدارة و المتضـمن إنهـاء انتـداب الموظـف (ي ب) مـن سـلك المتصـرفين الإداريـين بقولها:"...حيـث أن إجـراء  1993
  =...الانتداب بالفعل يجعل الإدارة ملزمة بدمج المعني في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل

  . المخافة السلبية للقانون □
، أو رفضها تنفيذ ما تفرضه عليهـا  ل في حالة امتناع الإدارة عن تطبيق القاعدة القانونيةتتمثّ    

 دف محـدّ ، أو إجـراء تصـرّ  نام بعمـل معـيّ ي، عندما تكون ملزمة بالق ق ذلك، و يتحقّ  من التزامات
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، تجعـل  نهـا تكـون قـد ارتكبـت مخالفـة للقـانون، فإّ  ، فإذا مـا اتخـذت موقفـا سـلبيا إزاء هـذا الالتـزام
  .1قرارها معيبا و قابلا للإلغاء

  الخطأ في تفسير القانون . ■
يحدث الخطـأ فـي تفسـير القـانون ، إذا قامـت الإدارة بتفسـير القاعـدة القانونيـة بطريقـة خاطئـة،    

  وضعها.بحيث ينتج عن ذلك إعطائها معنى غير المعنى الذي أراده المشرع من 
  .الخطأ غير المقصود في تفسير القانون  □

أو عـدم وضـوح فـي القاعـدة القانونيـة موضـوع 2يرجع ذلك الخطأ إلـى وجـود غمـوض أو إبهـام    
  .3التفسير، فينتج عن ذلك أن تقوم الإدارة بتأويلها إلى غير المقصود قانونا

  الخطأ المقصود في تفسير القانون .  □
دا أو مقصـــودا مـــن قبـــل الإدارة ، كـــأن تفســـير القاعـــدة القانونيـــة متعمّـــ و قـــد يكـــون الخطـــأ فـــي   

 د الإدارة التحايــل علــى بعــض القواعــد القانونيــة، تحــت ســتار تفســيرها ، فتضــيف إلــى الــنصّ تتعمّــ
  شرطا جديدا إلى جانب الشروط المحددة للقانون لمنح ترخيص في مجال معين ، أو تضيف 

  ــــــــــ
ض المقرر الاعتراف بهذا الحق في مواجهة الطاعن، فإنه يعد فصلا تعسفيا و بعيدا عن كل سبب تـأديبي، و أنه عندما رف =  

  وجميع الضمانات المتعلقة بالمنصب.
،لسـنة 02العـدد ‘ حيث أنه بالتالي يحق للطـاعن التمسـك بـان المقـرر مسـتوجب للإبطـال لأنـه خـرق للقانون"(المجلـة القضـائية   

  257لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق،ص،ها.نقلا و ما بعد 139،ص1996
كمــا تضــمن مخالفــة مباشــرة للقــانون رســالة الــوالي (ولايــة البــويرة) الرافضــة لتســليم رخصــة البنــاء بعــد مضــي أكثــر مــن أربعــة  -1

كمة العليا فـي قـرار المتضمن تنظيم رخص البناء، و هذا ما قضت به المح 85/01أشهر ، لمخالفتها للمادة السادسة من الأمر 
(قضــية ت ع ضــد والــي البويرة"...حيــث أن عــدم الإجابــة ، أو الإجابــة ســلبيا بعــد مضــي فتــرة أربعــة 1990يوليــو  28لهــا بتــاريخ 

أشهر القانونية، يعد تجاوزا للسلطة يترتب عنه البطلان")و على ذلك فالوالي خـالف القـانون الخـاص بتسـليم رخـص البنـاء، الـذي 
جابة عن الطلب في مدة أربعة أشهر، و أن جوابه بـالرفض خـارج الميعـاد المـذكور قانونـا، يعتبـر مخالفـة مباشـرة يفرض عليه الإ

  و ما بعدها 153،ص 1992للقاعدة القانونية. المجلة القضائية،العدد الأول لسنة 
تفســير يكتنفهــا الغمــوض و و هــذا الخطــأ قــد يغتفــر لــلإدارة ، وخاصــة فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا صــياغة الــنص محــل ال-2

الإبهـام، ولكـن الخطــأ فـي التفسـير لا يغتفــر مـن جانــب الإدارة إذا كـان الـنص علــى العكـس مــن ذلـك، واضـحا جليــا لا لـبس فيــه، 
  ففي هذه الحالة يكون الخطأ مقصودا من جانب الإدارة

  .626،ص 1996، منشأة المعارف بالإسكندرية،القضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد االله :  -3
  

لمعاقبـة الموظـف بحرمانـه مـن إجازتـه 1عقوبة تأديبية إلـى العقوبـات التأديبيـة المحـددة فـي النظـام 
  .2العادية

  . : عيب الانحراف بالسلطة 02
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يقصــد بعيــب الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة ، اســتخدام الإدارة لســلطتها مــن أجــل غايــة غيــر   
المصــلحة العامــة أو بابتغــاء هــدف مغــاير للهــدف  مشــروعة ، ســواء باســتهداف غايــة بعيــدة عــن

الذي حدّده لها القانون،حيث أنّ الإدارة تتصرّف عمديا ، ولـيس بحسـن نيـة ، و أنّهـا تتعسّـف فـي 
، لكونهــا لا تتبّــع الهــدف الــذي مــن أجلــه مُنحــت لهــا تلــك الســلطات ، بــل إنّهــا 3اســتعمال ســلطتها 

  .4ترمي إلى تحقيق هدف آخر
   
ــــى هــــي الابتعــــاد عــــن تحقيــــق راف بالســــلطة صــــورتين أساســــيتين ، الصّــــيأخــــذ الانحــــ   ورة الأول

  .ه ليس المصلحة المقصودةورة الثانية تحقيق نفع عام لكنّ ، أما الصّ  المصلحة العامة
  . مجانبة المصلحة العامة أ :
، 5ق هــذه الحالــة عنــدما يســعى رجــل الإدارة إلــى تحقيــق أغــراض تجــافي المصــلحة العامــةتتحقّــ   

  ب على رجل الإدارة أن يستهدف من وراء قراراته الصالح العام ، فإن هو حاد حيث يتوجّ 
  
  

  ــــــــــ
وفي مثل هذه الحالات يختلط عيب مخالفة القانون بسبب الخطأ المتعمـد فـي تفسـير القاعـدة القانونيـة، بعيـب الغايـة ، حيـث  -1

  رة القرار من ذلك التفسير الخاطئ عن عمديلزم القاضي الإداري البحث في حقيقة قصد الإدارة مصد
  .305،ص المرجع السابق  ،القضاء الإدارينواف كنعان : -2
يلاحظ أن مجال إعمال عيب الانحـراف بالسـلطة يقـوم حينمـا تكـون لـلإدارة سـلطة تقديريـة، أي فـي الأحـوال التـي يتـرك فيهـا  -3

، وفي اختيار الوقت الملائم لذلك و تقدير أهمية بعـض الوقـائع و مـا المشرع لهذه الأخيرة جانبا من التدخل في التدخل أو عدمه
التـي أوحـت  mobilesيناسبها من بين الوسائل المشروعة ولاكتشاف الانحراف بالسلطة، فإنه من الضروري البحث عن الدوافع 

بواعــث هــي معطيــات واقعيــة أو ، فالmobiles و الــدوافع  motifsأو ألهمــت متخــذ القــرار ، وعليــه يجــب التمييــز بــين البواعــث 
قانونية، وهي التي تبرر القرار مثلا الباعث لجزاء تأديبي هو الجريمة التأديبيـة، والـدوافع هـي علـى العكـس ، شخصـية تنـتج عـن 

  .191،ص 2008،ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد،د م ج الجزائر، 7ط المنازعات الإدارية،أحمد محيو:-رغبة مصدر القرار
  .299ن شيخ آث ملويا، المرجع السابق،صلحسين ب -4
الـدافع السياسـي:عندما تقـوم الإدارة بإنهـاء مهـام موظـف لأسـباب -وهناك عدة صور لمجانبة الإدارة العامـة للمصـلحة العامـة -5

  =...مستمدة من مصلحة المرفق، بينما يكون التدبير في الواقع قد أملاه دافع سياسي

  .1قضائيا هت مخاصمتإذا ما تمّ ، قابلا للإلغاء قراره يكون معيبا و  عن ذلك فإنّ 
  . مخالفة تخصيص الأهداف :  ب
ى ع، حتـّده المشـرّ ق هذه الحالة عندما يسعى رجل الإدارة إلى تحقيق هدف غير الذي حـدّ تتحقّ    

، فالقــانون فــي كثيــر مــن أعمــال الإدارة لا يكتفــي بتحقيقهــا 2إذا كــان القصــد منــه المصــلحة العامــة
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د ، وفـي هـذه الحالـة ص هدفا معينـا يجعلـه نطاقـا لعمـل إداري محـدّ الواسع ، بل يخصّ  في نطاقها
نـه القـانون يستهدف القرار المصلحة العامة فحسب، بـل أيضـا الهـدف الخـاص الـذي عيّ  يجب ألاّ 

  .3عملا بقاعدة تخصيص الأهداف
  . عيب السبب: 03
إسناد الإدارة في قراراتها إلـى دوافـع  لقد استقر القضاء الإداري على مبدأ عام مقتضاه ضرورة   

ـــل ســـبب  موضـــوعية مســـتمدّة مـــن الحـــالات الواقعيـــة أو القانونيـــة الســـابقة علـــى قراراتهـــا التـــي تمثّ
إصـــدارها ، ولـــذا فـــإنّ عـــدم قيـــام هـــذه الحـــالات فـــي الواقـــع أو القـــانون يكـــون كافيـــا لإلغـــاء تلــــك 

  .4القرارات
  رفها في المجالات التالية.للقاضي الإداري أن يراقب الإدارة في تص   
  .رقابة الوجود المادي للوقائع :  أ

  تنصبّ رقابة القضاء الإداري في هذه الصّورة على التحقّق من الوقائع التي استند إليها   
  القرار الإداري الصادر عن الإدارة ، فإذا اتضح أن القرار لم يستند إلى وقائع مادية معينة

  
  

  ــــــــــ
صي:مثلا القرار المتضمن رفض منح رخصة لمزاولة نشاط تجاري من قبل سلطة محلية، رغم استيفاء طالبها لكل =الدافع الشخ

  .الشروط القانونية، لدافع انتقامي 
ــاة): كــالقرار الــذي يصــدره الــوالي لغلــق محطــة بنــزين لأســباب الغــرض منهــا الحــد مــن المنافســة لمحطــة - تقــديم نفــع للغير(محاب

  أخرى.
  .43مران،المرجع السابق،صعادل بوع-1
و التـــي تتمثـــل وقائعهـــا فـــي  Beaugéفـــي قضـــية  04/07/1924و مثـــال ذلـــك حكـــم مجلـــس الدولـــة الفرنســـي الصـــادر فـــي  -2

صدور قرار عن رئيس البلدية بمنـع المسـتحمين مـن ارتـداء و نـزع ملابسـهم علـى الشـاطئ و جبـرهم علـى اسـتعمال وحـدات خلـع 
  ل أجر معين.الملابس التابعة للبلدية مقاب

  .60حميد هنية،المرجع السابق،ص-3
مجلـة الاجتهـاد ، "الحريات العامـة للأفـراد رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة و دورها في الدفاع على"فيصل نسيغة: -4

  .252-251،ص2006،مارس03،العدد(الجزائر) ، جامعة محمد خيضر بسكرةالقضائي

  لف القانون ،و بالتالي يصبح قابلا للإبطال الإداري.فإن القرار الصّادر يكون قد خا
، حتـــى يطمـــئنّ إلـــى صـــدور القـــرار  1وهكـــذا يراقـــب القضـــاء الإداري الوجـــود المـــادي للوقـــائع   

الإداري علــــى أســــاس وقــــائع محــــدّدة ، ولا يمثــــل ذلــــك تخطيّــــا مــــن جانــــب مجلــــس الدولــــة لحــــدود 
  .2المشروعية التي يراقبها إلى نطاق الملاءمة
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  رقابة الملاءمة .   : ب
القاعـــــدة أن رقابـــــة القضــــــاء الإداري علـــــى أعمــــــال الإدارة و قراراتهـــــا تقــــــف عنـــــد المســــــتويين    

السابقين(رقابة مادية الوقائع و تكييفها القانوني)، حيـث أنّـه لا يتـدخّل فـي تقـدير أهميـة الوقـائع و 
لــلإدارة الإداريــة ، غيــر أنّ تناســبها مــع مضــمون القــرار ، إذ يعــود ذلــك أصــلا للســلطة التقديريــة 

مجلس الدولـة فـي فرنسـا و مصـر بـدأ يخـالف هـذا المبـدأ و أخـذ يراقـب مـدى التناسـب بـين القـرار 
  الذي أصدرته الإدارة و بين السبب.

  . الرقابة على التكييف القانوني للوقائع  ج : 
لوقــائع التــي اســتندت إليهــا الإدارة يراقــب القاضــي الإداري فــي هــذا الميــدان الوصــف القــانوني ل   

ه فإنّــ ،الإدارة أخطــأت فــي تكييفهــا القــانوني لهــذه الوقــائع  ضــح لــه أنّ ، فــإذا اتّ  فــي إصــدار قرارهــا
و لقد شرع مجلس الدولـة فـي مباشـرة هـذا النـوع  يحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود عيب في سببه
وطبـــق المجلــس هـــذا  ،1941ســنة  GOMEL 3مــن الرقابــة عنـــدما أصــدر حكمــه الشـــهير جومــل

القضــاء علــى المنازعــات التــي عرضــت عليــه ســواء فــي الوظيفــة العامــة أو فــي مجــال النشــر و 
الصحافة، واتسع نطاق هذه الرقابة بعد ذلك من مجلس الدولة حتى أطلق عليها الأستاذان أوبـي 

  و دراجو الرقابة العادية.
  
  ــــــــــ
الفرنسي بأن القـرار الصـادر بفصـل موظـف تـدهورت حالتـه الصـحية ، فـإذا مـا تبـين للقاضـي  ففي فرنسا استند مجلس الدولة-1

من مراقبة الوجود المادي لهذه الواقعة أن الموظف لا يشكو من أي مرض فإن القـرار الإداري يكـون مشـوبا بعيـب انعـدام السـبب 
  ومن ثم يقضي بإلغائه

  . 628 عبد الغني بسيوني عبد االله: المرجع السابق،ص-2
، باعتبـار هـذا  BEAUVAUالذي كانت تدور وقائعه حول رفض الإدارة مـنح تـرخيص بالبنـاء لأحـد المـوظفين فـي ميـدان -3

الميــدان مــن المواقــع الأثريــة التــي يجــب المحافظــة عليهــا، إلا أن المجلــس ألغــى هــذا القــرار بعــد أن اتضــح لــه أن هــذا الميــدان لا 
  يعتبر موقعا أثريا

,édition,p917 à920éme,Tome1,Montchrestion delta,9Droit  administratif général: René chapus  
 

  المبحث الثاني
  ميعاد و آثار سحب القرار الإداري
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عــــن صــــحيح  ، بســــحب كــــل قــــرار شــــذّ  ملزمــــة بتصــــحيح الأوضــــاع القانونيــــة الســــليمة الإدارة   
والإدارة حيـــال هـــذا ســـحبه، لدارة لت الإعيـــب و اعتـــوره عـــوار، تـــدخّ  القـــانون، فمتـــى شـــاب القـــرار

الالتــزام ليســت مطلقــة اليــد دون ضــابط أو قيــد ، تؤتيــه متــى شــاءت و متــى اكتشــفت العيــب الــذي 
  شاب القرار.

، فمتــى هــا ، حيــث تباشــر الإدارة ســلطة الســحب خلا محــددةيــد بمــدد هــذا الحــق الأصــيل مقّ ف    
ســـلطة الســـحب التـــي كانـــت متاحـــة انقضـــت معـــه ،  انقضـــى وانغلـــق ميعـــاد الســـحب أمـــام الإدارة

وغدا مشروعا شأنه في ذلك شأن القرارات السليمة، فيستعصي  المعيب  تحصن القرارللإدارة ، و 
  .على أي جهة سحبه 

ــــزازاللاســــتقرار المراكــــز و حمايــــة و      ــــوق المكتســــبة مــــن الاهت ــــيس مــــن  حق و الاضــــطراب ، فل
مسـتقرة اسـتقرار مؤقتـّا ، فكـان الميعـاد  المستساغ ومن المنطـق أن تظـلّ هـذه الحقـوق مضـطربة ،

المقــرّر للســحب هــو نقطــة التوفيــق و التــوازن التــي تتجاذبهمــا مصــلحتان، الإدارة بجنوحهــا لإقــرار 
المشــروعية، والأفــراد لاســتقرا ر مراكــزهم ،غيــر أن الســحب لايتقيــد  بميعــاد فــي مناســبات ، حيــث 

  تته فيها.ترى الإدارة أنها لا تهدر الحقوق المكتسبة، إن أ
الســـحب كالإلغـــاء القضـــائي ، يعـــدم القـــرار منـــذ ولادتـــه ، ويترتـــب علـــى الســـحب اعتبـــار القـــرار   

الإداري كأن لـم يكـن ، و هـذا السـحب يسـتتبع العـودة بالحالـة و كـأن القـرار المسـحوب لـم يصـدر 
  قط أو لم يكن له وجود قانوني. 

  المطلب الأول:
  ميعاد سحب القرار الإداري 

ــ إنْ     ، بــأن تســحبها و تعــدم  ت لــلإدارة ســلطة تصــحيح تصــرفاتها التــي جانبــت المشــروعيةررَ قُ
ها مـن خلالـه، كـيلا تبقـى سـلطة السـحب هـذه مقيـدة بميعـاد محـدد تباشـرُ  ، فإنّ  آثارها كأن لم تكن

، فكــان ميعــاد الســحب كنقطــة تــوازن بــين المصــلحتين ةالمراكــز معرضــة للاهتــزاز فــي كــل لحظــ
    روعية والحقوق المكتسبة.المتقابلتين؛ المش

  
  

  .  ميعاد سحب القرار الإداريالفرع الأول: مفهوم 
الإدارة فـــي بدايـــة الأمـــر كانـــت طليقـــة مـــن قيـــد الميعـــاد، ولـــم تكـــن مثقلـــة بميعـــاد معـــيّن، وكـــان    

لــلإدارة حــق ســحب قراراتهــا غيــر المشــروعة دون التقيّــد بميعــاد مــا، فكــان لهــا أن تســحب قراراتهــا 
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و كانت هذه المرحلة الأولى من تطـور مجلـس الدولـة الفرنسـي ، ولكـن سـرعان مـا  متى شاءت ،
اصـــطدم الســـحب بقيـــد الميعـــاد ، وقـــد انـــتهج القضـــاء الفرنســـي هـــذا المســـلك ، ابتـــداء مـــن حكمـــه 

وبــذاك قــد غُلّــت يــد الإدارة  1922.11.03در بتــاريخ الصــا Dame Chachet الشــهير فــي قضــية
  ب قراراتها بمدد الطعن القضائي.المطلقة وقيدت سلطتها في سح

  .موقف الفقه و القضاء من ميعاد الطعنأولا :
لقــد اختلــف الفقهــاء حــول تقريــر ميعــاد لســحب القــرار الإداري ، فــذهب فريــق إلــى القــول بــأن     

جهـة الإدارة تتقيـد فـي سـحب قراراتهـا بميعـاد الطعـن القضـائي ، بينمـا ذهـب فريـق ثـان إلـى القـول 
  ارة يحقّ لها سحب قراراتها متى شاءت.بأنّ جهة الإد

  .موقف الفقه : 01
  معارض لقيد الميعاد.و تجاذبه فريقان، فريق مِؤيد لميعاد الطعن ، وفريق    
  ن .د لميعاد الطعالاتجاه الأول: الفريق المؤيّ أ :
لإدارة ، ويتزعّمه العميد هوريو الذي أيّد ما انتهى إليه القضـاء الإداري ، حيـث يـرى أنّ جهـة ا   

يجــب أن تتقّيــد بميعــاد الطعــن القضــائي فــي حــال ســحب قراراتهــا غيــر المشــروعة ، حيــث يــذهب 
قائلا:"أيّ خطر يتعرض لـه ضـمان اسـتقرار الأوضـاع و العلاقـات الاجتماعيـة ، إذا قيـل بإمكـان 

ن السّحب فـي أيّ وقـت ، وأيّ عـدم تناسـق يعيـب البنيـان القـانوني ، إذا قيـل بعـدم فـتح بـاب الطعـ
بالإلغاء أمام القضاء الإداري للأفـراد ،إلاّ خـلال ميعـاد الشـهرين القصـير، فـي الوقـت الـذي يمكـن 

  فيه للإدارة الإبطال التلقائي لذات القرار دون التقيد بأيّ ميعاد"
بــل هَنّــأَ هوريــو المجلــس علــى ابتكــاره لهــذه النظريــة الســليمة و اعتبــر الأحكــام التــي بلــورت قيــد    

ابـــة أمثلـــة واضـــحة علـــى قـــدرة مجلـــس الدولـــة علـــى إنشـــاء القواعـــد القانونيـــة ، واعتبـــر الميعـــاد بمث
ـــذي يُمْكـــن أن يحـــدث للعلاقـــات  ـــا ، ســـيبعد الخطـــر ال ـــو كـــان معيب اســـتقرار القـــرار بعـــد حـــين و ل

  .1الاجتماعية إذا ما أُطلق العنان للإدارة بالسحب في القرار دون ضوابط زمنية
  ــــــــــ   

ـــــــنظم الفرنســـــــيةحريـــــــة الإدارة فـــــــي ســـــــحب قراراتهـــــــان الكبيســـــــي:رحـــــــيم ســـــــليما -1 ـــــــة فـــــــي ال -المصـــــــرية-، دراســـــــة مقارن
  .370،ص2000العراقية،طرابلس،

  فالطعن بالإلغاء على القرار الإداري مقصور على صاحب الشأن ومن ثم لا يجوز لجهة    
ب قراراتهــا خــلال الإدارة التــي أصــدرت القــرار أن ترفــع دعــوى بإلغائــه ، لأنهــا تســتطيع أن تســح  

  .1ميعاد الطعن القضائي
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  .الاتجاه الثاني: الفريق المعارض لقيد الميعادب:
، حيث يرى أنّ جهـة الإدارة يمكنهـا سـحب قراراتهـا غيـر المشـروعة فـي  و يرأسه العميد دوجي   

  أيّ وقت دون التقيّد بميعاد معين.
ذلك تجاوزا لسـلطاته ، و مـا قـام بـه هـو  فقد انتقد مجلس الدولة في أخذه بقيد الميعاد و اعتبر   

إلى التشـريع أقـرب منـه إلـى القضـاء ، و ينتهـي دوجـي إلـى القـول أنّ الإدارة حـرّة فـي الرّجـوع فـي 
مـن قـانون البلـديات الصـادر  65القرار دون أيّ مدى زمني ، و يدلّل على ذلـك مـن نـص المـادة 

في مداولات المجالس البلدية فـي كـلّ الذي أعطى الحق للمحافظ في الرّجوع  05/04/1884في 
  .  2وقت

و عليه  فالفريق الذي نادى بمدّ يد الإدارة فـي سـحب القـرارات المعيبـة متـى شـاءت ، يكـون قـد   
غالى حدّ الشطط ، إذ أنّه من غير المعقول أن تبقى المراكز القانونيـة دائمـا معرّضـة للاهتـزاز و 

لـلإدارة أن تراجـع قراراتهـا المعيبـة بـأن تسـحبها عـودة الاضـطراب دون قيـد زمنـي ، فـإن كـان لابـدّ 
لحظيــرة المشــروعية ، فــإنّ ذلــك لــن يتــأتّى لهــا إلاّ فــي خــلال مــدد الطّعــن القضــائي المقــرّرة ، كــي 
تســتقرّ المعــاملات و يطمــئنّ المخــاطبون بــالقرارات الإداريّــة ، و تقييــد الســحب بميعــاد محــدّد هــو 

متقــابلتين ، بــين المشــروعية التــي تنشــدها الإدارة ، والمراكــز  نقطــة تــوازن للتوفيــق بــين مصــلحتين
  القانونية للأفراد وما يتولّد عليها من مصالح لهم .

  الإداري . موقف القضاء من ميعاد سحب القرار:  02
كــان تلتــزم بمــدة معينــة لســحب القــرار المعيــب ، بــل  ،لــم تكــن جهــة الإدارة  1922حتــى ســنة    

ومــن ذلـــك  د حقوقـــا أو مزايــا للغيــرلا يولـّـ الباطــل القــرار وقــت و ذلـــك لأنّ  يمكنهــا ســحبه فــي أيّ 
ولكـن قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي بـدأ ،  Wullet3قضـية ، وحكمه في Blancقضية حكمه في 

  د حق جهة الإدارة في سحب قراراتها بمدة معينة و دون أن يفصح عن رأيه صراحة قيّ يُ 
  ــــــــــ
 150،ص:1950، مجلـة مجلـس الدولـة المصري،السـنة الأولى،جـانفي حب القرارات الإداريـة الفرديـةسالمستشار عبده محرم:-1

  و ما بعدها.
  .104عبد المالك بوضياف:المرجع السابق ،ص -2
  .336حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -3

وذلــك فــي حكمــه  ،1المراكــز القانونيــة حتــى تســتقرّ  فــي القــرارات المعيبــة حيــث نــادى بســرعة البــتّ 
فكانت هذه تمهيدا و نواة بقيد الميعاد في سحب القـرارات و الـذي  ،Recunuادر في قضية الصّ 
 .Dame Chachet2ر في حكم تقرّ 



��� ا	��ار ا�داري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	��� ا�ول ا  

 73

المعيـب لا يجـوز  سـحب القـرار الإداري ل عن اتجاهه السابق ، وقضـى بـأنّ وبهذا الحكم يتحوّ    
أو فــي أثنــاء نظــر  ،3المقــرر لرفــع دعــوى الإلغــاء فــي الميعــاد نفســه  أن يقــع مــن جانــب الإدارة إلاّ 

، و يــرى أوبــي فــي قيــد الميعــاد نقطــة تــوازن بــين  فعــت فعــلا إلــى القضــاءإذا مــا رُ ، هــذه الــدعوى 
  .مبدأ المشروعية و ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد

أحكـام المجلـس و  ة ، تـواترتل مـرّ د فيـه الميعـاد لأوّ الـذي قيّـ Dame Chachetبعـد حكـم مـدام    
و أصـبحت قاعـدة تقليديـة لا يـتم إجـراء 4استقرت على هذه القاعدة في أحكامه القديمة و الحديثة 

علــــى أنــــه مــــادام يحتمــــل إلغــــاء القــــرار الإداري  .فاســــتقر القضــــاء الفرنســــيالســــحب دون مراعاتها
  الإلغاء ممكنا. المخالف للقانون قضائيا لتجاوز السلطة، فإنه يجوز للإدارة سحبه ما بقي هذا

وعليه يكون حكم كاشيه ، نقطة الانعطاف و التحـوّل فـي تحلـّل الإدارة مـن قيـد الـزّمن ، فجـاء    
هــذا الحكــم ليُغــلّ يــد الإدارة ، ويلزمهــا بمــدد محــددّة ، كــي تراجــع مــا شــذّ مــن قراراتهــا عــن صــحيح 

ــمّ تغــ دو القــرارات المعيبــة القــانون ، فمتــى انقضــت تلــك الآجــال ، انغلــق ميعــاد الســحب ، ومــن ث
مشروعة ، تستعصـي علـى السـحب ممـا يـؤدّي بالضـرورة إلـى اسـتقرار المراكـز والتعـاملات ، فقـد 

نقطـــة لتقريـــب مصـــلحتين متقـــابلتين و متضـــادتين، المشـــروعية و Chachet كـــان حكـــم الســـيدة 
  أخرى. أحقية الإدارة في سحب قراراتها المعيبة من جهة، والحقوق المكتسبة للأفراد من جهة

  
  ــــــــــ
  .134شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص -1
2- C.E.03/11/1922 ,Dame Chachet,Rec,p,790338حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، نقلا عن.    

أمـــام المحكمـــة المتعلـــق بقـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة الجزائري"يحـــدد أجـــل الطعـــن  08/09مـــن القـــانون 829ا لمـــادة -3
)، يســري مــن تــاريخ التبليــغ الشخصــي بنســخة مــن القــرار الإداري الفــردي، أو مــن تــاريخ نشــر القــرار 04الإداريــة بأربعــة أشــهر(

  الإداري الجماعي أو التنظيمي"
4- C.E.12/10/1956,Commune de Rondon de Nancy,p,625  وC.E.12/10/1956,Commune de             

Rondon de Nancy,p,625 340حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،صنقلا عن..   

  .القرار الإداري ثانيا :سريان
علــى القــرار الإداري مــن الجهــة المختصّــة بمثابــة إصــدار لــه و يترتّــب علــى يعتبــر التصــديق    

يكـن ذلك بصفة أساسية أنّ القرار يعتبر موجـودا و نافـذا فـي حـق الإدارة مـن تـاريخ إصـداره مـالم 
إلاّ أنّ القـــرار لا يكـــون نافـــذا فـــي حـــق  ،1معلّقــا علـــى شـــرط واقـــف كوجـــود الاعتمـــاد الــلازم للتنفيـــذ
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و يبــدأ ميعــاد الســحب  ،2الأفــراد إلاّ مــن خــلال تــاريخ علمهــم بإحــدى الوســائل التــّي يقرّرهــا القــانون
  . 3في السريان بنفس الأسباب التي يبدأ بها سريان ميعاد الطعن القضائي

  .شر :الن 01
النشــــر هــــو الطريقــــة التــــي يــــتمّ مــــن خلالهــــا علــــم أصــــحاب الشــــأن بالنســــبة للقــــرارات الإداريــــة    

  التنظيمية أو اللائحية.
وعــادة مــا تتضــمّن القــرارات التنظيميــة قواعــد عامــة و مجــرّدة ، تنطبــق علــى عــدد غيــر محــدّد    

  .من الحالات أو الأفراد ، ممّا يتطلّب علم الكافة به من خلال نشره
ويتمّ النشر عادة في الجريدة الرسمية ، إلاّ إذا نـصّ القـانون علـى وسـيلة أخـرى للنشـر، وحتـّى    

يــؤدّي النشــر مهمتــه يجــب أن يكشــف عــن مضــمون القــرار بحيــث يعلمــه للأفــراد علمــا تامــا. وإذا 
كانــت الإدارة قــد نشــرت ملخّـــص القــرار، فيجــب أن يكـــون هــذا الملخّــص يُغْنـــي عــن نشــره كلــّـه ، 

يحتــوي علــى عناصــر القــرار الإداري كافــة ، حتــى يتســنّى لأصــحاب الشــأن تحديــد مــوقفهم مــن ف
  .4القرار

  . التبليغ : 02
التبليغ هو الوسيلة المعتمدة في النظم المقارنة لنفاذ القرارات الإدارية الفردية التـي تخـصّ فـردا    

ار، بصــورة قانونيــة عــن طريــق أو مجموعــة محــدّدة مــن الأفــراد ، و يقصــد بهــا علــم الأفــراد بــالقر 
  لكي يكونوا على علم بوجودها و الإطّلاع على محتوياتها. ،5الإدارة و بغير وسيلة النشر

  ــــــــــ
  ..738، المرجع السابق،صالقانون الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط: -1
  . 455ماجد راغب الحلو،المرجع السابق،ص، -2
  .111صعبد المالك بوضياف،المرجع السابق،-3
  .395مازن راضي ليلو، المرجع السابق، ص ، -4
،الهيئــــة الفلســـطينية المســــتقلة لحقـــوق المــــواطن،رام إبطــــال القــــرارات الإداريـــة الضــــارة بــــالأفراد و المـــوظفينعـــدنان عمـــرو: -5

   .77،ص2001االله(فلسطين) ،

بــلاغ قراراتهــا إلــى و القاعــدة العامــة فــي الإعــلان ، أنّ الإدارة لا تلــزم باتبــاع وســيلة معينــة لإ   
ــــم  ــــي تراهــــا مناســــبة لتحقيــــق عل ــــار الوســــيلة الت ــــة اختي ذوي الشــــأن بهــــا ، و إنّمــــا يُتــــرك لهــــا حري
المـــذكورين بصـــدور هـــذه القـــرارات ، فقـــد يـــتمّ التبليـــغ بواســـطة محضـــر أو بواســـطة موظـــف إداري 

مباشـرة أو  مختصّ أو عن طريق البريد المستعجل أو بتسليم القرار الصادر إلى صـاحب العلاقـة
  .1إلى من ينوب عنه قانونا
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  .العلم اليقيني : 03
العلم اليقيني هو اجتهاد من نتائج القضاء الإداري الفرنسي ، مَفـاده عـدم اقتصـار وسـائل العلـم   

بالقرارات الإدارية علـى تلـك المقـرّرة قانونـا ، فمتـى ثبـت العلـم الكـافي بـالقرار الإداري ممـن صـدر 
هذا العلم بسعيهم الشخصي أو كان مصادفة ، قام هذا العلـم مقـام العلـم  في شأنهم ، سواء حدث

الواقــع بموجــب الوســائل المقــرّرة قانونــا للعلــم بــالقرارات الإداريــة مــن نشــر و تبليــغ ، وســرَت بــذلك 
  .2مواعيد الطعن فيه من تاريخ أو من يوم ثبوت هذا العلم

بــالقرارات الإداريـة ، يجــب أن تتــوافر ثلاثــة  ولكـي يعتــدّ بــالعلم اليقينـي فــي حســاب ميعـاد الطعــن  
  شروط هي :

  أن يكون العلم بالقرار علما حقيقيا لا ضنيا و لا افتراضيا. -
أن يكون هذا العلم مستوفيا و ملمّا بجلّ عناصر القـرار التـي تمكّـن صـاحب الشـأن مـن تحديـد  -

  موقفه بقبول القرار أو مخاصمته.
  .3اريخ معين يسهل معه احتساب بدء سريان آجال الطعنأن يثبت حدوث هذا العلم في ت -

وعليــه فحســن مــا فعــل المشــرّع ، حــين جعــل ســريان القــرار و الاعتــداد بميعــاد الســحب انطلاقــا    
من علم المخاطبين به ، عن طريق التبليغ بوساطة الوسائل المتاحـة و حسـب مـا يقتضـيه الحـال 

رار تنظيميــا ، أمّــا فيمــا يخــصّ مجــال تطبيــق نظريــة إن كــان القــرار فرديــا ، وبالنشــر إن كــان القــ
العلــم اليقينــي فقــد بــدأ يضــيق و ينحصــر، بــل و قــد هجرتهــا بعــض الأقضــية كمــا هــو الشــأن فــي 

  فرنسا و الجزائر، كونها وسيلة بيد الإدارة ، قد تَنْفَلت و تتحلّل بها من التزاماتها  .
  لإدارة من التعسف في استعمال سلطتها.فهذه الوسائل تعدّ ضمانات ، تكبّل وتغلّ يد ا   
  ــــــــــ
  .188يوسف شباط،المرجع السابق،ص،-1
  .5،ص2004-2001، ،مذكرة ، المعهد الوطني للقضاءنظرية العلم اليقين و تطبيقاتها في القضاء الجزائريتوام حدة:  -2
  .57-56عادل بوعمران،المرجع السابق،ص،-3

  .السحبوسائل امتداد ميعاد ثالثا :
خــلال  ة ر سـحب القــرار مـن قبــل الإدار ، هــي نفـس الأســباب التـي تبــرّ  أسـباب الطعــن بالإلغـاء   

جتهـــاد الا ولقـــد اســـتقرّ  ،1المواعيـــد المقـــررة للســـحب قانونـــا قياســـا علـــى مواعيـــد الطعـــن القضـــائي
 أمـام 2بـالقرار الإداري ي إلى قطع مـدة الطعـنوجود حالات تؤدّ  علىائي في النظم المقارنة ضالق

  .3الإداري أمام قاضي الإلغاء ي بالتالي إلى إطالة الأجل للطعن بالقرارو تؤدّ  ، القضاء
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إنّ ارتبـــاط مواعيـــد الســـحب بمواعيـــد الطعـــن القضـــائي ، يســـتتبع أنّـــه كلّمـــا امتـــدّ ميعـــاد الطعـــن    
لميعـاد فأسـباب قطـع ا، 4بالإلغاء لأحد الأسباب التي يقرّرها القانون ، امتدّ تبعا لـه ميعـاد السـحب

  تداد ميعاد السحب ومن هذه الحالات:امي بالضرورة في الجهة المقابلة إلى دّ ؤِ ت
  :التظلم الإداري. 01
هــو شــكوى أو التمــاس يتقــدّم بــه صــاحب الشــأن إمّــا إلــى الجهــة الإداريــة التــي  5الــتظلم الإداري   

تبـدأ مـدة جديـدة لهـذا أصدرت القرار(تظلم ولائي) ، أو إلى الجهة الرئاسية(تظلم رئاسي) ، بحيث 
  الطعن بعد أن يتّضح موقف جهة الإدارة التي أصدرت القرار أو رئاستها من هذا التظلم 

  ــــــــــ
  .296حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -1
ؤرخة في م 21يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ج ر  15/02/2008مؤرخ في  08/09من القانون  832المادة  -2

" تنقطـــع آجـــال الطعـــن فـــي الحـــالات الآتيـــة:الطعن أمـــام جهـــة قضـــائية إداريـــة غيـــر مختصـــة، طلـــب المســـاعدة  23/04/2008
  القضائية، وفاة المدعي أو تغير أهليته،القوة القاهرة أو الحادث الفجائي"

  .80عدنان عمرو،المرجع السابق، ص -3
  .479رجع السابق،ص،الم القرار الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط: -4

  :شروط التظلم الإداري القاطع للميعاد-5
يجب أن يقدم التظلم من صاحب الشأن ذاتـه الـذي تتـوافر لـه مصـلحة فـي إلغائـه، أو مـن نائبـه القـانوني فـي حالـة مـا إذا كـان -أ

  صاحب الشأن ناقص الأهلية أو عديمها
فعلا من الجهة الإداريـة المقـدم إليهـا الـتظلم أو مـن جهـة إداريـة أن يكون التظلم الإداري مقدما ضد قرار إداري نهائي صدر -ب

  خاضعة لرئاستها، و أن يكون قد تم علم المتظلم بالقرار بالنشر أو التبليغ أو العلم اليقيني
  وجب تقديم التظلم الإداري إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها بصفة أساسية.-ج
م الإداري واضحا في تحديده للقرار المتظلم منـه، قاطعـا فـي بيـان مضـمونه و فحـواه، وحاسـما فـي تحديـد هدفـه أن يكون التظل-د

  سواء بسحب القرار أو إلغائه أو تعديله
يجــب أن يقــدم الــتظلم الإداري فــي الميعــاد القــانوني لرفــع دعــوى الإلغــاء، أي خــلال (الســتين يومــا بالنســبة لمصــر، شــهرين -هـــ

سـا ،أربعـة أشــهر بالنسـبة للجزائـر)، فــإذا لـم يقـدم الــتظلم فـي هـذا الميعـاد و لــم يقـم صـاحب الشــأن برفـع الـدعوى أمــام بالنسـبة لفرن
القضـــــاء بالنســـــبة للـــــتظلم الجـــــوازي، فـــــإن القـــــرار يتحصـــــن ضـــــد الطعـــــن بالإلغاء.عبـــــد الغنـــــي بســـــيوني ،المرجـــــع الســـــابق،ص،              

  =...و ما بعدها.551

، إذ   انقطـــاع ميعـــاد الطعـــن بالإلغـــاء علـــى هـــذا النحـــو عـــن وقـــف هـــذا الميعـــادهـــذا و يفتـــرق    
ة التــي انقضــت مــن ميعــاد الطعــن قبــل حــدوث زوال المــدّ -عكــس الوقــف–ب علــى الانقطــاع يترتّــ

  .1ة بالسريان من جديد بعد زوال السببسبب الانقطاع بحيث تبدأ هذه المدّ 
  .القوة القاهرة: 02
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إرادة عــة و خارجــة عــن ث أســباب طارئــة و ظــروف مفاجئــة غيــر متوقّ القــوة القــاهرة وهــي حــدو    
 تحــول دون قيــام المــذكور بــالطعن ضــدّ ،  بهــا نهائيــاهــا أو تجنّ صــاحب الشــأن بشــكل يســتحيل ردّ 

، كاعتقــال صــاحب العلاقــة خــلال موعــد الطعــن  القــرار الإداري المعيــب ضــمن موعــده القــانوني
  .ث طبيعيةبصورة مفاجئة أو نشوب حرب أو وقوع كوار 

  .وفاة صاحب الشأن أو فقدان أهليته : 03
ي وفـــاة أحـــد طرفـــي النـــزاع تـــؤدّ  ، أنّ  مـــن الثابـــت فـــي قـــوانين المرافعـــات و أصـــول المحاكمـــات   

فـي الـدعوى و تـؤدّي إلـى وقـف  تلقائيا إلى وقـف الخصـومة بينهمـا إذا حـدثت الوفـاة خـلال النظـر
القانونية إذا حدثت الوفـاة بعـد صـدور الحكـم فـي مواعيد الطعن و الاعتراض و غيرها من المهل 

الدعوى ، وذلك لحين قيام الطرف الآخر في هـذا النـزاع بـإبلاغ اسـتدعاء الـدعوى إلـى مـن ينـوب 
  عن المتوفي قانونا من ورثته الشرعيين.

كمــا أضــاف المشــرّع بموجــب نصــوص قــوانين المرافعــات إلــى حالــة الوفــاة حالــة أخــرى توجــب     
وعــد الطعــن فــي حالــة فقــدان أهليــة صــاحب الشــأن كإصــابة المــذكور بــالجنون أو وقــف ســريان م

  . 2العته أو أي عاهة عقلية لحين زوالها نهائيا
  .رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة:  04
يقضي الاجتهاد القضائي في الدول المقارنة على أنّ رفع الدعوى أمـام محكمـة غيـر مختصـة    

، يــؤدّي إلــى قطــع الأجــل شــريطة أن تكــون الــدعوى قــد رُفعــت أمــام  ســواء كانــت عاديــة أو إداريــة
علــى رفــع  المحكمــة غيــر المختصــة ، داخــل أجــل الطعــن بالإلغــاء و لمــرّة واحــدة فقــط، و يترتّــب
مــن تــاريخ  الــدعوى أمــام محكمــة غيــر مختصــة أنّ أجــل الطعــن أمــام قاضــي الإلغــاء يــتمّ احتســابه

   ختصاص وفقا لاجتهاد مجلس الدولةصدور الحكم من تلك المحكمة بعدم الا
  ــــــــــ
  لا بد أن يكون التظلم الإداري مجديا، أي أن يكون من الجائز سحب أو تعديل القرار الإداري من الناحية القانونية.-و=
رب) ،الربـاط(المغ2005جويلية 11/14،ندوة القضاء الإداري(قضاء الإلغاء)شروط قبول دعوى الإلغاءرمضان محمد بطيخ: -1

  .07ص
  .194يوسف شباط،المرجع السابق،ص، -2 

المصـــري ، ومـــن تـــاريخ إعـــلان الحكـــم الصـــادر بعـــدم الاختصـــاص وفقـــا لقضـــاء مجلـــس الدولـــة 
  .1الفرنسي

  .طلب المساعدة القضائية:  05
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ذهب الاجتهاد القضائي في الدول المقارنة إلى تقرير قطع مدة الطعن القضائي فيمـا إذا تقـدّم    
لي رئيس المحكمة أو الجهة القضائية المختصة داخل أجل الطعن، بطلب للحصـول المستدعي إ

.ويُســمّى 3نتيجــة لعــدم قدرتــه علــى توكيــل محــام أو دفــع الرســوم المقــررة 2علــى المســاعدة القضــائية
طلــب المعونــة القضــائية فــي مصــر أي لــدى مجلــس الدولــة المصــري"طلب المعافــاة مــن الرســوم 

ى مساعدة صاحب الشأن مقدّم الطلـب علـى مواجهـة نفقـات و مصـاريف القضائية" لأنّه يهدف إل
  .4دعوى الإبطال،  نظرا لوجوده في حالة عسر ، لا تمكنه من مواجهة نفقات التقاضي

  .آثار انقضاء ميعاد سحب القرار الإداريرابعا : 
فـي هـذه القـرارات ر قانونـا للطعـن ة في جواز سحب القرارات الإدارية في الميعـاد المقـرّ العلّ  إنّ    

هــي وجــوب التوفيــق بــين مــا يجــب أن يكــون لــلإدارة مــن ، فــي الأحــوال التــي يجــوز فيهــا الســحب 
حــق فـــي إصــلاح مـــا ينطــوي عليـــه قرارهــا مـــن مخالفــة قانونيـــة و بــين وجـــوب اســتقرار الأوضـــاع 

لصــاحب  تسـاق بــين الميعـاد الـذي يجــوز فيـهلابـة علــى القـرار الإداري مـع مراعــاة االمترتّ  القانونيـة
الإداري بالطريق القضائي و بين الميعاد الـذي يجـوز فيـه لـلإدارة سـحب  الشأن طلب إلغاء القرار

  .5القرار
ر قانونـــا لســـحب القـــرار الإداري المخـــالف للقـــانون أو الطعـــن فيـــه فـــإذا مـــا فـــات الميعـــاد المقـــرّ    

  غاء و امتنع على، اكتسب حصانة تعصمه من السحب أو الإل بالإلغاء أمام المحكمة المختصة
  ــــــــــ
  .83عدنان عمرو،المرجع السابق، ص -1
المتعلـق بالمسـاعدة القضـائية:"يمكن الأشـخاص الطبيعيـة و الأشـخاص ، التـي لا  09/02من القانون  2/1وقد نصت المادة -2

ادة من المسـاعدة القضـائية"(قانون تستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستف
جمـادى الثانيـة  14المـؤرخ فـي  71/57م يعـدل و يـتمم الامـر 2009فبرايـر  25هــ الموافـق لــ1430صـفر  29مؤرخ في  09/02

  . 2009مارس  08المؤرخ في  05م و المتعلق بالمساعدة القضائية، الجريدة الرسمية العدد1971غشت  05الموافق لـ 1391
  .82و،المرجع السابق،ص،عدنان عمر  -3
  .100،صالمرجع السابقمحمد رفعت عبد الوهاب:-4
  .1627المرجع السابق،ص،،2،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة:-5

فــإنّ فــوات الموعــد  ،1مــن الإدارة و ذوي الشــأن اســتئناف النظــر فيمــا يرتبــه مــن آثــار قانونيــة كــلّ 
ؤدّي إلى نتيجة خطيرة و هي اكتساب القـرار المشـوب بـالبطلان حصـانة ضـد للطعن بالإلغاء ، ي

الإلغاء ، ويصـبح بحكـم القـرار الإداري المشـروع و يرتـّب آثـارا كمـا لـو كـان سـليما، و تسـري هـذه 
  .2القاعدة على الإدارة و الأفراد
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را اســتقرارا وعليــه فــالقرار الإداري فــي خــلال مــدد الطعــن القضــائي يظــلّ مهتــزا مضــطربا، مســتق 
مؤقتـــا ، فـــإذا مـــا انقضـــت مـــدد الطعـــن القضـــائي وانغلـــق الأجـــل أمـــام الإدارة ، تحصّـــن مـــن كـــلّ 
سحب، و أضحى مشروعا شأنه في ذلك شأن القـرارات السـليمة ، وعلـّة ذلـك اسـتقرار المعـاملات 

رّضــة و حمايــة الحقــوق الناشــئة ، لأنّــه لــيس مــن العــدل و المنطــق أن تبقــى القــرارات الإداريــة مع
  للسحب في أي لحظة.

  الفرع الثاني :الاستثناءات الواردة على ميعاد السحب. 
إذا كانت القاعدة العامة تقضـي بتقييـد السـحب بميعـاد الطعـن القضـائي بالإلغـاء ، إلاّ أنّ ثمّـة    

اســتثناءات مــن المواعيــد المقــرّرة للســحب قانونــا ، وهــي مــن خلــق القضــاء الإداري ، وقصــد مــن 
لتخفيــف مــن حــدّة قيــد الميعــاد الضــيّق ، فكلّمــا اســتبان للقضــاء أنّ ثمّــة مبــرّرا لإطــلاق يــد ورائهــا ا

المشـروعية  الإدارة في تصحيح أخطائها وردّها إلى جادة الصواب و صحيح القانون تحقيقا لمبـدأ
  ، أجاز لها الرّجوع فيها دائما و في أيّ و وقت.

  .المنعدمة القرارات سحب أولا : 
أجــاز لــلإدارة ســحب القــرار دون تقيّــد بمــدّة معينــة تغليبــا لمبــدأ المشــروعية علــى مبــدأ  فالقضــاء   

  استقرار الحقوق و المراكز القانونية.ومنها سحب القرار المنعدم دون تقيد بميعاد
  :تعريف القرار المنعدم. 01
انونيــة كتصــرف القــرار المنعــدم هــو القــرار الــذي يفقــد كيانــه ويتجــرّد مــن صــفاته و مقوّماتــه الق   

لكونـه مشـوب بعيـب جسـيم يُجـرّده مـن صـفته  4فهـو و العـدم سـواء  3قانوني مُنشئ لمراكز قانونيـة
  لا يَتَمَتّع بما تتمتّع به الأعمال الإدارية من حصانة ،  ، 5الإدارية و يجعله عمل مادي

  ــــــــــ
  .472،المرجع السابق،ص،القرارالإداريمحمد فؤاد ع الباسط : -1
  .202وسف شباط،المرجع السابق،ص،ي -2
  .1684،المرجع السابق،ص2،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -3
  .239عمار بوضياف، المرجع السابق، ص-4
  .414مازن راضي ليلو، المرجع السابق، ص ، -5

ة مـن عـدم جـواز سـحبه بعـد ولهذا لمْ يـر مجلـس الدولـة الفرنسـي أن يسـحب إليـه الحمايـة المسـتمدّ 
و بعبـــارة ، 1مـــرور مـــدة معينـــة ، وســـمح لـــلإدارة أنْ تُصـــحّح الوضـــع غيـــر المشـــروع فـــي أيّ وقـــت

أخرى كمـا ذهبـت محكمـة تنـازع الاختصـاص الفرنسـية، هـو الـذي يتضـمّن مخالفـة للقـانون بدرجـة 
لا يعـدو أن يكـون عقبـة يتعذّر معها القول بأنّه يعتبر تطبيقـا لقـانون أو لائحـة ، فمثـل هـذا القـرار 
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فـــلا يتمتّـــع بالتـــالي بالحصـــانة المقـــرّرة   ،2ماديـــة فـــي ســـبيل اســـتعمال ذوي الشـــأن لمراكـــز قانونيـــة
  للقرارات الإدارية السليمة أو المعيبة من الحصانة.

و لقـد اســتقرّ القضـاء و الفقــه علـى إجــازة سـحب القــرارات المنعدمـة دون التقيــد بـأيّ ميعــاد ،      
  هذه القرارات يشوبها عيب مفرط في الجسامة يهبط بها إلى درجة العدم. هاّ أنويرجع ذلك 

وقد ذهـب بعـض الفقهـاء إلـى القـول بـأنّ سـحب هـذه القـرارات لـيس ضـروريا، لأنّ جهـة الإدارة    
يمكن أن تكتفي بتجاهلها بدون الحاجـة إلـى إعـلان ذلـك صـراحة ، إلاّ أنهـا تقـدم علـى ذلـك رغبـة 

الأمور للأفراد ، وعلـى ذلـك فـلا يجـوز تقييـدها فـي هـذا المجـال بميعـاد معـين منها في أن توضح 
  .3لسحب قراراتها المعدومة

ولـئن كـان مجلـس الدولـة الفرنسـي قـد سـار طـويلا علـى هـذه النتيجـة ، إلا أنـه سـرعان مـا تنبّـه    
 يمنــع مــن وجــود إلــى خطــورة هــذا المســلك ، إذ أنّ انعــدام القــرار الإداري مــن الناحيــة القانونيــة لا

"شــبهة قــرار" مــن المصــلحة إزالتهــا بحكــم صــريح ولــيس مــن المعقــول حمايــة الأفــراد فــي مواجهــة 
القرارات المشوبة بعيب يسير ، و تركهم بدون حماية في مواجهة حالات الانعـدام المنطويـة علـى 

  .4أبشع العيوب و أكثرها تجاسرا على الحريات
  .خلافا في الفقهحالات الانعدام التي لا تثير : 02
الحالــة الأولــى: صــدور القــرار مــن فــرد عــاد لا صــلة لــه بــالإدارة مطلقــا ، تحــدث هــذه الحالــة  -

 حينمــا يلجــأ شــخص ليســت لــه ســلطة قانونيــة ولا ينتمــي إلــى التسلســل الإداري إلــى إصــدار قــرار
  حإداري ، هذا الشكل من عدم الاختصاص هو الأكثر جسامة و يؤدّي بالقاضي إلى التصري

  
  
  ــــــــــ
  .879سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ،ص-1
  . 485، المرجع السابق ،صالقرار الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط: -2
  .414مازن راضي ليلو، المرجع السابق، ص  -3
  .462،المرجع السابق،ص1،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -4

  .بأن هذا القرار باطل بل هو معدومليس فقط 
الحالــة الثانيــة : أن يتضــمّن القــرار اعتــداء علــى اختصاصــات الســلطتين التشــريعية و القضــائية  -

و هاتان الحالتان المشار إليهما أبرزهما الفقيه لافريير، في نهاية القـرن الماضـي، وقـد أشـار إلـى 
وي علــــى اغتصــــاب الســــلطة ســــواء كــــان هــــذا أنّ القـــرار الإداري المنعــــدم ،هــــو القــــرار الــــذي ينطــــ



��� ا	��ار ا�داري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	��� ا�ول ا  

 81

الاغتصـــاب بصـــدور القـــرار مـــن شـــخص لا اختصـــاص لـــه إطلاقـــا فـــي إصـــداره أو بصـــدوره مـــن 
  .1موظّف إداري في شأن من اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية

اء وتجدر الإشارة إلى التمييز بين القرار المنعدم و الباطل ، فالقرار المنعدم هو و العـدم سـو      
، فهــو غيــر موجــود علــى الســاحة القانونيــة عكــس القــرار الباطــل الــذي هــو موجــود و ينــتج آثــاره 

  . 2القانونية، ولعلّ أهم معيار للتمييز بينهما هو معيار اغتصاب السلطة
و القضـــاء الجزائـــري لا يأخـــذ بنظريـــة الانعـــدام إلاّ نـــادرا و لا يصـــرّح بهـــا  فـــي منطـــوق القـــرار    

تفـــي بعبـــارة الإبطـــال ، مـــع الإشـــارة أنّ القضـــاءين المصـــري و الفرنســـي همـــا القضـــائي ، بـــل يك
  .3الوحيدان اللذان يشيران بصراحة إلى العيب الذي يشوب القرار الإداري

 27/07/1999بتــاريخ:4ومــن تطبيقــات القضــاء الجزائــري للقــرار المنعــدم ، قــرار مجلــس الدولــة   
رار إداري عـــن جهـــة غيـــر مختصـــة أي لـــم اعتبـــر مجلـــس الدولـــة صـــدور قـــ 169417قـــرار رقـــم 

يخولهــا القــانون الاختصــاص النــوعي بمثابــة قــرار منعــدم بقولــه:"وحيث يســتخلص ممــا ســبق بــأن 
و بالنتيجـة فـإن القـرار المتخـذ  لجنة مـا بـين البلـديات لـم تكـن مختصـة فـي عمليـة بيـع هـذا السـكن

  من طرف جهة غير مختصة يشكل قرارا منعدما.
  .الناتج نتيجة غش أو تدليس داريالإ القرارثانيا : 

إذا كــان ســحب القــرار الإداري يهــدف إلــى اســتقرار المعــاملات ، حيــث يــتم تحصــين القــرارات    
    ،فإن في القرارات المنية على غش لا تلتزم الإدارة بأي قيد زمني.المعيبة بعد فترة معينة 

  مركز المستفيد من القرار المعيب.: 01
ركـز المسـتفيد مـن القـرار المعيـب ، و أنّـه غالبـا حسـن النيـة ، قـد لا يعلـم نجد القضاء قـد راعـى م

  بعيوب القرار ، أو على الأقلّ قد وقف من الإدارة موقفا سلبيا و الإدارة هي التي أخطأت
  ــــــــــ 
  .360حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -1
  .239عمار بوضياف،المرجع السابق،ص،-2
  .98شيخ آث ملويا،المرجع السابق،صلحسين بن -3
   .83ص 2002سنة  01مجلة مجلس الدولة،العدد -4

و فــــي الجهــــة المقابلــــة ، قــــد حجــــب القضــــاء الحمايــــة عــــن   ،1فعليهــــا أن تتحمّــــل نتيجــــة الخطــــأ 
المســتفيد مــن القــرار المعيــب إذا اســتعمل طرقــا تدليســية أو احتياليــة بإيهــام الإدارة بإصــدار القــرار 

ينئــذ يكــون غيــر جــدير بالحمايــة ، و قــد أبــاح لجهــة الإدارة الحــق فــي ســحب قرارهــا لمصــلحته فح
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ـــه القـــانون مـــن أن الغـــشّ يفســـد كـــل  ـــا للقاعـــدة المســـتقرة فـــي فق ـــد بميعـــاد معـــين ، تطبيق دون التقيّ
  . 2Frauss Amina Corrumpitشيء

معنيـة بعـد تبـيّن و فإذا حصل الفرد على قرار نتيجة تدليس من جانبه أو غشّ ، جاز لـلإدارة ال  
ثبــوت الفعــل أن تســحب قرارهــا فــي أي وقــت و لا يمكــن للطــرف المســتفيد الاحتجــاج بفــوات المــدّة 

وقــد طبّــق القضــاء الفرنســي هــذه القاعــدة فــي حكمــه فــي  ،3وتحصــين القــرار الإداري ضــدّ الســحب
الفرنسـية  وتتلخّص وقائعها في أنّ أحـد الأجانـب تمكّـن مـن خـداع السـلطات ،Sarovitch  4ةقضي

و تمكّـن مـن الحصــول علـى الجنسـية الفرنســية بنـاء علـى إخفــاء أوراق و مسـتندات و حقـائق عــن 
، ثـم حـدث 09/06/1926شخصه و ماضيه ، و صـدر مرسـوم يمنحـه الجنسـية الفرنسـية بتـاريخ 

أن اكتشفت السلطات الفرنسية هذا الغشّ و الخداع بعـد مضـي بضـع سـنوات مـن منحـه الجنسـية 
بسحب قـرار مـنح الجنسـية سـالفة الـذكر، فطعـن فـي  01/04/1931د صدر مرسوم في ، ولذا فق

  القرار الساحب بمخالفة القانون ، وقد قضى المجلس برفض الطعن و شرعية السحب.
ـــد المجلـــس تطبيـــق القاعـــدة و  Baillet قضـــية ومـــن قضـــائه الحـــديث فـــي حكمـــه فـــي    فيـــه أكّ

  المستقرة أن الغشّ يفسد كل شيء.
 دليس عمل قصدي مؤثر على إصدار القرار.لتا: 02

فالتدليس عمل قصدي ، يتوافر باستعمال صاحب الشأن طرقا احتيالية بنية التضليل للوصـول    
إمــا تكــون  إلــى غــرض غيــر مشــروع ممــا يــدفع الإدارة إلــى إصــدار قرارهــا ، و الطــرق الاحتياليــة

  مثل في صورة كتمان طرقا مادية كافية لإخفاء الحقيقة أو عملا سلبيا محضا يت
و يـؤثّر  صاحب الشأن عمدا بعض المعلومات الأساسية التي تجهلهـا الإدارة لا تسـتطيع معرفتهـا

 جهلها تأثيرا جوهريا في إرادتها.

  ــــــــــ
  .1695،المرجع السابق،ص،2،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -1
  .362يد، المرجع السابق،صحسني درويش عبد الحم -2
  .241عمار بوضياف،المرجع السابق،ص-3
4- C.E.12/04/1935, Sarovitch,Rec,p,250362حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، نقلا عن.  

حينما عمل المشرّع على تحصين القرارات المعيبة بعد انقضاء مدد الطعن القضـائي ،  وعليه    
ق المكتسـبة للأفـراد ، و باعـث ذلـك كـون الفـرد لـم يكـن سـببا فـي صـدور كان القصد حماية الحقو 

بتمويهه لها ، لكن إذا استعمل المستفيد طرقا احتياليـة   القرار المعيب ، ولم يقصد تضليل الإدارة
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و تدليسية ، فإنّ تلك الحماية للقرارات المعيبة بالتحصين تزول ، و يكون للإدارة سـحب القـرارات 
    غشّ في أيّ وقت ، لأنّ الغشّ يفسد كل شيء. المبنية على 
  التي تعارض حجية الأمر المقضي به. الإدارية ثالثا :القرارات

من المسلّم به قضـاء أنّ الحكـم الصـادر بالإلغـاء يكـون ذا حجيـة مطلقـة ويمتـد أثـره إلـى الغيـر    
ال القرار و تجريـده مـن و يعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به ، ويترتّب على الإلغاء القضائي زو 

قوته القانونية و زوال آثاره المترتبّة على صدوره معيبـا ، و اعتبـاره كـأن لـم يكـن ، و يتعـيّن علـى 
  .1الإدارة أن تتولّى سحب القرارات التي تسقط نتيجة الحكم بإلغائها

  شرعية سحب القرار الذي يتعارض و حجية الشيئ المقضي به.: 01
رات الفردية التي تتعارض و حجية الشيء المقضي به و لا تتقيد فـي ذلـك فللإدارة سحب القرا   

بالمواعيد المقرّرة لسحب القرارات الإدارية ، بل لها حق إجرائه في أي وقـت ، فقـد جـاء فـي قـرار 
لمحكمــة القضــاء المصــرية:" أنّ لجهــة الإدارة أن تقــوم بســحب القــرار المحكــوم بإلغائــه و القــرارات 

بــة عليــه ، وهــذا الســحب الــذي يقــع تنفيــذا لحكــم الإلغــاء لا يتقيّــد بميعــاد الســتين يومــا التاليــة المترتّ 
المقــرّرة للســحب الــذي تجريــه الإدارة مــن تلقــاء نفســها بالنســبة للقــرارات القابلــة للإلغــاء القضــائي ، 

  .2وقبل أن تستقرّ فيها المراكز القانونية فتصبح حصينة من أي سحب أو إلغاء"
أ قـد جـاء متضـمّنا جـواز سـحب القـرار الإداري الفـردي المحكـوم بإلغائـه فـي أيّ وقـت فهذا المبد  

 دون تقيــد بميعــاد الســحب و ذلــك اســتنادا إلــى فكــرة قــوة الشــيء المقضــي بــه ، و علــى ذلــك فــإنّ 
 عـن إصـدار القرار الساحب إنّما يصدر تنفيذا للحكم القضـائي ، فـلا يـؤثر تراخـي الجهـة الإداريـة

  ب.قرارها الساح
المنتقــد ،  يقــول الأســتاذ دي لوبادير:"عنــدما ينطــق قاضــي تجــاوز الســلطة بإبطــال القــرار الإداري

  يكون الإبطال بطبيعته رجعيا ، و يعتبر القرار و كأنّه لم يوجد أبدا ، و يجب    أن يقضى 
  ــــــــــ
  .1742السابق،ص ،المرجع2،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -1
ــرار الإداري فــي قضــاء  ،نقــلا عــن حمــدي ياســين عكاشــة:299،ص9،س15/02/1955محكمــة القضــاء الإداري جلســة  -2 الق

  . 1016، ،المرجع السابق،صمجلس الدولة

  .1كلّ أثر قانوني تولّد عنه ، و تلك من النتائج البديهية لنظرية البطلان"على 
  :الطبيعة الرجعية للإبطال. 02
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للإبطـــال أثـــر رجعـــي ، أي أنّ القـــرار محـــل الإبطـــال يعتبـــر كأنّـــه لـــم يوجـــد ألبتـــة، ويجـــب أن ف   
تختفــي كــل النتــائج المنبثقــة عنــه ، وعلــى الخصــوص القــرارات الإداريــة الثانويــة الصــادرة تأسيســا 

  على جدول الترقية، أو كأن تبطل نتائج مسابقة.
بخصـوص قضـية  1925ديسـمبر  26اريخ ولقـد اتضـح هـذا الـرأي فـي قـرار مجلـس الدولـة بتـ    

Rodiere إذا كــان المبــدأ يقتضــي بــأن تنظيمــات و قــرارات الســلطة الإداريــة باســتثناء تلــك بقولــه :
المتخذة تنفيذا لقانون له أثر رجعي ، لا يمكـن أن تفصـل إلاّ بالنسـبة للحاضـر، فـإنّ هـذه القاعـدة 

لقـــرار صـــادر عـــن مجلـــس الدولـــة ، والـــذي يـــرد عليهـــا اســـتثناء عنـــدما تتخـــذ تلـــك القـــرارات تنفيـــذا 
بواســطة الإبطــالات التــي يصــرّح بهــا ، تنــتج بالضــرورة الآثــار فــي الماضــي بســبب القــرارات محــل 

  الإبطال لتجاوز السلطة ، تعدّ كأنها لم تصدر أبدا.
ونجـد الأثــر الرجعــي للإبطــال المنطـوق بــه مــن طــرف قاضـي تجــاوز الســلطة ، واضــح البــروز    

  الوظيف العمومي ، أين تطبق القواعد المنبثقة من قرار "روديار".في منازعات 
وعلى ذلك فإنه عكس القرارات التنظيمية المتخذة تطبيقا لحكم الإبطال ، فإنّ القـرارات الفرديـة    

أو الجماعية لها أثر رجعي ، فأثنـاء إعـادة بنـاء المسـار المهنـي لموظـف مـا ، يجـب علـى الإدارة 
ـــه القـــرارات تطبيـــق النصـــوص الســـا ـــزوم أن تســـري في ـــزمن الـــذي كـــان مـــن الل رية المفعـــول فـــي ال

  المتعلّقة بالمسار المهني للعون ، وخاصة الإجراءات المأمور بها و التي يجب احترامها.
ويجــب علــى الإدارة إعــادة الأمــور إلــى حالتهــا الأولــى ، و كــأنّ القــرار المبطــل لــم يصــدر أبــدا    

د بطريقـــة غيـــر مشـــروعة ، يجـــب أن يعتبـــر كأنـــه لـــم يتـــرك أبـــدا وعلـــى ذلـــك فـــإنّ الموظـــف المبعـــ
منصب عمله، إذ يجب إرجاعـه إليـه ، كمـا يجـب إعـادة بنـاء مسـاره المهنـي علـى أسـاس القـوانين 

  .2السارية المفعول و طبقا لمختلف المراحل
  .حكمها التسويات الخاصة بالمرتبات و ما فيرابعا : 

  ملحقاتها يستند إلى قرار ضمني تحتويه قوائم المرتبات  من المقرّر أنّ صرف المرتبّات و  
  ــــــــــ
  .451لحسين بن شيخ آث ملويا،المرجع السابق،ص، -1
  453-452،ص،نفس المرجع -2

الإدارة و" المعاشات" التي تخوّل الدفع للموظفين ، و قد كان مقتضـى ذلـك أنّـه إذا أخطـأت جهـة 
ه ، أن يستقرّ الأمر الإداري الصـادر بـذلك بعـد مـرور و صرفت لأحد الموظفين أكثر مما يستحقّ 

  .1مدد التقاضي العادية وفقا للقواعد العامة في سحب القرارات الإدارية
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  .حق الموظف في العلاوات مستمد من القانون: 01
و يتحصّـــن القـــرار بفـــوات ميعـــاد ســـحبه ، إلاّ أنّ مجلـــس الدولـــة الفرنســـي و المصـــري قـــرّر أن    

ماليـــة التـــي تقـــع خاطئـــة لا تكـــون بمنـــأى عـــن الســـحب أو الإلغـــاء دون التقيّـــد بميعـــاد التســـويات ال
محدد ، ومـن ثـم يجـوز لجهـة الإدارة سـحبها متـى تبـيّن وجهـة الخطـأ فيهـا و ذلـك علـى أسـاس أنّ 

  الموظف يستمدّ حقه من قاعدة تنظيمية عامة .
حقـه مـن تلـك التسـوية ، وإنّمـا مـن  و بناء على ذلك فإنّ الموظّف الذي تُسوّى حالتـه لا يسـتمدّ    

القانون مباشرة أو من القاعدة التنظيمية التي تقـرّر هـذا الحـق و بالتـالي فـإنّ التسـوية لا تعـدو أن 
تكون إجراء تنفيذا للقانون أو اللائحة ومن ثم لا تولـّد حقوقـا أو مزايـا نهائيـة يمتنـع المسـاس بتـا ، 

    .2إذا ما صدرت غير مشروعة
ت محكمــة القضــاء الإداري المصــرية بــأنّ حــقّ الموظــف فــي العــلاوة الدوريــة مســتمدّ و قـد  قضــ  

من القانون و ليس من القرار بمنحهـا ، و علـى ذلـك يكـون للموظـف المطالبـة بـالعلاوة المسـتحقة 
لــه دون التقيــد بميعــاد الطعــن ، كمــا أنّ للجهــة الإداريــة أن تلغــي أو تســحب القــرار الصــادر بمــنح 

  .3ثبت لها عدم استحقاق الموظف لها دون التقيد بميعاد الستين يوما..." العلاوة إذا
  :حق الإدارة في تصحيح التسويات الخاطئة دون قيد زمني. 02
وقرّرت المحكمة الإدارية العليا بأنّه في حالـة صـدور قـرار بالترقيـة اسـتنادا إلـى تسـوية خاطئـة    

إلاّ فـي المواعيـد القانونيـة المقـرّرة للطعـن القضـائي ، ، فإنّه لا يجوز إلغاء أو سحب قرار الترقيـة 
سـحبها فـي أي  ويتحصّن بفوات هذه المواعيد ، أمّا بالنسـبة للتسـوية الخاطئـة ، فـإنّ لجهـة الإدارة

  وقت.
  
  ــــــــــ
  .1710،المرجع السابق،ص2،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -1
ـــة العليـــا المصـــرية،المحكمـــة  -2 ـــاير  26الإداري ـــم1964ين نقـــلا عـــن شـــريف يوســـف حلمـــي 737،ص7ق،س1119/6،طعـــن رق

  .  158خاطر،المرجع السابق، ص
   . 158ص نفس المرجع،،نقلاعن  458،ص 7،س1954يناير  14محكمة القضاء الإداري المصرية،-3

  واعيد الخاصة بسحبو نجد أنّ مجلس الدولة الفرنسي ذهب إلى القول بأن الشروط و الم   
القـــــرارات الإداريـــــة غيـــــر المشـــــروعة و إلغائهـــــا بـــــالطريق الإداري لا تنطبـــــق فـــــي شـــــأن اســـــترداد 
ـــانون أو  ـــات التـــي تكـــون قـــد صـــرفت للمـــوظفين العمـــوميين بغيـــر موجـــب الق "الماهيـــات" و المرتبّ



��� ا	��ار ا�داري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	��� ا�ول ا  

 86

خ الخطـــأ فـــي التفســـير ، و أنّ اســـترداد مثـــل هـــذه المبـــالغ جـــائز خـــلال خمـــس ســـنوات مـــن تـــاري
  .1صرفها

من القانون المدني الفرنسي ، فمجلس  2277و قد استند مجلس الدولة الفرنسي إلى نص المادة 
إل القـول بـأن لجهـة الإدارة الحـق فـي  1976الدولة الفرنسي أشار في حكمه الصادر في أكتوبر 

ن تصــحيح الأخطــاء التــي تقــع فــي التســويات الماليــة فــي أي وقــت و ذلــك علــى أســاس التفرقــة بــي
القــرارات المنشــئة للحقــوق و القــرارات المقــررة، وهــذا النــوع الأخيــر مــن القــرارات لا يولــد حقوقــا و 

 .2مزايا للغير، ومن ثم يجوز سحبها في أي وقت

يتضــح ممــا ســبق أن مجلــس الدولــة المصــري و الفرنســي، قــد أكــد علــى حــق جهــة الإدارة فــي    
لدولة المصري اختلف عـن نظيـره الفرنسـي سحب التسويات الخاطئة في أي وقت، ولكن مجلس ا

فيمـــا يتعلـــق بمـــدد اســـترداد المبـــالغ التـــي صـــرفت دون وجـــه حـــق، فبينمـــا تمســـك مجلـــس الدولــــة 
مــن القــانون المــدني المصــري و هــي ثــلاث  187المصــري بالتقــادم المنصــوص عليــه فــي المــادة 

  سنوات، أخذ القضاء الفرنسي بمدة التقادم بخمس سنوات.
رة الحــق فــي ســحب قراراتهــا المتعلقـة بالتســويات الماليــة، وتعليــل ذلــك بــأن الموظــف ومنـه لــلإدا   

ه لا يســتمد حقــه مــن قــرار التســوية كــون قــرار التســوية جــاء تنفيــذا وتطبيقــا الــذي تســوى حالتــه، أنّــ
للقانون و كأنه قرار كاشف لا ينشئ حقوقـا، وإنمـا يسـتمد الموظـف حقوقـه مباشـرة مـن القـانون أو 

ة التنظيميـــة التـــي تقـــرر هـــذا الحـــق ، و مـــن ثـــم لا تولـــد مزايـــا أو حقوقـــا نهائيـــة يمتنـــع مـــن القاعـــد
  إذا ما صدرت معابة.بها المساس 

  
  
  
  ــــــــــ
1--C.E.11 mai 1927,Dame lehoux,D13/03/1928,note Appeleton  شريف يوسف حلمي نقلا

   160خاطر،المرجع السابق، ص
2- - C.E.15 octobre 1976,Bussiere,Rec,p,419 160نفس المرجع ،صنقلا عن.  

  
   المطلب الثاني

  آثار السحب و المسؤولية الإدارية المترتبة عليه
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السـحب كمـا يـذهب فـي تعريفـه الأسـتاذ ســليمان الطمـاوي بأنـه إلغـاء بـأثر رجعـي ، فهـو إعــدام    
ا ، فالسـحب خـلاف للآثار القانونية للقرار منـذ إصـداره ، و كـأن القـرار لـم يكـن و لـم يوجـد إطلاقـ

الإلغـــاء ينعطـــف  و يرتـــد للماضـــي ليقتلـــع القـــرار مـــن جـــذوره مـــن لحظـــة مـــيلاده ، فهـــو كالإلغـــاء 
  القضائي، جزاء لعدم مشروعية القرارات الفردية المعيبة.

وهــذه المكنــة القانونيــة فــي ســحب القــرارات التــي شــذت عــن صــحيح القــانون و جــادة الصــواب ،   
ه، كونهـــا ملزمـــة بتصـــحيح الأوضـــاع القانونيـــة خـــلال مـــدد الطعـــن تؤتيهـــا الســـلطة التـــي أصـــدرت

  القضائي، كما تؤتيها السلطة الرئاسية لها، عودة لحظيرة المشروعية.
فــإن كــان الســـحب هــو قلــع و اجتثـــاث للقــرار المعيــب مـــن لحظــة صــدوره، فـــإن ذلــك يســـتتبعه    

ضـاع و كـأن القـرار لـم يصـدر بالمنطق زوال و محو كل ما أنتجه و رتبه من آثار، و إعادة الأو 
  . مطلقا
مـــن المســـتقر عليـــه فـــي الفقـــه والقضـــاء ، أن منـــاط مســـؤولية الإدارة عـــن القـــرارات الصـــادرة و     

عنهــا هــو ثبــوت خطــأ مــن جانبهــا، بــأن يكــون القــرار غيــر مشــروع ، فمتــى كــان قرارهــا الســاحب 
كان قرار سـحبها سـليما فـلا معيبا، كان لصاحب المصلحة مساءلة الإدارة عن تصرفها، أما إذا  

  تسأل الإدارة على تصرفها و لا يرتب عملها الذي تؤتيه أي مسؤولية على عاتقها.
  الفرع الأول :آثار السحب

لما تقوم الإدارة بسحب قرارها المعيب ، فـإن ذلـك يعنـي إعـدام كـل مـا رتبـه القـرار بـأثر رجعـي    
منطق زوال و محـــو كـــل آثـــاره مـــن لحظـــة ، وكـــأن القـــرار لـــم يوجـــد أصـــلا، فـــإن ذلـــك يقتضـــي بـــال

  ميلاده.
أولهما سلبي بالامتناع عن ترتيب أي أثـر للقـرار المسـحوب  فتقوم الإدارة حيال ذلك بالتزامين ،  

  أو القرار الساحب. ، وثانيهما إيجابي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكم
يبــة مشــروعة، غيــر أن التســاؤل يثــار  حــول و لمــا تنغلــق مواعيــد الســحب ، تغــدو القــرارات المع 

  شرعية القرارات المبنية على قرارات معيبة تحصنت بفوات المواعيد المقررة للسحب.
  

  أولا : زوال القرار المسحوب و إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ه لــم يكــن ، الإدارة لقرارهــا الإداري المعيــب ، تــزول الآثــار التــي رتبّهــا القــرار، وكأنّــعنـد ســحب    

  ويستتبع ذلك إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ، وكأن القرار لم يصدر .
  :زوال القرار المسحوب . 01
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فيترتـب عليـه اعتبـار القـرار الإداري كـأن  ،1السحب كالإلغاء القضائي ، يعدم القرار منـذ ولادتـه  
وب لـم يصـدر قـط أو لـم يكـن لم يكن ، و هذا السحب يستتبع العودة بالحالة و كأنّ القرار المسح

  .2له وجود قانوني ، و من ثمّ يقتضي الأمر إهدار كلّ أثر للقرار المذكور من وقت صدوره
فالسحب الإداري للقرارات الإداريـة ، هـو إعـدام و إنهـاء الآثـار القانونيـة للقـرارات الإداريـة غيـر   

ى الآثـــار القانونيـــة للقـــرارات المشـــروعة بـــأثر رجعـــي ، كأنّهـــا لـــم توجـــد إطلاقـــا ، أي القضـــاء علـــ
الإداريـــة بالنســـبة للماضـــي و الحاضـــر و المســـتقبل"عملية قلـــع لجـــذور الآثـــار القانونيـــة للقـــرارات 
الإدارية نهائيا"و تـتمّ هـذه عمليـة سـحب القـرارات الإداريـة مـن طـرف السـلطات الإداريـة الولائيـة و 

فينــتج  ،3مقــرّرة لإجـراء عمليـة الســحب هـذهالرئاسـية المختصّـة فــي خـلال المـدة الزمنيــة القانونيـة ال
السحب آثاره بأثر رجعي ، بمعنى أنّ القرار المسحوب يعتبر كأن لم يكن من تـاريخ صـدوره:"من 
المقرر قانونا أن سحب أيّ قرار إداري يعني إعدامه من تـاريخ مولـده ، و بمعنـى آخـر موتـه مـن 

  .4تاريخ صدوره"
صــدوره و يمحــو آثــاره ، و هــو فــي ذلــك يتّســق مــع الإلغــاء  فالســحب يهــدّد القــرار المعيــب منــذ   

القضائي ، ومن ثـم فإنهمـا يتفقان(السـحب و الإلغـاء القضـائي)من حيـث آثارهمـا، وذهـب الفقـه و 
القضــاء إلــى ربــط فكــرة الســحب بــدعوى الإلغــاء ، مــن حيــث الميعــاد الواجــب رفــع دعــوى الإلغــاء 

 علــــى القــــرارات الإداريــــة غيــــر -أساســــا-حبخلالــــه ، و معنــــى ذلــــك أنّــــه يجــــب أن ينصــــبّ الســــ
  و أن تمارس الإدارة سلطتها في السحب خلال الميعاد المقرّر للطعن بالإلغاء أمام  المشروعة

  ــــــــــ
  .885سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص-1
  .1018،المرجع السابق،ص،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -2
  . 170،المرجع السابق،صنظرية القرارات الإداريةمار عوابدي:ع -3
ــــــــا، طعــــــــن  -4 ، 1993-1985-،الموســــــــوعة الإداريــــــــة الحديثــــــــة13/01/1990ق 32لســــــــنة 1446المحكمــــــــة الإداريــــــــة العلي
   .507، نقلا عن محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري، المرجع السابق،ص1067،،ص،35ج

شـف مجلـس الدولـة الفرنسـي عـن اتجـاه التوحيـد بـين السـحب و في هذا الخصوص ، ك القضاء ،
و الإلغــاء ، و أصــبح لا يوجــد بينهــا ، خــلاف ســوى أن الســحب لا يحــوز حجيــة الأحكــام ، فــإذا 
صدر القرار الساحب خلال المواعيد المقررة للسحب قانونا فإنه يكون منتجا لآثـاره القانونيـة و لا 

  .1مطعن عليه
 Retraitتين في الأولى،إذا سحبت الإدارة القرار الصادر منها سحبا كلياويجب التفرقة بين حال  

totale   لتعيد إصداره على الأساس القانوني السليم ، وفي هذه الحالـة يصـبح القـرار المسـحوب ،



��� ا	��ار ا�داري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	��� ا�ول ا  

 89

و كأنه لم يكن ، وتترخص الإدارة ثانية في الوقت الـذي تـراه ملائمـا لإصـدار القـرار الجديـد طبقـا 
ونية الصـحيحة التـي أنشـأها هـذا القـرار بمـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ومـن تـاريخ للأوضاع القان

  العمل بهذا القرار الجديد وليس من تاريخ سابق تتحدد المراكز القانونية.
ويظــل  Retrait partielleأمــا الحالــة الثانيــة فهــي التــي تســحب فيهــا الإدارة قرارهــا ســحبا جزئيــا   

ا فــي بعــض أجزائــه التـي لــم يتناولهــا السـحب،و يترتــب علــى ســحب بموجبـه القــرار المســحوب قائمـ
فالسـحب الجزئـي ، 2القرار الإداري إلغاؤه بأثر رجعي مـن تـاريخ صـدوره، أي اعتبـاره كـأن لـم يكـن

" إن ســــحب القــــرار الإداري قــــد يكــــون كليــــا شــــاملا لجميــــع  يكــــون إذا كــــان القــــرار قــــابلا للتجزئــــة
قـاء علـى بعضـها الآخـر، كــل با مقصـورا علـى بعضـها مـع الإمحتوياتـه و آثـاره، و قـد يكـون جزئيـ

  .3ذلك حسبما تتجه إليه نية الإدارة فعلا.." 
  . كانت عليه قبل صدور القرار المسحوب إعادة الأوضاع إلى ما: 02
إرجــاع الحالــة  -وهــي ذات مقتضــيات القــرار الســاحب -" إن مقتضــى الحكــم الصــادر بالإلغــاء  

دور القـــرار الملغـــى ، علـــى أن تمتنـــع الإدارة عـــن اتخـــاذ أي إجـــراء إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل صـــ
وأن تتخـذ الإجـراءات الكفيلـة -أو بعـد سـحبه-تنفيذي ينبني عليه ترتيب أثر لهذا القرار بعـد إلغائـه

  بتنفيذ مؤدى الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية، على أساس افتراض عدم صدور 
  
  
  ــــــــــ
  .450د، المرجع السابق،ص،حسني درويش عبد الحمي -1
  .418،ص،2006، دار النهضة العربية،القاهرة،حماية الموظف العام إداريامحمد إبراهيم الدسوقي علي: -2
القــرار الإداري فــي ،نقــلا عــن حمــدي ياســين عكاشــة: 958ص1،س23/06/1956محكمــة القضــاء الإداري المصرية،جلســة  -3

  .1019،المرجع السابق،ص،قضاء مجلس الدولة

  .1القرار الملغى من بادئ الأمر"
ــــالتزامين حيــــال القــــرار الســــاحب أو حكــــم الإلغــــاء ، أولهمــــا ســــلبي     فتتحمــــل الجهــــة الإداريــــة ب

بالامتناع عن ترتيب أي أثر للقرار المسحوب ، وثانيهما إيجابي باتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة بتنفيـذ 
ار الســـاحب تتحـــدد فـــي نـــوعين مـــن وعلـــى ذلـــك فـــإن آثـــار القـــر  2مـــؤدى الحكـــم أو القـــرار الســـاحب

  الآثار؛ الآثار الهادمة و الآثار البناءة للقرار الساحب.
  . الآثار الهادمة للقرار الساحب(الرجعية الهادمة)أ :
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إن الآثــار الهادمــة للقــرار الســاحب (الرجعيــة الهادمــة) تتمثــل فــي إزالــة القــرار المســحوب بــأثر     
ة كافـة الآثـار القانونيــة و الماديـة المترتبــة عليــه أيضـا بــأثر رجعـي منـذ تاريـــخ صـدوره، و كـذا إزالــ

  .3رجعي، وهذا بالإضافة إلى إزالة القرارات المرتبطة بالقرار المسحوب بأثر رجعي
ويثار التساؤل في هذه الحالة حول ما إذا كان هذا السحب يفقد الموظف بـأثر رجعـي كـل المزايـا 

الموظـف قبـل  قيتـه أم لا؟ وهـل تعتبـر القـرارات التـي أصـدرهاالمالية التي ترتبت على تعيينه أو تر 
  سحب قرار تعيينه قرارات منتجة لآثارها القانونية أم قرارات معدومة لصدورها من غير مختص؟

  . المزايا المالية: ■
قامت علـى غـش وقـع مـن الموظـف -المسحوبة–يجب التفرقة بين إذا ما كانت التّرقية الملغاة    

تيجــة ســعي غيــر مشــروع ، وبــين مــا إذا كانــت تلــك الترقيــة قــد قامــت علــى خطــأ فــي المرقّــى أو ن
  التقدير من جانب الإدارة.

فإذا كانـت الأولـى فـلا جـدال فـي جـواز مطالبـة الموظـف المرقـى بـالفروق الماليـة التـي قبضـها    
و مـن سـعي بغير حق منـذ ترقيتـه حتـى تـاريخ إبطالهـا ، إذ لا يصـح أن يُفيـد مـن غـش وقـع منـه أ

علـى  لأن مقتضى الأثر الرجعي للقرار السـاحب ، يـؤدي إلـى القـول بأنـه يجـب ،4له غير مشروع
  الموظف الذي سُحب قرار تعيينه أو ترقيته ، أن يردّ للإدارة المزايا المالية التي حصل

  
  ــــــــــ
موسوعة القرار الإداري في اشة:نقلا عن حمدي ياسين عك 352،ص:09س 08/03/1955جلسة -محكمة القضاء الإداري -1

  .1758-1757،المرجع السابق،ص،2،جقضاء مجلس الدولة
  .1030،المرجع السابق،ص،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة:  -2
  . 250محمد السناري، المرجع السابق،ص، -3
  1031لسابق،ص،،المرجع االقرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -4

  .1عليها خلال الفترة السابقة على سحب قرار تعيينه أو ترقيته
وإذا كانت الثانية فإن مقتضيات العدالـة ترتـب للموظـف الـذي ألغيـت ترقيتـه الحـق فيمـا قبضـه    

من فروق مالية نتيجة الترقية الملغاة،إذ لا شأن لـه فيمـا صـاحب تلـك الترقيـة مـن خطـأ فـي الفهـم 
التقــدير،و ذلــك أســوة بحــائز الشــيء حســن النيــة، الــذي يعطيــه القــانون الحــق فــي  أو اخــتلاف فــي

  .2جني ثماره ولو ظهر فيما بعد أن الشيء مستحق لسواه
فالمزايــا الماليــة التــي حصــل عليهــا الموظــف بنــاء علــى قــرار تعيينــه لــم تكــن بــدون مقابــل بــل    

استرداد تلك المزايا منه في حالـة سـحب  كانت مقابل عمل أداه للإدارة ، ومن ثم لا يجوز للإدارة
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قـرار التعيـين ، وإلا تكـون الإدارة فــي هـذه الحالـة قــد أُثـْرت علـى حســاب ذلـك الموظـف، ذلــك لأن 
قرار التعيين بعد سحبه يعتبر كأن لـم يكـن ، ومـن ثـم تـزول بـأثر رجعـي جميـع الآثـار القانونيـة و 

فـــي الاحتفـــاظ بالمبـــالغ التـــي حصـــل عليهـــا الماديـــة المرتبـــة عليـــه ، و لكـــن يبقـــى للموظـــف الحـــق 
  مقابل العمل الذي أدَاه للإدارة خلال فترة تعيينه.

  . : الأعمال الصادرة ■
القــــرارات الإداريــــة التــــي أصــــدرها الموظــــف الــــذي سُــــحب قــــرار تعيينــــه، تكــــون قــــرارات منتجــــة    

  الأعمال  القرار الصادر بتعيين موظف ، اعتبار لآثارها، فيقتضي الأثر الرجعي لسحب
  الصادرة منه معدومة لصدورها من غير مختص ، ومع ذلك تبقى في الحدود التي تقتضيها

  .3نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي
وهــذه الحلــول قــد تبــدو غيــر ســليمة مــن الوجهــة القانونيــة المجــردة ، فنظريــة المــوظفين الفعليــين    

المجـرد المطلـق لمنطـق الأحكـام القانونيـة، تهدف في الظروف العادية إلى المواءمة بين التطبيـق 
وبــين مقتضــيات الحيــاة العمليــة ، والتلطيــف مــن حــدة المنطــق القــانوني فــي ســبيل حمايــة مصــالح 

  فردية مشروعة.
واســتنادا إلــى هــذه النظريــة و إلــى المبــدأ الــذي تقــوم عليــه، قــرّر الفقــه ســلامة التصــرفات غيــر    

 ي ، و يرجــع عــدم مشــروعيتها إلــى عيــب غيــر ظــاهر لاالمشــروعة التــي قــام بهــا الموظــف الفعلــ
  يسهل على الجمهور معرفته ، حتى و لو كان هذا الموظف مدركا لهذا العيب ، لأن الاستثناء

  
  ــــــــــ
  .252ص محمد السناري، المرجع السابق، -1
  .1031ص ،المرجع السابق،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة:  -2
  .454حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -3

حمايــة لمصــلحتهم مــا دام ظــاهر الحــال و  ،1شُــرّع لمصــلحة أفــراد الجمهــور الــذين أصــابهم الغلــط
فتعتبــر هــذه الأعمــال مشــروعة طالمــا أنهــا  ،2الوضــع لا يســمح لهــم بــإدراك بطــلان قــرار التعيــين

تعتبر و كأنها صادرة من موظـف تـم تعيينـه  غير مشوبة بأحد أوجه عدم المشروعية الأخرى ، و
  .3على نحو قانوني ، وذلك حماية لمصالح الغير

  .الآثار البناءة للقرار الساحب(الرجعية البناءة)ب :
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إن القــرار الســاحب لا يســـتهدف إلغــاء القــرار المســـحوب بــأثر رجعــي فحســـب ، و إنّمــا يتعـــين    
بـل صـدور القـرار المسـحوب ، و بالتـالي فـإن جهـة بحكم اللزوم إعادة الحال إلى ما كانت عليـه ق

  . 4الإدارة تلتزم بإصدار كافة القرارات التي يقتضيها تحقيق إعادة الحال إلى ما كانت عليه
فالموظف الذي سـحب قـرار فصـله يجـب إعادتـه لعملـه ، و اعتبـاره كأنـه لـم يفصـل قبـل ذلـك،    

للموظف الذي سحب قرار فصله بـل يعتبـر و فسحب قرار الفصل لا يعد هنا بمثابة إعادة تعيين 
  كأنه كان مستمرا في العمل و لم يفصل قط ، و يترتب على ذلك أنه يجب على الإدارة أن

هــذا مــا أشــارت إليــه المحكمــة الإداريــة فــي  ،5تقــوم بوضــع ذلــك الموظــف فــي أقدميتــه بــين أقرانــه
بإلغـاء قـرار الترقيـة يترتـب  وجاء فيه:"...إن سـحب القـرار الصـادر 30/01/1960حكمها بتاريخ 

  .6عليه عودة الحال إلى ما كانت عليه، فيصبح القرار الأصلي بالترقية قائما منذ تاريخ صدوره
و عليـــه فالســــحب يزيــــل القــــرار المســــحوب بــــأثر رجعــــي، ويعتبــــره كــــأن لــــم يصــــدر قــــط ، ويعيــــد  

ر بعــض القــرارات الشــخص الصــادر بشــأنه إلــى مركــزه قبــل القــرار، وقــد يحتــاج الأمــر إلــى إصــدا
التــــي تعيــــد الأمــــر إلــــى مــــا كــــان عليــــه ، أو مــــن الواجــــب أن يكــــون عليــــه لــــو لــــم يصــــدر القــــرار 

  المسحوب و تصدر هذه القرارات رجعية من التاريخ الواجب صدورها فيه .
  
  ــــــــــ
عي،الإســكندرية (مصــر) ، دار الفكــر الجام ،أثــر القضــاء الإداري علــى النشــاط الإداري للدولــةصــلاح يوســف عبــد العلــيم:  -1

  .196،ص2008
  .69المرجع السابق،صالمحاكم الإدارية(الغرف الإدارية)،محمد الصغير بعلي: -2
  .308،ص 2009دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان الأردن، ،القانون الإداريهاني علي الطهراوي: -3
  .1764،المرجع السابق،ص2،جولةموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدحمدي ياسين عكاشة: -4
  .254محمد السناري، المرجع السابق،ص -5
  .455حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -6

  .محصنة شرعية القرارات المبنية على قرارات معيبة ثانيا :
القاعدة التـي توصّـل إليهـا مجلـس الدولـة الفرنسـي، هـي تحصّـن القـرارات الإداريــة المعيبـة بعـد    

نقضاء مدد الطعن القضــائي مـن السـحب، حيـث يستعصـي علـى ذي الشــأن أو الإدارة المســاس ا
بها ، و ذلك ضمانا و كفالة للاستـقرار و توفير الطمأنينة بحفـظ المراكـز القانونيـة وجعلهـا بمنـأى 
عن الاهتزاز و الاضطراب ، ولكن هـل يتحـول القـرار الإداري غيـر المشـروع إلـى قـرار سـليم مـن 

  الوجوه و يعتبر سندا لقرارات لاحقة ؟كل 
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القـرار غير المشروع يتحول إلى قرار سلـيم بعد انقضاء مـدد الطعـن المحـددة  فمتـى انقضـت و   
انتهت هذه الآجال تحصن القرار و غدا سليما مشـروعا بمنـأى عـن السـحب و الإلغـاء مستعصـيا 

ونيـة التـي يظــل فيهـا القـرار قلقـا مهـددا ، على المسـاس بما يرتبه من آثار ذلـك أن :"...لفتـرة القان
فمتى انقضت عدّ القرار نهائيا و تولّد به لصاحب الشأن حقا مكتسـبا و أضـحى مستعصـيا النيـل 
ـــى مبـــدأ وجـــوب اســـتقرار المراكـــز القانونيـــة واحترامـــا لهـــا متـــى أصـــبحت نهائيـــة و  ـــه نـــزولا عل من

عــد انقضــاء المــدة يشــكل انتهاكــا خطيــرا حصيـــنة باعتبــار أن ســحب القــرارات المشـــوبة بــالبطلان ب
  .1لآثار القرارات الإدارية"

أما فيمـا يتعلـق بالشـق الثـاني:و مـؤداه هـل يصـلح القـرار الإداري غيـر المشـروع الـذي تحصـن    
  أن يكون سندا لإصدار قرارات أخرى ؟

  القرار يرتب آثارا غير مباشرة. جاه الأول:الات01
لغالبية مـن الفقـه و أحكـام القضـاء ، أنـه يجـوز أن تصـدر الجهـة يرى أنصار هذا الاتجاه وهم ا  

الإداريـــة قـــرارات إداريـــة أخـــرى اســـتنادا إلـــى القـــرار الإداري المعيـــب الـــذي تحصـــن بفـــوات مواعيـــد 
الســـــحب ، و أن ذلـــــك نتيجـــــة منطقيـــــة لاســـــتقرار القـــــرار الإداري المعيـــــب، فقـــــرار التعيـــــين غيـــــر 

ساســا صـالحا لــيس فقــط لترتيــب الآثــار المباشــرة للتعيــين المشـروع، إذا مــا تحصــن و اســتقر كــان أ
مــن ســلم العمــل و تقاضــي الراتــب المقــرر لوظيفتــه ، و إنمــا أيضــا لترتيــب الآثــار غيــر المباشــرة 

فيـذهب العميـد  ،2المكافـآت و خلافـه الخاصة بحياته الوظيفية كالقرارات الصادرة بالترقية و بمـنح
  المنطقية هي استقرار القرار غير المشروع سليمان الطماوي بقوله:"إن النتيجة 

  ــــــــــ
ــــــة العلياالمصــــــرية،طعن  -1 ــــــة 25/07/1992ق38لســــــنة104المحكمــــــة الإداري ــــــة الحديث ،ج  1993/ 1985الموســــــوعة الإداري

  .477، المرجع السابق،صالقرار الإدارينقلا عن محمد فؤاد عبد الباسط،  1038،ص: 363،قاعدة35
  .1026،المرجع السابق،صالقرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة:  -2

بـه نـص مخـالف ، و  فـي كـلّ مـا لـم يـرد و إن تحصّنه يقتضي أن يعامـل معاملـة القـرار السـليم ،
إلاّ لمــا كــان لتحصــينه نتيجــة ، وإنّ القــرار غيــر المشــروع يصــلح أساســا لإصــدار القــرارات التــي 

، "فانقضـــاء ميعـــاد الطعـــن بالإلغـــاء ، يعنـــي صـــيرورة القـــرار 1تترتــّـب عليـــه ، كمـــا لـــو كـــان ســـليما"
الإداري محــل الطعــن بالإلغــاء حصــينا ضــد الإلغــاء و هــو مــا يجعلــه فــي حكــم القــرار المشــروع ، 
ممــا يجعلــه لــنفس الســبب مصــدرا يعتــدّ بــه شــرعا لمراكــز قانونيــة صــحيحة و لحقــوق مكتســبة لــذي 

الحالــــة هــــذه أن يبــــاح لــــلإدارة اغتصــــاب هــــذه المصــــلحة فيــــه ، بحيــــث لا يكــــون مــــن المقبــــول و 
  .  2الحقوق"
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ـــع لأحكـــام القضـــاء فـــي فرنســـا يلمـــس عـــن كثـــب أنّ القـــرار غيـــر المشـــروع ، يكتســـب     و المتتبّ
الحصانة بمرور مـدّة التقاضـي ، و بهـذه المثابـة يعامـل كمـا لـو كـان قـد صـدر سـليما ، و الحجّـة 

ة فــي تــوفير الطمأنينــة للمراكــز القانونيــة للأفــراد الرئيســة التــي يصــدر عنهــا هــذا الاتجــاه هــي لرغبــ
  بأن يتغاضى عن العيب الذي علق بالقرار منذ نشأته بمرور المدة المعقولة.

  .ب آثارا مباشرة فقطيرتّ  القرار: الاتجاه الثاني: 02
يتجه البعض من الفقه و أحكام القضاء إلـى القـول بـأنّ اسـتقرار القـرار الإداري غيـر المشـروع    
لا يصلح أساسا إلاّ لترتيب الآثار المباشرة للقرار فحسب ، أمّـا الآثـار غيـر المباشـرة فـلا يجـوز  ،

  .3ترتيبها على القرارات غير المشروعة و لو كانت قد استقرت
فــالقرارات المعيبــة التــي تتحصّــن بفــوات المواعيــد المقــررّة للســحب قانونــا لا تتحــوّل إلــى قــرارات   

، بل تظلّ شـوائب القـرار عالقـة بهـا مـا بقيـت قائمـة ، و لـذلك لا تنـتج غيـر سليمة من كل الوجوه 
ذلــك مــا ذهبــت إليــه محكمــة القضــاء الإداري:"أمــا إذا تحصــنت  الآثــار التــي تنشــأ عنهــا مباشــرة،

بفــوات ميعــاد المطالبــة بإلغائهــا ، فإنهــا لا تنــتج غيــر الآثــار التــي تنشــأ عنهــا مباشــرة و  -التقــارير
أي دون حاجة إلى تدخل جديد من جانب السلطة الإداريـة فـي صـورة قـرار إداري  بصفة تلقائيا ،

جديد ، و من ثم لا يجوز اتخاذها أساسا لقرار إداري آخـر ، أو إدخالهـا كعنصـر مـن عناصـره ، 
لأن تحصـنها لا يسـبغ عليهـا المشــروعية ، و لا يطهرهـا مـن العيـوب التــي شـابتها ، بحيـث تكــون 

  ة بوجوب الاعتداد بهذه التقارير ، لأن القول الجهة الإدارية ملزم
  ــــــــــ
  .458حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -1
، المرجـع السـابق القـرار الإداري،نقـلا عـن محمـد فـؤاد عبـد الباسـط:02/01/1966ق،7لسنة  1520المحكمة الإدارية، طعن  -2

   .473،ص

  .1024،المرجع السابق،صقضاء مجلس الدولة القرار الإداري فيحمدي ياسين عكاشة:  -3

  1بغير ذلك معناه إلزامها باحترام الخطأ ، الأمر الذي يتنافى و مبدأ المشروعية
وعليه يبقى الاتجاه الأوّل الأَوْلى بالاتبّاع ، كونه يتّفق مع الواقع و يتّسق مـع العقـل و المنطـق    

معيـب يتحصّـن بفـوات المـدد المقـررّة للطّعـن وهو يركن إلى حجة منطقيـة تخلـص فـي أنّ القـرار ال
أو السّــحب قانونــا ، ويعامــل كــالقرار الســليم ، و ينــتج آثــاره المباشــرة و غيــر المباشــرة، و يهــدف 
بذلك إلى استقرار المراكز و الأوضاع القانونية للأفـراد ، و إسـباغ الحصـانة علـى القـرار الإداري 

قانونــا مــن السّــحب أو الإلغــاء يجعلــه فــي حكــم القــرار  المعيــب الــذي تحصّــن بفــوات المــدد المقــررّة
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ــدّ بــه شــرعا لمراكــز قانونيــة صــحيحة و لحقــوق  المشــروع ، ممــا يجعلــه لــنفس السّــبب مصــدرا يعت
  مكتسبة لذوي المصلحة.

  .مسؤولية الإدارة عن قرارات السحبالفرع الثاني :
بعيــــب أو أكثــــر مــــن يشــــترط للحكــــم بــــالتعويض عــــن الضــــرر أن يكــــون قــــرار الســــحب مشــــوبا    

العيــــوب التــــي تبــــرّر إلغــــاء القــــرار عــــن طريــــق القضــــاء.   أمّــــا إذا بــــادرت الإدارة إلــــى تصــــحيح 
تصــرفاتها فــي خــلال مــدد الطعــن القضــائي المقــرّرة، فتكــون قــد أتــت صــحيح القــانون، فــلا تُســأل 

  على ذلك كونها لم تُجانب المشروعية في سحبها للقرارالإداري
  .عيبةمرة عن قرارات السحب المسؤولية الإداأولا :

، فمنــاط مســؤولية الإدارة عــن القــرارات الصــادرة عنهــا هــو  ر لمســؤولية الإدارةالخطــأ هــو المبــرّ    
، أيّ عــن أعمالهــا غيــر المشــروعة، أمــا القــرار المشــروع الــذي لا يشــوبه ثبــوت خطــأ مــن جانبهــا

  .عيب ، فلا تسأل الإدارة عليه 
  .ارةالخطأ مناط مسؤولية الإد: 01
من المستقرّ عليه فـي قضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا، أن منـاط مسـؤولية الإدارة عـن القـرارات    

الصّــادرة عنهــا هــو ثبــوت خطــأ مــن جانبهــا، بــأن يكــون القــرار غيــر مشــروع أي مشــوب بعيــب أو 
ـــر مـــن العيـــوب ـــذي لا يشـــوبه أي عيـــب مـــن ،2أكث العيـــوب التـــي تبـــرر  أمـــا القـــرار المشـــروع ، ال

ويض عن الأضرار المترتبة عليه، فلا تسأل الإدارة عنه.و قد أكـدت المحكمـة الإداريـة العليـا التع
  الدولة المصري هذه المبادئ في أحكامها ، وعلى سبيل المثال حكمها  بمجلس

  ــــــــــ 
لقـــرار ا، نقـــلا عـــن حمـــدي ياســـين عكاشـــة: 1256،ص:6،س17/06/1961حكـــم محكمـــة القضـــاء الإداري المصرية،جلســـة  -1

  .1025،المرجع السابق،صالإداري في قضاء مجلس الدولة
،منشـــأة المعـــارف العقـــود الإداريـــة القـــرارات و،مســـؤولية الإدارة عـــن تصـــرفاتها القانونيـــةعبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة: -2

  .207،ص2007بالإسكندرية،

داريـة الصـادرة حيث تقول:"أن منـاط مسـؤولية الإدارة عـن القـرارات الإ10/04/1971الصادر في 
منها هي وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار الإداري غيـر مشـروع و يلحـق بصـاحب الشـأن 

  .1ضررا و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر..."
بقولها:"بأنــه يشــترط  20/05/1978وقــد أجابــت المحكمــة الإداريــة العليــا، فــي حكمهــا بتــاريخ    

ر، أن يكــون قــرار الســحب مشــوبا بعيــب أو أكثــر مــن العيــوب التــي للحكــم بــالتعويض عــن الضّــر 
تبـــرّر إلغــــاء القــــرار عــــن طريـــق القضــــاء"وجاء فيــــه علــــى وجـــه الخصــــوص:"إنّ أســــاس مســــؤولية 
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الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود الخطأ من جانبها ، وأن يكون القـرار غيـر 
وب المنصوص عليها فـي قـانون مجلـس الدولـة ، وأن مشروع ، أي يشوبه عيب أو أكثر من العي

يحيق بصاحب الشأن ضرر، و أن تقـوم علاقـة السـببية بـين الخطـأ و الضـرر...و مـن حيـث أن 
بسحب قرار تعيين المدعيـة لعـدم اجتيازهـا  1961من يوليو  29قرار الجهة الإدارية الصادر في 

حكم نهائيـا بإلغائـه لمخالفتـه للقـانون لـورود  الامتحان المقرّر لشغل الوظيفة التي عينت فيها، وقد
الســحب علــى قــرار التعيــين بعــد أن كــان هــذا الأخيــر قــد تحصّــن بمضــي الميعــاد المقــرر قانونــا 
للســحب، ومــن ثــم يثبــت ركــن الخطــأ فــي جانــب الإدارة بإصــدارها ذلــك القــرار المخــالف للقــانون ، 

حب قــرار تعيــين المدعيــة، وقــد ترتــب ومــن حيــث أنــه قــد ثبــت خطــأ الإدارة فــي إصــدار قرارهــا بســ
على هذا الخطـأ ضـرر للمدعيـة يتمثـل فـي إقصـائها مـن وظيفتهـا و حرمانهـا مـن مرتبهـا، و تـأثّر 
مركزها القانوني بانفصام رابطتها الوظيفية لمدة زادت على أربع سنوات، ومتـى كـان هـذا الضـرر 

دارة قــد تــوافرت و بالتــالي يكــون نتيجــة مباشــرة لخطــأ الإدارة، ومــن ثــم تكــون شــروط مســؤولية الإ
  .2طلب التعويض قائما على أساس سليم القانون"

  .السحب المعيب التعويض على قرار : 02
القضــاء الفرنســي، قضــى بمســؤولية الإدارة عــن الأضــرار التــي لحقــت بصــاحب المصــلحة أو    

رهــــا غيــــر الغيــــر مــــن جــــراء قــــرار الســــحب غيــــر المشــــروع و الحكــــم عليهــــا بــــالتعويض نتيجــــة قرا
  .3المشروع

  ــــــــــ
،نقــلا عــن محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، 229مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليا،الســنة السادســة عشــرة،ص -1

  .268المرجع السابق، ص
غيـــر منشـــور نقـــلا عـــن حســـني درويـــش عبـــد  23،س20/05/1978ق، جلســـة 860/23المحكمـــة الإداريـــة العليـــا، الطعـــن  -2
  .468-467حميد، المرجع السابق،صال
3- C.E.03 février1956,de Fonthonne,R.D.P ,1956,p,859 et s 468نقلا عن نفس المرجع،ص.     

ومــن ذلــك مــا انتهــى إليــه مجلــس الدولــة الفرنســي مــن الحكــم بــالتعويض علــى الإدارة مــن جــراء    
  .1ارات الباطلةسحب القرار المعيب بعد تحصنه بفوات المدد المقررة لسحب القر 

إن ســحب الســلطة المختصــة للقــرار بعــد فــوات المــدد المقــررة قانونــا لســحب القــرارات المعيبــة    
يرتّب مسؤولية الإدارة بتوافر عناصـر المسـؤولية ، الخطـأ و الضـرر و علاقـة السـببية بينهـا، وقـد 

لإدارة ، وفــي فــي تبريــر هــذا القضــاء إلــى:"أن الخطــأ هــو منــاط مســؤولية ا Benoitذهــب الفقيــه 
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خصــوص الســحب ، فــإن قــرار الســحب الباطــل يرتــب مســؤولية الإدارة بتقريــر تعــويض لصــاحب 
  .2المصلحة أو الغير عن الأضرار التي ترتبت من جراء قرار السحب غير المشروع"

  عن 3ذهبت المحكمة الإدارية المصرية العليا و هي بصدد تحديد أسس تقدير التعويض  و   
  ــــــــــ
1- C.E.13 avril1956,Léontieffe,R.D.P,1956,p,918 ، 470نقلا عن حسني دعبد الحميد، المرجع السابق ،ص.  
  .470،ص،نفس المرجع -2
  و القاضي الإداري أثناء تقديره للتعويض ، يخضعه للقواعد العامة التالية. -3
  كمال التعويض -أ 
التعويض كاملا، بحيث يكون عمـا لحـق المضـرور مـن خسـارة جـراء  القاعدة العامة في التعويض القضائي، هي أن يكون هذا  

  الفعل غير المشروع و ما فاته من كسب بسبب هذا الفعل
بحيث لا يتحمّل المضرور بأية نسبة من الضّر مادام لم يُثبت مساهمته في إحداثه ، و قد ذهب القضاء الإداري في هذا الشأن 

هريين، همــا الخســارة التــي لحقــت بالمضــرور و الكســب الــذي فاتــه، حيــث يقوّمهــا إلــى أنّ تقــدير التعــويض يشــمل عنصــرين جــو 
  القاضي بالمال.

  :شمول التعويض. ب
يجب أن يشمل الضّرر المادي و الضّرر الأدبـي الـذي أصـاب المضـار بسـبب العمـل -وفقا للقواعد العامة-التعويض الإداري   

  رر محلّ دعوى التعويض.غير المشروع ، باعتبار أنهما يشكّلان عنصري الضّ 
و إذا كــان التعــويض عــن الضّــرر المــادي يكــون واقعيــا بحيــث يغطّــي هــذا الضّــرر تمامــا، فــإنّ التعــويض عــن الضّــرر الأدبــي    

يكـون رمزيـا لارتباطـه بـآلام المشــاعر و الأحاسـيس، و للمحكمـة أن تقضـي بـالتعويض عــن الضّـرر الأدبـي و المـادي فـي صــورة 
  ديد منها للقدر الذي يخص كلّ نوع من الضّرر.مبلغ إجمالي دون تح

  :تقييد القاضي بطلبات المضرور ج
كقاعدة عامة ، يتقيّد القاضي بطلبات الخصوم و من ثمّ فـلا يجـوز لـه أن يقضـي بأزيـد ممّـا طلبـوه ، وإذا كـان مـن المسـلّم بـه    

ضّــرر مــن خســارة قائمــة و كســب فائــت ، إلاّ أنّ أن التعــويض الإداري يكــون عــن الضّــرر المــادي و الأدبــي، شــاملا لعنصــري ال
  القاضي لا يقضي بذلك إلاّ في حدود طلبات الخصوم ، بحيث لا ينبغي له تجاوزها.

  ومن ثمّ فإذا طالب المضرور بتعويض عن ضرر مادي أصابه بسبب العمل غير المشروع ، فلا يسع القاضي   
بتعويض كامـل للضـرر المـادي و الأدبـي معـا ، حتـى و لـو كـان الضـرر سوى أن يقضي له متى توافر موجبه دون أن يملك له 

  الأخير ثابتا. 
  :تقدير القاضي للتعويض يكون بقدر الضرر. د

داريــة فقهــا و قضــاء  فــق عليــه فــي المبــادئ الإه:"من المتّ القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة إلــى أنّــ
، الاسترشاد بالقواعد المدنيـة الخاصـة  ئوخى في تقدير التعويض عن القرار الإداري الخاطتَ أن يُ 

غات الصـــالح العـــام وّ سَـــوابط الإداريـــة مـــن أوضـــاع ، ثـــم مُ بالتقـــدير ، مـــع مراعـــاة مـــا تقتضـــيه الـــرّ 
  .1داري من حسن نية أو سوء نية"عتور القرار الإاق بالمرفق ، و ما المتعلّ 
  .التعويض عن قرارات السحب الصحيحة ثانيا :

  راتها المعيبة، شريطة أن يكون ذلك خلال آجال السحب المقررة.لجهة الإدارة سحب قرا 
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  .لسحب الصحيح لا يرتب مسؤولية الإدارةا: 01
لا تسأل الإدارة عن أعمالها متى قامت بها وفقا لصـحيح القـانون ، فالقاعـدة أن الإدارة ملزمـة    

قرار مخـالف للقـانون  صحيح قراراتها المعيبة في حدود الشروط و الضوابط المقررة ، فإذا صدرب
فـلا غبــار علـى تصــرفها، ففــي  القانونيـة المقــررة و بـادرت جهــة الإدارة إلـى ســحبه خـلال المواعيــد

 هــذه الحالــة لا يســتطيع الفــرد أن يــدّعي بــأنّ ضــررا قــد حــاق بــه مــن جــراء قــرار الســحب الســليم ،
دا مزعزعـا إلـى أن مهدّ  ويرجع ذلك إلى أن المركز القانوني لصاحب الشأن في فترة السحب يظل

  تنقضي المواعيد المقرّرة للسحب أو الإلغاء

 ، قضــية ف،ع ضــد20/02/1988ففــي قــرار الغرفــة الإداريــة بــالمجلس الأعلــى ســابقا بتــاريخ    
  ،اعترفت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا للإدارة72894والي ولاية عنابة ملف رقم 

  ــــــــــ
يض إلــى وســيلة لإثــراء المضــرور بــلا ســبب علــى حســاب الإدارة ، فــإنّ علــى القاضــي أن يتحــرّى فــي حتــى لا يتحــوّل التعــو     

  حكمه أن لا يفوق التعويض قدر الضّرر.
  و تحقيقا لغاية أن لا يزيد التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن التصرف غير   

ئـدة التـي حصـل عليهـا المضـار مـن تصـرف الإدارة ، رغـم المشروع فإنه يراعى في تقديره أن يخصم منه قـدرما يتناسـب مـع الفا 
عدم مشروعيته، وإذا كان الضرر قد وقع نتيجة لخطأ مشترك بـين الإدارة و المضـار فإنـه يتعـين نـد تقـدير التعـويض أن يسـتنزل 

  منه قدرا يتناسب مع مساهمة المضرور في وقوعه. 
  :تقدير القاضي للتعويض يكون من تاريخ الحكم به. هـ
العبرة في تحديد قيمة الضرر تكون بيوم صـدور الحكـم بـالتعويض، ولـيس بيـوم وقوعـه، ذلـك كـيلا يضـار المـدعي مـن تـأخير    

الفصل في الدعوى مع تغيّر الأوضاع الاقتصادية، نتيجة لارتفاع نسبة التضخم في الفترة ما بين وقوع الضّرر و صدور الحكـم 
  للقوة الشرائية للفرد.في الدعوى ، بما يؤدّي إليه من انخفاض 

و  140،المرجع السـابق،صالعقـود الإداريـة القرارات و،مسـؤولية الإدارة عـن تصـرفاتها القانونيـةعبد العزيز عبد المنعم خليفة:  -
  ما بعدها.

، مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة فــي خمســة عشــر عامــا، 22/07/1956محكمــة القضــاء الإداري المصرية،جلســة --1
العقـــود  القرارات و،مســـؤولية الإدارة عـــن تصـــرفاتها القانونيـــةنقـــلا عـــن عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة:  672الأول، ص الجـــزء

  .239،المرجع السابق،ص الإدارية

  المعنية بحقها في سحب القرار الإداري قبل انقضاء مدة الطعن القضائي بقولها:"من 
يجــوز ســحب القــرار الإداري إذا كــان قــرارا غيــر  المبــادئ المســتقر عليهــا فــي القضــاء الإداري أنــه

  .1قانوني و ذلك قبل انقضاء أجل الطعن القضائي..."
حيث قضى :"بـأن السـحب  Truillasوقد أخذ القضاء الفرنسي بهذه القاعدة في حكمه في قضية 

قانونـا،  المطبق للقانون ، لوروده على القرار المخالف للقانون، وتم إجراؤه خلال المواعيد المقـررة
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فإن المدعي في هذه الحالة لا يستحق تعويضا عن السحب لانتفاء ركن الخطأ الذي يبرر الحـق 
    .2في التعويض"

    .بداعي الشفقة على قرار السحب السليم لتعويضا: 02
ــ    حيح ضــررا لصــاحب الشــأن ، ب قــرار الســحب الصّــه فــي بعــض الحــالات قــد يســبّ الواقــع ، أنّ

 ه لا يحكــم للمضــرور بــالتعويض، غيــر أنّ نتيجــة المترتبّــة علــى ذلــك أنّــوهــذا الضــرر متوقــع، وال
مجلس الدولة قد جرى على تعويض بعض حالات السحب الصحيحة ترّتب عليهـا ضـرر للأفـراد 

وتخلـص  Bonzyق ذلـك بصـفة خاصـة فـي قضـية ، و قد بنـى ذلـك علـى قواعـد العدالـة، وقـد طبّـ
ب الإعانــــات قــــرّرت إعانــــة قــــدرها خمســــمائة فرنــــك ظروفهــــا فــــي أنّ اللجنــــة الإداريــــة لأحــــد مكاتــــ

، وقبل موافقة مدير المديرية عليها قامـت اللجنـة المـذكورة بسـحب قـرار الإعانـة ،  Bonzyللمدعو
الأمر الذي دفع المذكور إلى رفع دعـوى أمـام مجلـس الدولـة مطالبـا بتعـويض مسـاو للمبلـغ الـذي 

لة الفرنسي قضـى بنصـف الإعانـة فقـط كتعـويض كانت اللجنة وعدته بمنحه ، إلاّ أن مجلس الدو 
  باعتبار أن الإعانة المذكورة لم تكن قد تقرّرت بصفة نهائية.

و عليــــه فلــــلإدارة أن تســــحب قراراتهــــا المعيبــــة متــــى شــــابها عــــوار ، فــــي خــــلال فتــــرات الطعــــن   
 لتمسـكفإنْ هي فعلت ذلـك ، تكـون قـد التزمـت صـحيح القـانون ، و لا يُمكـن للأفـراد ا القضائي ،

ولـم تتحصّـن   و الإدعاء بالحقوق المكتسبة ، كون القرارات مهددة بـالاهتزاز فـي خـلال هـذه المـدد
بفـوات مــدد الطعـن القضــائي، فـلا تعــوّض الإدارة أصـحاب المصــلحة عـن ســحب قراراتهـا المعيبــة 
 فـــي خـــلال الآجـــال المحـــددة قانونـــا ، كونهـــا لـــم تجانـــب صـــحيح القـــانون ، إلاّ أن مجلـــس الدولـــة
الفرنسي أجاز في مناسبات قليلة بداعي العدالة و ليس بداعي المشـروعية التعـويض عـن قـرارات 

  سحب سليمة.
  ــــــــــ
  .245،المرجع السابق، ص  نقلا عن عمار بوضياف 227،ص 1991،لسنة04المجلة القضائية،العدد -1
2- C.E.12 mars 1947 , Truillas,p,106 471يد، المرجع السابق ،ص ،نقلا عن حسني درويش عبد الحم.  

  . التعويض عن قرارات السحب المنعدمةثالثا :
القــرار المعــدوم بمثابــة عمــل مــادي بحــت و عقبــة ماديــة، ويكــون لكــل جهــة قضــائية حتــى جهــة   

  فأساس مسؤولية ،حق تقرير الانعدام و اعتبار القرار كأنه لم يكن،  القضاء العدلي ذاتها
المعيبـــة مناطهـــا ركـــن الخطـــأ، أمـــا فـــي حالـــة التعـــويض عـــن قـــرارات الإدارة عـــن قـــرارات الســـحب 

الســـــحب المنعدمـــــة فالاختصـــــاص ينعقـــــد للقضـــــاء العـــــادي ،  فالقضـــــاء العـــــادي ينظـــــر طلبـــــات 



��� ا	��ار ا�داري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	��� ا�ول ا  

 100

التعــويض عــن القــرارات المنعدمــة باعتبــار أن تلــك القــرارات تفتقــد صــفة القــرار الإداري، وتجعلــه 
  .1حكمها القواعد المدنية في هذه الخصوصدارة تعملا ماد يا، و بالتالي مسؤولية الإ

  المسؤولية الشخصية للموظف مصدر القرار المعدوم.: 01
فـــالقرار المعـــدوم كأصـــل عـــام يرتّـــب مســـؤولية الموظّـــف الشخصـــية، و لا تثُيـــر بعـــض صـــور    

القرار المعدوم أيّ صعوبة في معرفة المسـؤول عـن الأضـرار التـي ترتبّـت عليـه، فـالقرار الصـادر 
ب بـلا شـك المسـؤولية الشخصـية ، و ذلـك لأنّ رد أو سـلطة لا علاقـة لهـا بجهـة الإدارة يرتـّعـن فـ

هـذا الفـرد أو تلــك السـلطة البعيــدة تمامـا عــن الاتصـال بالوظيفــة ، لا يمكـن أن يتمتــّع بـأيّ امتيــاز 
ة فـي من الامتيازات التي قرّرها القانون للموظف العام ، و التي منهـا إمكـان مسـؤولية جهـة الإدار 

  .بعض الحالات عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بالوظيفة
  :تدخل الإدارة في حال إثرائها من القرار المعدوم. 02
رغم أن الإدارة قد تقوم بأداء التعويض للمضرور من احتمال إعسار الموظف، دون التـزام مـن   

عتــــه مــــن تعــــويض علــــى الإدارة بتحمــــل عــــبء التعــــويض ، حيــــث يكــــون بوســــعها الرجــــوع بمــــا دف
وإذا كــان القــرار المعــدوم يعــد مصــدرا للمســؤولية الشخصــية    .2الموظــف، مصــدر القــرار المعــدوم

للموظف الصادر عنه القرار بحيـث يتحمّـل عـبء التعـويض عـن الأضـرار التـي يولـّدها مـن مالـه 
ـــاره الضـــارة  بقـــدر مـــا الخـــاص، إلاّ أن هـــذا القـــرار يولـّــد مســـؤولية الإدارة عـــن تعـــويض بعـــض آث

وقــد تأكّــد ذلــك بقضــاء  اســتفادت بــه، و ذلــك حتــى لا تثُْــرى جهــة الإدارة علــى حســاب الموظــف.
المحكمــة الإداريــة العليــا، والــذي ذهبــت فيــه إلــى أنــه لــيس مــن العدالــة أن يتحمّــل الموظــف بكامــل 

  .    3التعويض عن القرار المعدوم متى كانت الجهة قد أُثْرت من هذا التصرف
  ــــــــــ
  .473حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -1
،المرجـــــع العقـــــود الإداريـــــة القـــــرارات و،مســـــؤولية الإدارة عـــــن تصـــــرفاتها القانونيـــــةعبـــــد العزيـــــز عبـــــد المـــــنعم خليفـــــة:  -2

  .197السابق،ص
  .198،صالمرجع نقلا عن نفس 05/12/1964ق، جلسة 07لسنة  1972المحكمة الإدارية العليا،طعن رقم  -3
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 الفصل الثاني

 إلغاء القرار الإداري
         و إشـــباعا للحاجــــات  ، والأخـــذ بأســـاليب الإدارة الحديثــــة، ضـــمانا لحســـن ســــير المرافـــق العامــــة   

، مســتهدفة ، تبــادر جهــة الإدارة إلــى إلغــاء قراراتهــا التنظيميــة (اللــوائح) دة و المتزايــدةالعامــة المتجــدّ 
فلجهــة الإدارة  الأوضــاع المناســبة للعمــل و تنفيــذ برامجهــا و خططهــا،فــي ذلــك تــوفير الظــروف و 

ب و لا مطعـن و تراءت لها مصـلحة فـي ذلـك ، فـلا معقـّ، لاح لها نفع  ىمت  سلطة إلغاء لوائحها
 كمـــا أنّ  ، الوفـــاء بالاحتياجـــات العامـــة،  كونهـــا منـــاط بهـــا ، ارةدفــي ذلـــك ، فهـــو مـــن إطلاقـــات الإ

لتصــــحيح قراراتهــــا المعيبــــة التــــي تجانــــب صــــحيح القــــانون بإلغائهــــا للعــــودة الإدارة ملزمــــة بالتــــدخل 
،  ، وإلغــاء التنظيمــات التــي لا تتفــق و الظــروف الجديــدة التــي تســود المجتمــع لحظيــرة المشــروعية

ــيــدفعها  هــائُ يّ بَ و تَ  الإدارة مرونــةف هــي بصــدد مباشــرتها ، و مــع الظــروف الواقعيــة و القانونيــة فللتكيّ
ل عليهــا و يعــوّ   هــاظلّ   الحقــوق التــي تكــون قــد اكتســبت فــي  مراعــاةينبغــي عليهــا   ، لهــذه الســلطة

  عند إغفالها. أضراربهم  كيلا تحيق  الأفراد
إهدارها  ، فإنّ  ، وتلك المراكز القانونية إذا رتبت تلك القرارات الفردية الحقوق ومن باب أولى ،   

، وهــو المبــدأ الــذي  للحقــوق المكتســبة  واهــدارا ، بمبــدأ عــدم رجعيــة القــرارات الإداريــةيعــد مساســا 
 غيـــر أنـــه يجـــوز لـــلإدارة إلغـــاء القـــرارات التـــي لا ترتـــب حقوقـــا، أن يكـــون مبـــدأ دســـتورياإلـــى ارتقـــى 

  كالقرارات الوقتية و الأعمال التحضيرية.
يـة قواعـد عامـة موضـوعية، و لا تنشـئ مراكـز ذاتيـة، فالأوضـاع و المراكـز القانون نشئتُ  اللوائحف  

الطعـــن  المترتبــة علــى اللائحـــة تخضــع لقاعــدة التغييـــر و التبــديل، و لا يكــون للمخاطـــب بهــا حــقّ 
بالقرارات المتعلقة بتنظيم المرفق العام الذي ينتمي إليه أو التحدي بالتنظيم القديم مادام لم يكتسـب 

يم مقصـــود بـــه قانونيـــا ذاتيـــا، وذلـــك لأن هـــذا التنظـــمركـــزا فـــي حقـــه فـــي تطبيـــق هـــذا النظـــام القـــديم 
وقــد تــؤدي بعــض الأزمــات بــالإدارة إلــى إلغــاء بعــض المرافــق، و مــا يترتــب علــى  ، الصــالح العــام

  .ذلك من إلغاء بعض الوظائف العامة
 و قــد تتــدخل الإدارة و تنهــي قــرارا فرديــا صــدر ســليما، بإصــدار قــرار جديــد مســتقل عــن الأول    

  بالقرار المضاد. ا، ويعرف هذويخضع هذا السبيل لشروط دقيقة يفرضها القانون
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  المبحث الأول

  الفرديةالإدارية إلغاء القرارات 
  السابق من قوته الإلزامية بالنسبة للمستقبل فقط د القراريجرّ ،  الإداري قرار لاحق الإلغاءُ     

ف في الفترة ما بين إصداره و بين إلغائه ،فلا ينعط سليما بحيث يبقى ما أنتجه من آثار قانونية
  و يرتد للماضي، وإنما يؤتي مفعوله لحظة إصداره.

مســتوفيا شـرائط إصــداره، لا يجــوز القــرار الإداري الفـردي متــى صــدر سـليما  م بـه، أنّ مـن المســلّ    
 ، فـلا تملـك أي جهـة سـلطة إلغائـه إباحة ذلك معناها المساس بالحقوق الذاتيـة الناشـئة ه، لأنّ ؤ إلغا

، فــالإدارة تنــأى  الحقــوق الفرديــة المكتســبة التــي يحظــر هــدرها فحائــل عــدم المســاس بــالقرار هــو ،
  .عملها باطلا مستوجبا الإبطال عدّ  بنفسها عن إلغاء القرارات الفردية السليمة ، وإلاّ 

خص فــي مناســبات بإلغــاء القــرارات الفرديــة، لعــدم هــذا الحظــر لــيس دائمــا، كــون الإدارة تتــرّ لكـن    
  وجود حقوق و مزايا مانعة .

ا إلغـاء هـذا المركـز لكن ليس معنى أن المركز الناشئ عن القرار يبقى دون المساس بـه، و إنمّـ   
  رة قانونا.، وفقا لشروط و إجراءات مقرّ قرار جديد لا يكون إلا بموجب 

  .الأول :سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الفردية المطلب
الآثــــار القانونيــــة للقــــرار الإداري بالنســــبة  ه الإدارة فــــي إزالــــةالإلغــــاء هــــو وســــيلة قانونيــــة تباشــــر    

بهــا ي رتّ أي الإبقــاء علــى الآثــار القانونيــة التــّ  د أو ينعطــف أثــره للماضــي ،للمســتقبل ، دون أن يرتــّ
 لـم القـرار بـه القـرار و كـأنّ عـدم كـلّ مـا رتّ ي يُ حب الذّ خلاف السّ  ، ى الإلغاءمن الإصدار حتّ  القرار
  . حب و الإلغاءية بين السّ هناك فروقا جلّ  نّ نلاحظ أ و من ثمّ مطلقا،  يصدر

، حيــث متــى صــدرت معيبــة غيــر المشــروعة حب ديدنــه القــرارات الفرديــة المنشــئة كــان السّــ فــإنْ    
  . الإلغاء ديدنه القرارات التنظيمية فإنّ  ،في خلال الآجال المقرّرة  حبت لها الإدارة بالسّ تصدّ 
بتهــا وجــب مراعاتهــا ، فــالحقوق التــي رتّ  الفرديــة ء قراراتهــاليســت مطلقــة اليــد فــي إلغــا الإدارةفــ     

، فـالحقوق المكتسـبة تقـف حـائلا وعدم المساس بها ، من أجـل المحافظـة علـى اسـتقرار المعـاملات
و إن مكنــت الإدارة مــن أمــام الإدارة فــي إطــلاق يــدها فــي مباشــرة إلغــاء القــرارات الفرديــة المنشــئة. 

  ا، فإنّ استعمالها يكون وفق ضوابط معينة و شروط محدّدة.وسائل قانونية لتصحيح أعماله
  

  .و تمييزه عن السحب الإلغاءتعريف الفرع الأول:
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هو إزالة الآثار القانونية للقرار بالنسبة للمسـتقبل دون  ، الإلغاء كما أجمع عليه الفقه و القضاء   
  .الإصدار و الإلغاء ترتيف بها بيني رتّ الآثار التّ على  ، مبقيا في ذلك د للماضيأن يرتّ 

ه يختلــف أنّــ ، إلاّ  نــةنهــي بــه الإدارة قراراتهــا وفــق شــروط معيّ كنــة قانونيــة تُ و الإلغــاء و إن كــان مُ   
  حب.في عديد من الجوانب عن السّ 

  .أولا:تعريف الإلغاء الإداري
  للمســتقبل فقــط تــه الإلزاميــة بالنســبةمــن قوّ  د القــراريجــرّ  لطة الإداريــة ،ســادر مــن الالإلغــاء الصّــ   

  .إلغائه بينما أنتجه من آثار قانونية في الفترة ما بين إصداره و  ،بقى سليمابحيث يُ 
مـــا يـــرد علـــى قـــرار مشـــروع ، فـــلا تســـتطيع نّ إ ، ادر مـــن الســـلطة الإداريـــةالإلغـــاء الصّـــ ذلــك أنّ     

ار قانونيـــة فـــي لغـــى مـــن آثـــبـــه القـــرار المُ تجعـــل قـــرار الإلغـــاء ينعطـــف علـــى مـــا رتّ  الإدارة بـــذلك أنْ 
  .تعارض ذلك مع مبدأ عدم الرجعية  ، و إلاّ  الماضي

حب ، لكي هيه بطريق السّ تنأن ، دارة إذا أرادت إنهاءه كان للإ ، كان القرار غير مشروع فإنْ     
سحبه، وعدم المشروعية هو بالتحديد ما تنعدم آثاره من تاريخ إصداره و ليس فقط من تاريخ 

   .        1ما يماثل السحبالقضاء يفترق عن الإلغاء الإداري و إنّ  يجعل الإلغاء عن طريق

ه إنهاء آثار القرار الإداري بالنسبة للمستقبل فقط ، دون أن الإلغاء الإداري بأنّ  Chapusوعرّف 
أنّ القرار يظلّ منتجا لآثاره في الفترة السابقة على  يتعدّى ذلك  إلى آثاره في الماضي ، أيْ 

  .                                                   . الإداري بالإلغاء صدور القرار

ويكــون الإلغــاء هنــا بقــرار إداري يصــدر ســواء مــن جانــب الجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار أومــن     
بمـــا تملكـــه مـــن حـــق التعقيـــب علـــى القـــرارات الإداريـــة الصـــادرة مـــن ، جانـــب الجهـــة الرئاســـية لهـــا 

  .2مرؤوسيها

الإدارة الولائيـــة أو الرئاســـية فـــي إعـــدام  ســـلطة الإلغـــاء :" حـــقّ  عمـــار بوضـــياف الأســـتاذيعـــرّف و    
قرارهـــا الإداري بالنســـبة للمســـتقبل فقـــط ، بحيـــث تظـــلّ آثـــاره بالنســـبة لمرحلـــة التنفيـــذ و قبـــل الإلغـــاء 

داريــة ، ســليمة ، فــلا يشــملها الإلغــاء ، ذلــك أنّ نطــاق ممارســة ســلطة الإلغــاء الإداري للقــرارات الإ
  إنّما ينحصر فقط في دائرة القرارات المشروعة، أماّ القرارات الغير مشروعة ،إذا أرادت جهة

  ــــــــــ

  ..456محمد فؤاد عبد الباسط: القرار الإداري،المرجع السابق، ص  -1
.éd ,tome1 ,p, 1151

2
, Mantchrestin ,15 ,Droit administratif généralVoir R.Chapus -2  

  .1دارة إعدامها بالنسبة للماضي ، نكون حينئذ أمام سلطة سحب لا سلطة إلغاءالإ
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تلجــأ الإدارة إلــى إصــدار قــرار إداري  أنْ  :"يقصــد بالإلغــاء غير بعلــيد الصّــالأســتاذ محمّــوعرّفــه    
لاحق يزيل و يقضي على وجود قرار إداري سابق ، ومن حيث عدم ترتيب هذا الأخيـر لآثـاره فـي 

ويتمتّع الإلغاء بأثر فوري ، تماشـيا مـع مبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة ، وهـو مبـدأ المستقبل ، 
مـن  64و  46متفرّع عن مبدأ و أصل عام هو عدم رجعية القـانون، كمـا هـو وارد خاصـة بالمـادة 

   .2الدستور"

ونية التي تقوم ف إلغاء القرار الإداري بأنه:" هو العملية القانفيعرّ  عادل بوعمرانأما الأستاذ    
الإدارة بموجبها بإنهاء الآثار القانونية للقرار بالنسبة للمستقبل ، وذلك اعتبارا من تاريخ اتخاذ 

  .3الإدارة هذا الإجراء ، فيما تظلّ آثار القرار قبل هذا التاريخ سارية كما هي"

  

قراراتهــا الإداريــة عــن بــة ترتّ كنــة الإدارة بإنهــاء الآثــار القانونيــة المفالإلغــاء الإداري ، هــو مُ  و منــه 
د للماضــــي تماشــــيا مــــع مبــــدأ عــــدم رجعيــــة القــــرارات تنعطــــف أو ترتــّــ بالنســــبة للمســــتقبل ، دون أنْ 

بإصـدار قـرار  الإدارية و عدم إهـدار المراكـز الناشـئة و الحقـوق المكتسـبة بـين الإصـدار و الإلغـاء
ه القـرار بالكـائن شـبّ از لنـا أن نمثـّل أو نُ جـ نهي هـذه الآثـار القانونيـة مـن تـاريخ الإلغـاء فقـط ، فـإنْ يُ 

ي ؤدّ ه عيــب يُــورَ تَــعْ ولــد القــرار ســليما و بعــد ذلــك يَ لــه ، حيــث يُ  ووفــاةً  ل إنهــاءً الحــي ، فالإلغــاء يمثّــ
بــه مــن آثـار قانونيــة بــين مرحلتــي مــع الاعتـداد بمــا رتّ  ، بـالإدارة للتــدخل لإنهائــه عـن طريــق الإلغــاء

  الإصدار و الإلغاء.
القـرار صـدر سـليما، ثـم  أنّ  بمعنى ، ء يكون لتصحيح القرار الذي شابه عيب بعد صدورهفالإلغا  
ى لـه الإدارة بالإلغـاء، كــي الظــروف و الوقـائع القانونيـة ، فتتصــدّ  و تغيّـر لضـحي غيـر ذلــك لتبـدّ يُ 

ا إذا صــدر القــرار مشـابا بعيــب مـن العيــوب، فـإن الإدارة تتصــدى لــه أمّـ، تتسـق أعمالهــا مـع واقعهــا
  .، فتعدمه من جذوره، وكأنه لم يكن في خلال المدد القانونية المقررة لا بالإلغاء السحبب

      
  
  ــــــــــ

  .248، المرجع السابق، ص القرار الإداريعمار بوضياف:-1

  .130محمد الصغير بعلي:القرارات الإدارية،المرجع السابق،ص،-2

    .70عادل بوعمران،المرجع السابق،ص، -3

  .ييز السحب عن الإلغاءتم: ثانيا
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،  لإنهــــاء القــــرارات الإداريــــة الســــحب و الإلغــــاء وســــيلتان قانونيتــــان ، أنّ  فــــقكــــان مــــن المتّ  إنْ    
أنهمـا يختلفـان  إلاّ  أعمالها و تصرفاتها لصحيح القانون وحظيرة المشـروعية، تستعملهما الإدارة لردّ 

    في جوانب متعددة منها: 
  .داريةالإ الرقابةسلطة من حيث  : 01

، حمايــة و  ســحب القــرارات يقتصــر علــى القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة الســحب الإداري: -أ 
بــادئ إلــى ، بــأن تُ  ، حيــث تبــادر الإدارة إلــى تصــحيح الأوضــاع القانونيــة ا لمبــدأ المشــروعيةنً وْ صَــ

ية و قصــد العــودة إلــى حظيــرة المشــروع ، ســحب قراراتهــا المعيبــة فــي خــلال مــدد الطعــن القضــائي
  . صحيح القانون

لــلإدارة ســحبها  ه يحــقّ أنّــ ،و خلافــا للقــرارات الإداريــة الســليمةالقــرارات ،  فالقاعــدة بالنســبة لهــذه    
 و ذلـك احترامـا لمبـدأ الشـرعية و سـيادة القـانون ،متى أدركت بنفسها وجه عدم المشروعية  فيها ، 

 10/02/1988في قرار لها صـدر بتـاريخ  ارية)(الغرفة الإد دته المحكمة العليا الجزائريةهذا ما أكّ 
 ه لا يجــوز ســحب القــرار الإداري إلاّ أنّــ، عليهــا فــي القضــاء الإداري  بقولهــا:"من المبــادئ المســتقرّ 

  .1إذا كان غير قانوني"

إنّ قضــاء هــذه المحكمــة جــرى علــى أنّ  كمــا تقــرّر المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية بقولهــا:"   
م وتصـحيح الأوضـاع  المخالفـة للقـانون أصـل مسـلّ  حب القرارات غيـر المشـروعةحقّ الإدارة في س

   .2به، احتراما لمبدأ المشروعية و سيادة القانون"

فـــي ســـحب  د الحـــقّ مقتضـــى احتـــرام المشـــروعية و ســـيادة القـــانون ، لـــم يقـــف عنـــد مجـــرّ  بـــل إنّ    
ســـحبها علـــى عـــاتق الإدارة، ى إلـــى فـــرض التـــزام ، بـــل تعـــدّ  القـــرارات غيـــر المشـــروعة أو أجـــاز بـــه

    دت المحكمة الإدارية، وقد أكّ  ه لا يجوز سحب القرار الإداري الفردي السليم، أنّ  م بهفالمسلّ 
القـرارات  ، حيث قضت بـأنّ 1977نوفمبر  07لمدينة باريس هذا المبدأ في حكمها الصادر بتاريخ 

  روعية ، وترتيبا علىالمنشئة للحقوق و المزايا لا يجوز سحبها إلاّ لعيب عدم المش
  .3ذلك ، فلا يجوز لمصدر القرار أو السلطة الرئاسية سحبه إلاّ لذات العيب المشار إليه"

  ــــــــــ

  .166،ص 2007،دار جسور للنشر و التوزيع،الجزائر،2،طالوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف: -1
نقـلا  1053،ص 1993-1985الموسـوعة الإداريـة الحديثـة  01/12/1991ق،33،لسـنة1941المحكمة الإدارية العليـا،طعن --2

  467،المرجع السابق،ص القرار الإداريعن محمد فؤاد عبد الباسط:
- T.A.de Paris,7juin1977,Syndicat général du livres et autres,Rec.p.5903   
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،   فـالقرار 1حب يجب أن يسـتند فقـط علـى مبـررات الشـرعية ولـيس علـى مبـررات الملاءمـةفالسّ    
 الي لا تملـــك أيّ ، لا مطعــن عليـــه ، و بالتــّـ الإداري متــى صـــدر ســـليما ، مســتوفيا شـــروط إصـــداره

د عنـه حـق أو مركـز ه يجوز سـحبه اسـتثناء مـن المبـدأ العـام ، إذا لـم يتولـّأنّ  إلاّ  جهة سلطة سحبه،
    .2ن توقيع جزاء تأديبي على الموظفمثل القرار المتضمّ  قانوني للغير،

عليـــه فســـلطة الإدارة فـــي ســـحب قراراتهـــا مقتصـــرة علـــى القـــرارات الفرديـــة المعيبـــة خـــلال مـــدد و    
الطعـن القضــائي ، فســلطة رقابتهــا محصــورة و مقصــورة فقـط علــى ســحب القــرارات الفرديــة المعيبــة 

  المخالفة لصحيح القانون فرقابتها رقابة مشروعية فقط ، وليست رقابة ملاءمة . 
 يمكن للإدارة أن تلغي القرارات الإداريـة التنظيميـة المشـروعة فـي كـلّ  : داريةإلغاء القرارات الإ-ب

مــــن  ف)ات التســــيير الإداري للمرافــــق العامة(مبــــدأ التكيّــــبــــات و مســــتجدّ وقــــت ، اســــتنادا إلــــى متطلّ 
مكتسـب، نظـرا لكـونهم  حـقّ  د لهم أيّ ناحية، ووجود الأفراد المخاطبين في مركز قانوني عام لا يولّ 

  .3نظيمية من ناحية أخرىقة تفي علا
، ولا مطعــن  السـليمة التنظيميــة الإدارة علــى قراراتهـا تباشـرها و هنـا تظهـر رقابــة الملاءمـة التــي   

العامـــة مــن تلقـــاء  مــن غيــر معقــّـب ، ويمكــن لــلإدارة  عليهــا فــي ذلـــك كونهــا مــن إطلاقـــات الإدارة
ن عــدم إذا تبــيّ  تنظيميــة منهــا و الفرديــة ،لغــي قراراتهــا التتراجــع و تُ  نفســها أو بطلــب مــن الغيــر أنْ 

، فـــالإدارة تمـــارس رقابـــة المشـــروعية و الملاءمـــة خـــلاف الســـحب الـــذي يقتصـــر علـــى  مشـــروعيتها
  رقابة المشروعية.

إنّ فكرة عدم المشروعية و لـيس عـدم الملاءمـة هـي أسـاس فكـرة السحب:"الأصـل فـي السـحب     
   .4قع أيهما إعمالا لسلطة تقديرية أو لاعتبارات الملاءمة"أو الرجوع في القرارات الإدارية ، ألاّ ي

ع لــــــم يغــــــلّ يــــــد الإدارة فــــــي إلغــــــاء قراراتهــــــا التنظيميــــــة ســــــواء كانــــــت معيبة(رقابــــــة إذن فالمشــــــرّ    
  رائدها في ذلك تحقيق المصلحة العامة، مشروعية)أو لوائحها السليمة(رقابة ملاءمة) متى كان

  
  ــــــــــ
  .343،ص1996، ترجمة د محمد عرب صاليصا، د م ج الجزائر،رات في المؤسسات الإداريةمحاضأحمد محيو:  -1

  .145شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص -2
  .132،المرجع السابق،ص،القرارات الإداريةمحمد الصغير بعلي:-3
القـرار محمـد فـؤاد عبـد الباسـط:نقلا عن  2048،ص 25/06/1974ق،16لسنة  8344المحكمة الإدارية العلياالمصرية،طعن  -4

 .463المرجع السابق،ص  الإداري،
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يـدها فـي إلغـاء و  المشـرّع أطلـقلـذلك ،  ددةفالإدارة كونها منوط بها إشباع الحاجـات العامـة المتجّـ
ك بالأنظمـــة ، كمـــا لا يمكـــن للأفـــراد التمسّـــ ى لهـــا الوفـــاء بهـــذه الحاجـــاتتغييـــر لوائحهـــا كـــي يتســـنّ 
  عون.ل لهم التمسك بما يدّ ية تنظيمية لائحية لا تخوّ السابقة كونهم في وضع

  .عن عملية إنهاء القرار الإداري المترتبة من حيث الآثار : 02

آثـار القـرار الإداري لـيس فقـط بالنسـبة  إنهـاء ، يقصد بسـحب القـرار الإداري  : السحب الإداريأ :
ر ،"فمـن المقـرّ 1ريخ صدور القـرار، ولكن بالنسبة للماضي أي بأثر رجعي من تا للمستقبل كالإلغاء

، و بمعنــــى آخــــر موتــــه مــــن تــــاريخ  قــــرار يعنــــي إعدامــــه مــــن تــــاريخ مولــــده ســــحب أيّ  قانونــــا أنّ 
  .2صدوره"

فالسحب هو إعدام للقرار و قلع لجذوره ، حيث يزيل و يمحو جميع الآثار التي كانت قـد ترتبّـت   
آثاره في المستقبل ، ومـن  قضي على كلّ على تنفيذ القرار الإداري المسحوب في الماضي ، كما ي

  .3ثمّ فهو يتمتّع خلافا للإلغاء بأثر رجعي ، استثناء من مبدأ عدم الرجعية
فالسحب ينعطف ويرتد إلى الوراء ، بحيث يزيل آثار القرار و يقتلعه من جذوره ، كأنّـه لـم يكـن    

اري و الإلغــاء القضــائي كليهمــا ، و بــذلك فهــو يتشــابه مــع الإلغــاء القضــائي ، إذ يعــدّ الســحب الإد
جـــزاء لمخالفـــة المشـــروعية ، ويـــؤدّي إلـــى إنهـــاء القـــرار بـــأثر رجعـــي اعتبـــارا مـــن تـــاريخ صـــدوره ، 

  .4وتستطيع جهة الإدارة  ممارسة حقّها في السحب خلال مدة الطعن القضائي
ة الســحب كنــماء، فمُ فــالإدارة و إن أخطــأت فــي إصــدار قــرارات معيبــة فهــي ليســت بالآلــة الصّــ   

فات معيبـة، أعمـال و تصـرّ  لجهة الإدارة فرصـة لهـا و التـزام عليهـا لتنقيـة نظامهـا القـانوني مـن كـلّ 
  و إعدامها و كأنّها لم تصدر ألبتة. تجافي صحيح القانون،

قيام السلطة المختصة بالقضاء على آثـار القـرارات الإداريـة و إعـدامها بـأثر :  الإلغاء الإداريب :
، مــع تــرك آثارهــا الماضــية قائمــة، فــالمركز الســامي للســلطة الإداريــة  للمســتقبل فقــطفــوري بالنســبة 

  يفرض عليها أن تسارع إلى إعدام القرار الإداري إذا قدرت عدم مشروعيته و
  
  ــــــــــ
  150،ص:2003،دار الأصدقاء للطباعة،المنصورة(مصر)،القرار الإداري بين النظرية و التطبيقمجدي مدحت النهري: -1
نقــلا  1067،ص 1993-1985،الموســوعة الإداريــة الحديثــة13/01/1990ق،32لســنة 1446المحكمــة الإداريــة العليــا،طعن  -2

 507المرجع السابق،ص  القرار الإداري،عن محمد فؤاد عبد الباسط:

  .131-130،المرجع السابق،صالقرارات الإداريةمحمد الصغير بعلي:-3
  .130السابق، صشريف يوسف حلمي خاطر،المرجع  -4
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فالإلغاء يعني إنهـاء القـرار الإداري ، إمّـا مـن طـرف صـاحبه أو مـن  ،1مخالفته للقوانين و الأنظمة
، 2طـــرف رئيســـه التسلســـلي ، فهـــو إزالـــة الآثـــار القانونيـــة للقـــرارات الإداريـــة بالنســـبة للمســـتقبل فقـــط

  لمستقبل.فالسمة الأساسية التي يتميّز بها الإلغاء هي أن آثاره تقتصر على ا
بقـى آثارهـا الماضـية قائمـة ، كـون الإلغـاء لا ، تُ  و منـه فجهـة الإدارة حينمـا تقـوم بإلغـاء قراراتهـا   

ينعطــف و لا يرتــّـد إلـــى الـــوراء ، وإنّمـــا يلغـــي المراكـــز مــن تـــاريخ صـــدور قـــرار الإلغـــاء بـــأثر فـــوري 
  .للمستقبل فقط 

تبقـــى قائمـــة ، لا تُعـــدم ولا تُجتـــثّ، خـــلاف فآثـــار القـــرار مـــن لحظـــة مـــيلاده إلـــى تـــاريخ الإلغـــاء     
ــه لــم يكــن  وإنْ جــاز تشــبيه  الســحب الــذي يــأتي علــى القــرار ويزيــل آثــاره مــن لحظــة مــيلاده و كأنّ

هـذا  بمـا رتبـه الاعتـدادمـع  توقف حياتـهّ  أيّ  ، فالإلغاء يمثل وفاة هذا الكائن ، القرار بالكائن الحي
هــذا الكــائن لــم ا الســحب فمعنــاه و كـأن ّ ، أمّـ د إلــى الوفــاةمــن لحظــة المـيلا الكـائن مــن آثــار قانونيـة

  يكن مطلقا. 
  .الإدارية القرارات وعمومية مدى من حيث: 03

: مجالــه الخصــيب ، هــو القــرارات الإداريــة الفرديــة المنشــئة المعيبــة، فالســحب  داريالإ الســحب أ :
حقوقا و مراكز شخصية ، والتـي يرد على القرارات الفردية ، وهي وحدها التي من شأنها أن ترتّب 

  كفل لها القانون الحماية و إلزام السلطات الإدارية باحترامها و عدم التعرّض لها.
فــإن كــان لا يجــوز لــلإدارة ســحب القــرارات الفرديــة الســليمة نــزولا عنــد مقتضــيات المشــروعية و    

  .1تطبيقا لقاعدة عدم الرجعية في القرارات

ة تكــون الإدارة ملزمــة للتــدخّل بســحب القــرارات الفرديــة المعيبــة فــي خــلال فإنّــه بمفهــوم المخالفــ    
مــدد الطعــن القضــائي ، و إعــدامها مــن جــذورها ، وكأنّهــا لــم تكــن ، فمــن الناحيــة النظريــة تســتوي 
اللائحــة فــي هــذه الأحكــام مــع القــرارات الفرديــة ، إلاّ أنّــه مــن الناحيــة العمليــة فــإنّ مشــاكل الســحب 

ســية فــي مجــال القــرارات الفرديــة باعتبارهــا وحــدها التــي تولّــد حقوقــا مكتســبة ، أمّــا تبــدو بصــفة أسا
اللائحــة فــلا تولّــد هــذه الحقــوق ،إلاّ بطريــق غيــر مباشــرة عنــد تطبيقهــا علــى الأفــراد فيصــبح القــرار 

  الفردي الصادر تطبيقا للائحة هو مصدر هذه الحقوق المكتسبة مباشرة ، وإذا 
  ــــــــــ
  .165ضياف:القرار الإداري،المرجع اليابق،صعمار بو -1
  268ناصر لباد،المرجع السابق،ص-2
  .73عادل بوعمران،المرجع السابق،ص-3
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لمـا يمكـن أن تنتجـه مـن آثـار  ق اللائحة فلا يكون لها أثر في الماضي ، ويمكـن وضـع حـدّ لم تطبّ 
علـى هـذا النحـو ، هـو ، فالمحـكّ الرئيسـي لتطبيـق نظريـة السـحب  في المستقبل عن طريق الإلغاء

  .1سبة للحقوقكْ القرارات الفردية المُ 

آثـاره  علـى القـرارات التنظيميـة(اللوائح) ، و أنّ  ينصـبّ  الإلغـاء مـن الثابـت أنّ  الإلغاء الإداري:ب :
دت فـــي الماضـــي تبقـــى ســـليمة ، ولا يجـــوز الآثـــار التـــي تولّـــ مقصـــورة علـــى المســـتقبل ، بمعنـــى أنّ 

 الفقه و القضاء ، مـدّ  ل الأساسي الذي تعمل به نظرية الإلغاء ، ولكنّ المساس بها  هذا هو المجا
ــ هــا لا تحــدث د حقوقــا ، علــى أســاس أنّ نطــاق الإلغــاء الإداري ليشــمل القــرارات الفرديــة التــي لا تولّ

  تأثيرا في الأوضاع القانونية ، فيكون إلغاؤها بالنسبة للمستقبل لا سحبا بأثر رجعي .
نشــئ حقوقــا أو مراكــز ذاتيــة ، نشــئ قواعــد عامــة موضــوعية ، ولا تُ عامــة ، تُ اللائحــة بصــفة  إنّ    

وقـت  بة على اللائحة تخضع لقاعدة التغيير و التبديل في كلّ فالأوضاع و المراكز القانونية المترتّ 
، و يســـري التنظـــيم الجديـــد بـــأثر  وفقـــا لمقتضـــيات المصـــلحة العامـــة و حســـن ســـير المرفـــق العـــام

  مباشر لها.
خــرج القــرارات التنظيميــة عــن نطــاق تطبيــق نظريــة الســحب ، لأنّ القــرارات التنظيميــة ليســت فت   

معدّة أصلا لإنشاء الحقوق ، بل لإنشاء مراكز عامة وتتمتـّع الإدارة بالنسـبة إليهـا بسـلطات واسـعة 
ل ، أمّـــا ، فالنســـبة للـــوائح الســـليمة تكـــون لـــلإدارة الولايـــة الكاملـــة فـــي إنهـــاء آثارهـــا بالنســـبة للمســـتقب

فـلا يمكـن  . 2بالنسبة للوائح التي صدرت معيبة فللإدارة أن تسحبها في خلال مدد الطعن بالإلغـاء
 ، تلــك القاعــدة التــي تســتخلص مــن الاجتهــاد أن يشــكّل العمــل الإداري النظــامي موضــوعا للســحب

   .3القضائي
ــدُه فــي ذلــك  ء لوائحهــاو ترتيبــا علــى ذلــك ، فالمشــرّع بســط يــد الإدارة و لــم يغلّهــا فــي إلغــا    ، رائُ

، و مواكبــــة للتغيّــــرات  ر المســــتمرّ تمكــــين الإدارة فــــي أداء وظيفتهــــا المنوطــــة بهــــا ، ومســــايرة التطــــوّ 
فلا يمكن أن تكون لوائح الإدارة بمنأى عـن واقعهـا، ولا   الحاصلة في الظروف الواقعية والقانونية.

  يعقل أن لا تواكب تنظيماتها احتياجات العامة. 
  
  ــــــــــ

  .470محمد فؤاد عبد الباسط :القرار الإداري،المرجع السابق، ص -1
  .276حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -2
  . 341،المرجع السابق،صمحاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو:  -3

  .نطاق إلغاء القرارات الفرديةالفرع الثاني :
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وجــــب علــــى ،  متــــى صــــدرت ســــليمة مســــتوفية شــــرائط إصــــدارها،  المنشــــئة القــــرارا ت الفرديــــة   
  بت لهم حقوقا و أنشأت لهم مراكز شخصية ذاتية.كونها رتّ ك بها المخاطبين بها التمسّ 

غلّــت يــد  ، لــذلك فتصــطدم الإدارة بــالحقوق الشخصــية الناشــئة للأفــراد أثنــاء إلغائهــا لهــذه القــرارات 
لـــيس ه لـــيس مـــن المنطـــق ، و ، ذلـــك أنّـــ ق المكتســـبةقـــو الإدارة فـــي إلغـــاء هـــذه القـــرارات حمايـــة للح

ي إلـى ، لأنّ ذلـك يـؤدّ  رغبـت فـي ذلـكبالمستساغ عدول الإدارة عن قراراتها الفرديـة السـليمة، متـى 
ــأمّــ،  هــدر حقــوق الأفــراد ، وإلــى هــزّ ثقــة الأفــراد حيــال أعمــال الإدارة ب هــذه القــرارات ا إذا لــم ترتّ

    هدرها. ع بالحقوق المكتسبة التي قد يتمّ التذرّ  ، لا يمكن للأفراد حقوقا

  .سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الفرديةأولا :
ز بـين ، و هنـا نميّـ الإدارة فـي إلغائهـا للقـرارات الفرديـة يـدكبّـل المشـرّع  ، حماية للحقوق المكتسـبة 

  القرارات السليمة و القرارات المعيبة. ،الفردية نوعين من القرارات الإدارية
  .القرارات الفردية المعيبة ءسلطة الإدارة في إلغا: 10

ن يكـون أ، ويجـب  قـت بحـق شخصـيلـو تعلّ  يجب على جهة الإدارة إلغاء قراراتها المعيبة حتىّ    
بـة علـى مخالفــة ، وذلــك مـن أجـل تصـحيح الأوضــاع القانونيـة المترتّ  هـذا الإلغـاء بالنسـبة للمسـتقبل

فالإلغـاء هـو جـزاء لعـدم  ، حقـوق لا تنـتج عـن قـرار غيـر مشـروعال ، وذلك تأسيسا على أنّ  القانون
  مشروعية القرار.

:"للجهة الإدارية سحب القرارات الإدارية التـي  فقد قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بأنّ    
  .1للغير" ب على هذه القرارات حقّ ى لو ترتّ صدرت منها أو إلغائها إذا شابتها مخالفة قانونية حتّ 

لجهــة الإدارة فــي إلغــاء قراراتهــا المعيبــة  ل الأمــر الحــقّ قــد أعطــى مجلــس الدولــة الفرنســي ، أوّ ول   
نـــة، فـــإذا د حـــق الإدارة فـــي الإلغــاء بمـــدة معيّ ه عــدل عـــن هـــذا الاتجـــاه ، وقيّــ، و لكنّـــ فــي أي وقـــت

 قرّ انقضت هذه المدة وجب معاملـة القـرارات غيـر المشـروعة معاملـة القـرارات المشـروعة، ولقـد اسـت
ـــ الفقـــه و القضـــاء بـــأنّ  د بمواعيـــد الطعـــن حـــق جهـــة الإدارة فـــي إلغـــاء قراراتهـــا غيـــر المشـــروعة مقيّ

  2باح للقضاء القضائي بالإلغاء و ذلك لأنه لا يمكن أن يباح للإدارة ما لا يُ 

  ــــــــــ
نقــلا عـن شــريف يوســف حلمــي و مـا بعــدها   59، المجموعـة، الســنة الثالثــة، ص 1948نــوفمبر  17محكمـة القضــاء الإداري، -1

  .124خاطر،المرجع السابق، ص
  . 146مجدي مدحت النهري،المرجع السابق،ص -2

 ن القـرار الإداري المعيـب ضـدّ عن بالإلغـاء يحصّـانقضاء الميعـاد القضـائي بـالطّ  فإنّ  ، ومن ثمّ     
  . داري السليملإالإلغاء الإداري أو القضائي و يصبح في حكم القرار ا
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"انقضــاء ميعــاد الطعــن بالإلغــاء يعنــي ت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي هــذا الشــأن بــأن ّ وقــد قضــ    
،  ، وهـو مـا يجعلـه فـي حكـم القـرار المشـروع ضرورة أن يكون القـرار الإداري حصـينا ضـد الإلغـاء

بــه شــرعا لمراكــز قانونيــة صــحيحة و لحقــوق مكتســبة لــذي  لــنفس الســبب مصــدرا يعتــدّ  ا يجعلــهممّــ
  . مصلحة فيه

شــكل  اغتصــاب هــذه الحقــوق بــأيّ  يبــاح لــلإدارة بحيــث لا يكــون مــن المقبــول و الحالــة هــذه أنْ     
، وذلك مهما يكن القـرار مصـدر هـذه الحقـوق خطـأ أو مخالفـا للقـانون، مـا لـم تصـل المخالفـة  كان

بـه إلـى ، و يهـبط  لقواعد الشرعية بالقرار الإداري إلـى حـد الانعـدام ممـا يفقـده صـفة القـرار الإداري
  .1رة للقرارات الإدارية"ع بشيء من الحصانة المقرّ د الأعمال المادية التي لا تتمتّ مجرّ 

و الحكمــة مــن ذلــك هــو ضــرورة التوفيــق بــين حــق الإدارة فــي إصــلاح مــا انطــوى عليــه قرارهــا مــن  
ا مـن كـل مخالفة للقانون ، وبـين اسـتقرار للحالـة القانونيـة القائمـة علـى هـذا القـرار اسـتقرارا يعصـمه

    .2تغيير أو تعديل..."
  .القرارات الفردية السليمةسلطة الإدارة في إلغاء : 02

ــ الأصــل عــدم جــواز إلغــاء القــرارات الإداريــة الفرديــة ، ذلــك لأنّ     ــهــذا النّ ب وع مــن القــرارات يترتّ
  .3المساس بها يتعذّرعليها حقوق فردية مكتسبة 

 أصـــبحت كـــذلك لفـــوات ميعـــاد الطعـــن بالإلغـــاء ليمة و داريـــة الفرديـــة متـــى صـــدرت ســـفـــالقرارات الإ  
 4د عنهالات والحقوق المكتسبة التي تتولّ المساس بها حفاظا على استقرار المعام يستعصيه فإن.  

اء قـرار فـردي سـليم ، متـى ه لا يجوز إلغفالقاعدة التي يسير عليها مجلس الدولة الفرنسي ، أنّ     
  ، ذلك أنّ  ها القانونوفقا للأوضاع التي يقررّ  ، إلاّ  ا مكتسبا لفرد من الأفرادأنشأ حق

  ــــــــــ
نقـــلا  2061)الجـــزء الثالـــث ،ص1980-1965ســـنة( 15، المجموعـــة فـــي 1966ينـــاير  2المحكمـــة الإداريـــة العليـــا المصـــرية، -1

  125-124شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص
نقلاعن 2027)الجزء الثالث ،ص1980-1965سنة( 15، المجموعة في 1967ديسمبر  17"المحكمة الإدارية العليا المصرية،-2

  .125شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص
  . 304،المرجع السابق،ص،القانون الإدارينواف كنعان: -3
   .125شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص -4

ا لقواعـد تنظيميـة سـليمة ، لا يمكـن المراكز الخاصة التي تنشأ عن تطبيق القرارات الفردية ، تطبيق
 تنــال مــنالقــرارات اللائحيــة لا يمكــن أن  م بــه أنّ مــن المســلّ  ســاس بهــا أو تعــديلها ، و لهــذا فــإنّ الم

  .1ةمنها حياته المستقلّ  لكلّ  القرارات و المراكز الفردية لأنّ 
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اتيـة للمخـاطبين بهـا ، فإنـه فنظرا لما ترتبّه القرارات الإدارية الفردية السليمة من مراكز قانونيـة ذ   
هــا حمايــة للمراكــز القانونيــة التــي أنشــأتها و التــي تشــكل حقوقــا مكتســبة لمــن ؤ لا يجــوز لــلإدارة إلغا
  .2صدر القرار بشأنهم

إلغـاء  (الغرفـة الإداريـة):"أنّ 05/11/1988فاعتبرت المحكمة العليـا فـي قـرار لهـا صـدر بتـاريخ    
راعــي فيهــا حقــوق مكتســبة و كــلّ قــرار لا يُراعــي فيــه هــذه الضــمانة القــرارات الإداريــة ، يجــب أنْ يُ 

ي بالضــرورة إلــى التــأثير فممارســة ســلطة الإلغــاء ســيؤدّ  ،3يشــكّل صــورة مــن صــور تجــاوز الســلطة"
  .4على المراكز القانونية للأفراد ، و بالنتيجة المساس بفكرة الحقوق المكتسبة

لمقــارن علــى أنّ الإدارة العامــة لا يمكنهــا إلغــاء القــرارات و لقــد اســتقرّ القضــاء و الفقــه الإداري ا   
principe d’intangibilitéالفردية ، متى رتبّت حقوقا مكتسبة تحقيقـا لمبـدأ الجمـود و الحصـانة 

5، 
ر الفقهــاء أنّ احتــرام هــذه المراكــز الخاصــة مــن الأســس التّــي تقــوم عليهــا الدولــة القانونيــة  ولــذا يقــر

اء ، فــإنْ بــادرت الإدارة إلــى اتخــاذ قـرار فــردي و أحــدث هــذا القــرار أثــرا لــدى كالمشـروعية ســوا بســو 
الغير ، ثمّ ألغت ذات السلطة أو سلطة أعلى منها هذا القرار جاز مقاضاتها في هذه الحالة لأنّها 

  .6تكون في وضعية اعتداء على فكرة الحق المكتسب
لاحـق دون مقتضـى مـن قـانون يعتبـر اعتـداء  و المسـاس بـه بقـرار فتنكّر جهة الإدارة لهذا الحـقّ   

  .7غير مشروع يبرّر طلب إلغائه لمخالفة القانون
و عليـــه يحظــــر علـــى الإدارة المســــاس بـــالقرارات الإداريــــة الفرديـــة الســــليمة متـــى صــــدرت وفقــــا    

ة لصحيح القانون ، حماية للحقوق المكتسبة و المراكز الناشئة. ورائد المشـرّع فـي تكبيـل يـد الإداريـ
  في إلغاء القرارات الفردية السليمة ، هو صون الحقوق الفردية و استقرار المعاملات.

  ــــــــــ
  .870سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص،-1
  .326المرجع السابق،ص،القرار الإداري،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -2
  .166ص  الإداري، الوجيز في القانون :ار بوضيافنقلا عن عم 220،ص 1991لسنة  04المجلة القضائية،العدد  -3

  .249،المرجع السابق،صالقرار الإداريعمار بوضياف،6.4
  .132محمد الصغير بعلي،القرار الإداري،ص-5
  .457محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري،ص،-7
  

  .جواز إلغاء القرارات الفردية السليمةعدم على  اردة:الاستثناءات الو ثانيا 

ات وقت لاعتبار  د حقوقا في أيّ سحب القرارات السليمة التي لا تولّ  كان لجهة الإدارة حقّ  إنْ    
وقت ، و  د حقا في أيّ القرارات التي لا تولّ  إلغاء جيزالمشروعية و الملاءمة ، فمن باب أولى أُ 
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جائزا في كلّ  إلغاءه يكون ب حقوقا للأفراد ، فإنّ ردي لا يرتّ تصورنا وجود قرار إداري ف لهذا فإنْ 
  .1و الحقوق المقرّرة للأفراد  ل القانون للإدارة سلطة إلغاء المراكز القانونية القائمةوقت و يخوّ 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الإداري المصرية:"القرارات الإدارية الفردية التي لا تنشئ    
ت التي يكون من حق جهة الإدارة مزايا أو مراكز أو أوضاعا  قانونية بالنسبة للغير، هي القرارا

سحبها في أي وقت ، لأنّ القيود التي تفرض على جهة الإدارة في سحب القرارات الفردية ، إنّما 
تكون في حالة ما إذا أنشأت هذه القرارات مزايا أو أوضاعا أو مراكز قانونية لمصلحة فرد من 

  .2الأفراد لا يكون من المناسب حرمانهم منها..."

ا لم يمسّ القرار الإداري أو ينتج عنه مركز قانوني يستحق الحماية ، فإنّه يجوز لجهة فإذ   
الإدارة إلغاء القرارات الفردية المشروعة الصادرة عنها مادامت تهدف من وراء ذلك تحقيق 

  المصلحة العامة.
  .القرارات الوقتية:  01

ومن  يرقى لتكوين مركز قانوني ذاتي ت لا القرارات الوقتية هي التي لا تنشئ سوى وضع مؤقّ    
يُعطي هذا الوضع للأفراد حقا مكتسبا في التمسك باستمراره ، لأنّهم يعلمون أو من الواجب  ثمّ لا

عليهم أن يوقنوا بأنّه وضع مؤقت منذ نشأته ، ومن ثم فإنّ بإمكان الإدارة إلغاء قراراتها الوقتية 
تحقيق المصلحة العامة ، بمعنى ألاّ يكون تصرفها  في أيّ وقت تشاء مادام رائدها في ذلك هو

  .3بالإلغاء مسّ مركزا قانونيا ذاتيا لا يجوز المساس به
  أو ،4فالقرارات الوقتية لا تنشئ إلا وضعا وقتيا ، ويستشف ذلك إما من نص القرار صراحة  
  
  ــــــــــ
  .482حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -1
  . 126نقلا عن شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص 404،ص،09،السنة1955أبريل10ء الإداري،محكمة القضا-2
  .327عبد العزيز عبد المنعم خليفة،المرجع السابق،ص، -3
  .871سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص،-4

  .1أيّ وقت إلا أثرا وقتيا يمكن إنهاؤه في قد يستفاد من طبيعتها إذا كان لا يمكن أن ترتّب
فهذا النوع من القرارات الإدارية لا يتمتّع بالحماية المقرّرة كسائر القرارات الفردية المنشئة    

للحقوق ، وقد يكون التوقيت مرجعه أيضا بسبب السلطة التي أصدرته كقرارات الحاكم العسكري 
  و القرارات الصادرة من الحكومة المؤقتة أثناء حالات الاعتداء.
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 21في  Monloivoما استقرّ عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي في حكمه في قضية  وهذا   
  .2، حيث قضى بأنّ القرارات الوقتية لا تنشئ حقّا إنّما ترتّب وضعا وقتيا 1970يوليو 

د جـارب ، فهـو محـدّ ام لإجـراء بعـض التّ ريـق العـماح بشغل الطّ ومثال ذلك القرار الخاص بالسّ      
رقـــات ا مكتســـبا فـــي شـــغل هـــذه الطّ ب حقّـــجـــارب و لا يرتــّـاء مثـــل هـــذه التّ فقـــط لإجـــر زم بالوقـــت الـــلاّ 

  .3 بصفة مستمرة
:"إنّ من 1964يناير 25وقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها بتاريخ    

ر المبادئ المسلّمة أنّ الترخيص الصّادر من جهة الإدارة إنّما هو تصرّف إداري يتمّ القرار الصاد
بمنحه و هو تصرّف بطبيعته قابل للسحب أو التعديل في أيّ وقت متى اقتضت المصلحة 

  .4العامة ذلك"
ف للقيام بعمل من الأعمال، فإنّه يجوز ادر بندب موظّ و من هذا القبيل أيضا القرار الصّ     

نهائه دب في أيّ وقت ، و إلغاؤه من إطلاقات جهة الإدارة تترخّص في إجرائه و إإلغاء النّ 
 ىرة لها حتّ رجة المقرّ ا في الوظيفة المنتدب إليها و الدّ يكسب حقّ دب لا قرار النّ  ، وإنّ  حسبما تراه

ت دب مؤقّ فقرار النّ  ،5و لو كان من عداد العاملين في الجهة الإدارية التي تتبعها هذه الوظيفة
قتضت المصلحة ف إلى مكان عمله الأصلي إذا اوقت و إرجاع الموظّ  يجوز إنهاؤه في أيّ 

 .6ذلك العامة

يحظر على  ل في الحقيقة مركزا قانونيا دائما، لا تشكّ  تة أو الوقتيةوعليه فالقرارات المؤقّ     
  قت لا يرقى لتكوين مركز قانوني نشئ سوى وضع مؤّ لا تُ  الإدارة إلغاؤه ، فهي في الواقع

  ــــــــــ
  .458لسابق،،المرجع االقرار الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط:-1
  .489حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -2
  .458محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري،ص، -3
  .477، الجزء الأول،ص،25/01/1964ق، جلسة 4117،09المحكمة الإدارية العليا (مصر)،طعن رقم -4
،غير منشور نقلا عن حسني درويش 04،س03/04/1980ق، جلسة 20055/32محكمة القضاء الإداري ، الدعوى رقم  -5

  .490عبد الحميد، المرجع السابق،ص،
  .458محمد فؤاد عبد الباسط:القرار الإداري،المرجع السابق،ص-6

ذاتي ،  ومن ثمّ لا يُعطي هذا الوضع للأفراد حقا مكتسبا في التمسك به، فلجهة الإدارة إلغاء 
  المصلحة العامة.القرار متى تراءى لها ذلك ، و كان باعثها تحقيق 

  .القرارات غير التنفيذية: 02
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هــا، هــي القــرارات  القــرارات التــي يجــوز الطعــن في ى أنّ قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي علــ اســتقر   
هـــي تلـــك التـــي تصـــدر متخـــذة صـــفة تنفيذيـــة دون حاجـــة إلـــى تصـــديق ســـلطة الإداريـــة النهائيـــة ، و 

  أعلى.
ــــ    ــــي القــــرارات الإداري  ة باعتبــــار أنّ د الأعمــــال التحضــــيريتقتضــــي اســــتبعا ة ،و هــــذه النهائيــــة ف

أثر قـانوني و لا تقـوى ب عليها أي قرارات نهائية ، ومن ثم لا يترتّ  القرارات الصادرة بشأنها لا تعدّ 
صــــدرت  ة إذا مـــاريالأعمـــال التحضـــي مركــــز قـــانوني ، إذ أن أيعلـــى إنشـــاء أو تعـــديل أو إلغـــاء 

ى يصــدر ث حتّــن معــه التريّــاتــه أي أثــر، بمــا يتعــيّ نــتج بذهــذا العيــب لا ي ، فــإنّ  مشــوبة بــأي عيــب
وهكــذا يشــترط فــي القــرار الإداري أن يكــون ذا طــابع تنفيـــذي  ،1القــرار النهــائي الجــائز الطعــن فيــه

exécutoire  أي من شأنه أن يحدث أثرا أو أذىfaisant grief
2.  

ة إذا لـم تكــن قـرارات إداريّـ لا تعـدّ فات و الأعمـال الصـادرة عـن الإدارة العامـة التصـرّ  وعليـه فـإنّ    
، فــالقرارات غيــر التنفيذيــة تنــدرج فــي نطــاق القــرارات التــي لا تولّــد  تتمتــّع بالطــابع التنفيــذي النهــائي

 26بتـاريخ  Leconte، ومجلس الدولة الفرنسي في قضائه الحـديث ، فـي حكمـه فـي قضـية  حقوقا
نشـــئ بـــذاتها التمهيديـــة لقـــرار إداري لا تُ  حضـــيرية أوالإجـــراءات التّ  قضـــى فيـــه بـــأنّ  1971مـــارس 

  .3للقانون بإصداره نهائيا وفقا حقوقا أو مزايا لأصحاب الشأن ولا يترتّب هذا إلاّ 
 يوعليه فنهائية القرار الإداري التي تحجب عنه الإلغاء و تمنع يد الإدارة أن تطوله بالإنهـاء، هـ  

ى يكـون ، حتـّ أن يتصف بها العمـل الإداري نضمن الأوصاف التي يتعيّ  أنّ القرار الإداري صدر
القـرارات النهائيـة هـي التـي  قضـاء مجلـس الدولـة علـى أنّ  و قـد اسـتقرّ  . قابلا للطعـن فيـه بالإلغـاء

  .خذة صفة تنفيذية دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلىتصدر متّ 
يا لا يملـك الصـفة عمـلا تحضـير القـرار بهذه النهائيـة، فـلا يعـدو أن يكـون  صفيتّ  يكنلم ا إذا أمّ   

ك بهــا لا يشــكّل مراكــز ذاتيــة، يتمسّــ كونــه ، التنفيذيــة و بالتــالي لجهــة الإدارة أن تلغيــه متــى شــاءت
   ذوي الشأن في حال إلغاء الإدارة لها.

  ــــــــــ
  .98،المرجع السابق،ص،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة:  -1
  .52كم الإدارية(الغرف الإدارية)،المرجع السابق،صمحمد الصغير بعلي:المحا-2
3- C.E.26Mars1971.p251 ،493نقلا عن حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص. 

  فات الآتية التي تؤتيها الإدارة.قرارات إدارية التصرّ  تعدّ  وعليه لا
  .الأعمال التحضيريةأ :
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تمهيديـة السـابقة علـى صـدور القـرار النهـائي تشمل هذه الطائفة علـى عـدد كبيـر مـن الأعمـال ال   
ــ ،1الــذي يحــدث آثــارا قانونيــة معينــة وع هــذه الآراء مــن حيــث مصــدرها و اتفــق الفقــه و الآراء و تتنّ

عتبر قرارا إداريا الأعمـال التمهيديـة و تلا  ومن ثمّ  ،2الآراء لا تعتبر قرارات إدارية القضاء على أنّ 
وع ر مثــل الآراء التــي تبــديها جهــة معينــة استشــارية بشــأن مشــ التحضــيرية التــي تســبق صــدور القــرار

فلا يقبل مجلـس الدولـة الفرنسـي الطعـن بالإلغـاء ضـد  ،3ن و التحقيقات التي تسبق توقيع جزاءمعيّ 
و المقترحــات وهــي تعتبــر خطــوات ســابقة علــى اتخــاذ  ، القــرارات الصــادرة مــن أي هيئــة استشــارية

  ير في مرحلة إعداد القرار الإداري.، و كذلك التقار  القرار التنفيذي
، فهـي لا  ر مباشرة علـى المراكـز القانونيـة القائمـةمثل تلك الأعمال و القرارات التمهيدية لا تؤثّ    

، ومــن ثــمّ فهــي لا تتمتــّع بوصــف القــرار الإداري كعمــل أو تصــرّف  ل حقــا أو التزامــاعــدّ تنشــئ أو تُ 
  .4لغاء أمام القاضي الإداريقانوني و بالتالي لا يجوز الطعن فيها بالإ

  .الأعمال اللاحقة للقرارات الإداريةب :
 يحدث أن تقوم الإدارة بعد إصدارها لقرار إداري أن تقوم بأعمـال ترمـي إلـى تنفيـذ القـرار الإداري  
فـــلا تعتبـــر هـــذه  و النشـــر، ل هـــذه الأعمـــال علـــى وجـــه الخصـــوص فـــي إجـــراءات التبليـــغو تتمثّـــ ،

لتجسـيدها لقـرار إداري أول و بالتـالي لا تحتــوي علـى قاعـدة مــن  ، رارات إداريــةالأعمـال الإداريـة قـ
  .5قانوني مارة في مركز مؤثّ  جديد
أيضــا تأخــذ هــذه الأعمــال اللاحقـــة حكــم الأعمــال الســابقة علـــى صــدور القــرار، فهــي أيضـــا لا    

بـالنقص علـى المراكـز  ضـيف جديـدا بالزيـادة أوهـا لا تُ ، لأنّ  تعتبر قرارات إداريـة بـالمعنى الصـحيح
  .6القانونية القائمة

  
  ــــــــــ
  .471عبد االله بسيوني،القضاء الإداري،المرجع السابق،ص-1
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  .66جع السابق،صرشيد خلوفي،المر  -5
   .25،المرجع السابق،صالقضاء الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب: -6

  .الأعمال التنظيمية الداخلية الإداريةج :
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 تهـدف هـذه الأعمـال للتسـيير الـداخلي لـلإدارة و مرافقهـا ق أساسا بالتعليمات و المنشـورات ،تتعلّ   
فهـي تقتصـر علـى تنظـيم سـير العمـل  ،1كما تهدف إلى تفسير بعض النصـوص القانونيـة العامـة ،

، ومـن ثـمّ فهـي لا تعتبـر  ، و لا تغيّر بذاتها في المركز القانوني للموظفين أو الأفراد داخل الإدارة
  .2 قرارات إدارية تقبل المراجعة بالإبطال

 ز الفقــه و القضــاء الإداريــين بــين المنشــور التفســيري و المنشــور التنظيمــي،وفــي هــذا الصــدد ميّــ   
التفسـير  تبر "تفسيريا"المنشور الذي لا يضيف شيئا أو قاعـدة قانونيـة إلـى الـنص القـانوني محـلّ فيع

فهــو الــذي  ، أمّــا المنشــور التنظيمــي ، مركــز قــانوني و لا يلحــق أذى بذاتــهأي ّ  لا يمــسّ  و بالتــالي
    .3يضيف قاعدة جديدة لنص المحل المنشور

 ، وعـرف النظـام القـانوني المتعلـق هديدية في الإنذاراتل الأعمال التتتمثّ   .الأعمال التهديدية :د 
كانــت فــي بدايــة الأمــر عبــارة عــن دعــوة غيــر  ، بالأعمــال التهديديــة فــي القــانون الفرنســي مــرحلتين

  لكن أصبحت بمثابة قرارات إدارية عندما تكون مصحوبة بعقوبة ما. قابلة للإلغاء،
ـــةهــــ : إذ لا تعتبـــر أصـــلا مـــن  ، ل قـــرارات إداريـــة تشـــكّ التـــي تقـــوم بهـــا الإدارة لا .الأعمـــال المادي

مـــا تـــأتي و تقـــع تنفيـــذا لعمـــل و إنّ  ، أثـــر قـــانوني هـــا لا تحـــدث بحـــد ذاتهـــا أيّ القـــرارات الإداريـــة لأنّ 
  .4موجود من قبل (قرار إداري أو عقد إداري) أو عمل إداري تشريعي(قانون)

  .القرارات الولائيَة: 03

د رخصـة أو تسـامح ومثلهـا ل الفـرد مجـرّ هـي التـي تخـوّ   les actes gracieuxالقـرارات الولائيـة   
م فيهــا القــانون ة فــي غيــر الحــالات التــي يحــتّ نســا مــنح أحــد المــوظفين إجــازة مرضــيّ التقليــدي فــي فر 

 ،  فهــي قــرارات تعطــي لفــرد مــا ميــزة معينــة دون تحميلــه بــأيّ 5اعتبــرت حقــا مــنح هــذه الإجــازة و إلاّ 
دو أن تكـــون منحـــة مـــن الإدارة ، لا يقـــوم بهـــا لهـــذا الفـــرد حقـــا مكتســـبا ، عـــتالتـــزام و هـــذه الميـــزة لا 

  ،6وقت الأمر الذي يجوز معه للإدارة الحق في إلغاء هذا القرار في أيّ 
  ــــــــــ

Venezia,y claude -éd,par jean
eme

,Tome01,9Traité de Droit administratif:  André de laubadaire -1

ves Goudmet,L.G.D.J ,Paris,1984,p,353 et s.  
   .26،المرجع السابق،صالقضاء الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب: -2
  .67رشيد خلوفي،المرجع السابق،ص -3
  .10ص، المرجع السابقت الإدارية،امحمد الصغير بعلي،القرار  -4
  .871سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص -5
  327-326ر الإداري،المرجع السابق،ص،عبد العزيز عبد المنعم خليفة،القرا -6
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 فلا يجوز لأحد أنْ ،  وقت حقوقا أو مزايا و لجهة الإدارة إلغاؤها في أيّ  دلّ الولائية لا تو فالقرارات 
طبيقه بادعائه باكتساب وضع ك باستمرار تأو أن يتمسّ  يطالب بتطبيق القرار الولائي على حالته

  .هة في ظلّ أو مزي
ه إذا سمح د جميل أو معروف ، ومن قبيل ذلك فإنّ ه مجرّ ار الولائي بأنّ ف البعض القر ويعرّ     

ه كطالب وضع لاستماع إلى المحاضرات ، برغم أنات لطالب منتسب باعميد إحدى الكلي
وقت دون أن  يلغي القرار الولائي في أيّ  ميد أنْ عال من حق ، فإنّ  له ذلك الحقمنتسب لا يخوّ 

  .1من ذلك القرار ه اكتسب حقالإدعاء بأنّ ه الراهن ايستطيع الطالب بوضع

و لقد استقرّ قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أنّ القرارات الولائية لا تنشئ حقوقا أو مزايا ،    
بل تنشئ وضعا وقتيا ، كذلك فإنّ تسامح الإدارة في تنفيذ القانون لا يكسب حقا ، إذ قضى على 

فيذ قانون يمنع فتح محلات عمومية لبيع الخمور في أحياء سبيل المثال بأنّه إذا أرجأت الإدارة تن
معينة لمدة سنة رحمة بأصحاب هذه المحلاّت و حتى يتدبّروا أمرهم ، فليس من شأن هذا 

، لكن يمكن القول بأنّ الرخصة 2التسامح أن يكسبهم حقّا في استغلال محالهم لبيع الخمور فيها
يسود في الاعتقاد أنّها أصبحت ملزمة  ففي هذه  أو التسامح إذا استمرت مدّة طويلة بحيث

  الحالة تغدو قاعدة مطردة و يتعذّر سحبها أو إلغاءها.
 04 :القرارات الإدارية السلبية.

، فإلى  ريحفض الصّ القرارات الإدارية ليست دائما إيجابية ، تصدر بالموافقة الصريحة أو بالرّ    
، والقرار الإداري  ى بالقرارات الإدارية السلبيةما يسمّ جانب القرارات الإدارية الإيجابية يوجد 

ماتهم، فهو موقف د على طلبات الأفراد و تظلّ السلبي هو عبارة عن امتناع الجهة الإدارية عن الرّ 
فهو إذن ذلك  ، مة إليها لا بالقبول و لا بالنفيعلى الطلبات المقدّ  خذه الإدارة ، فلا تردّ سلبي تتّ 

كز القانوني ر در في شكل الإفصاح الصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المالقرار الذي لا يص
خذ الإدارة موقفا سلبيا من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة ، بل تتّ  أو تعديله أو إنهاؤه

، فسكوت الإدارة عن إرادتها بشكل صريح يعد بمثابة  أن تتخذ إجراء فيه طبقا للقانون و اللوائح
  .3بي بالرفضقرار سل
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النــوعين مــن  ، فكــلا ي بــين القــرارات الإيجابيــة و القــرارات الســلبية لــلإدارةنســوّ  والعدالــة تقضــي بــأنْ 
ـــو قَ ، لأنّ  القـــرارات تعتبـــر إداريـــة تقبـــل الطعـــن بالإلغـــاء(أو الإبطـــال) ا هـــذا الطعـــن علـــى نَ رْ صَـــنـــا ل

ه القرارات الإيجابية لأعطينا الإدارة الفرصة للإفـلات مـن الخضـوع لأوامـر و قيـود المشـروعية، لأنّـ
  .1لوذ بالصمت والسكوتسيكون أفضل لها أن تمتنع عن الإجابة على ما يطلبه منها الأفراد وت

ل اســتثناء علــى انقضــاء دارة تشــكّ القــرارات الســلبية لــلإ ولقــد اعتبــر مجلــس الدولــة المصــري أنّ    
أحكامـه تسـير علـى  ، إذ أنّ  ق مـع مجلـس الدولـة الفرنسـيف، وهو في هذا يتّ  ميعاد الطعن بالإلغاء

ق هـذا طبّـحيـث يُ  ،2المحـددة للطعـنأساس عدم تقييد القرارات الإداريـة السـلبية بميعـاد السـتين يومـا 
الميعاد فقط على القرارات الإدارية الإيجابية، و يقوم الأساس القـانوني بعـدم التقيـد بمواعيـد الطعـن 
بالإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية السلبية على فكرة استمرار هذه القـرارات و عـدم انتهائهـا ، بحيـث 

  .3مرت حالة الامتناعباب الطعن فيها مفتوحا طالما است يظلّ 

، و لــلإدارة ســحبها  حقــوق أو مزايــا للأفــراد -كقاعــدة عامــة–ب عليهــا فــالقرارات الإداريــة لا يترتــّ   
، وقـــد أطـــرد القضـــاء علـــى هـــذا المبـــدأ فـــي  ، و أيضـــا لاعتبـــارات الملاءمـــة دائمـــا و فـــي أي وقـــت

، 1947يونيــو  27ريخ بتــا societé duchet، ففــي قضــية  قضــائه القــديم و الحــديث علــى الســواء
د عنهـــا حقـــوق مكتســـبة أو مزايـــا للغيـــر، ولجهـــة الإدارة حـــق القـــرارات الســـلبية بـــالرفض لا يتولــّـ بـــأنّ 

فـذهب الـبعض إلـى القـول  ، ، والفقه الفرنسي الحديث أخـذ بهـذا المبـدأ 4سحبها تلقائيا في أي وقت
 أنْ  هـا لا تسـتطيعهذا النوع من القرارات أنّ زة لالسمة المميّ  د حقوقا ، وأنّ القرارات السلبية لا تولّ  بأنّ 

أو رفـــض التـــرخيص لأحـــد  ، وفـــي صـــورة القـــرارات الســـلبية قـــرار الـــرفض بفـــتح محـــلّ  تنشـــئ حقوقـــا
 .، أو مهنة معينة أو رفض الترخيص بحمل سلاح الأفراد بمزاولة عمل معين
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القــرارات الإداريــة متــى صــدرت ســـليمة  الأصــل العــام الــذي اســتقر عليــه الفقــه و القضــاء ، أنّ    
ه لا يجـوز المسـاس مطابقة  لصحيح القانون أو أصبحت كذلك لفوات ميعاد الطعـن بالإلغـاء ، فإنّـ

احتـرام  ر الفقه أنّ ا ، و يقرّ د عنهبها حفاظا على استقرار المعاملات و الحقوق المكتسبة التي تتولّ 
المراكــــز الخاصــــة التــــي تنشــــأ عــــن القــــرارات الإداريــــة الفرديــــة ، يعتبــــر مثلــــه فــــي ذلــــك مثــــل مبــــدأ 
المشــروعية مــن أســس الدولــة القانونيــة ، فــالإدارة لا تســتطيع أن تجــري هــذا الإلغــاء أو التعــديل فــي 

ن ضـد رقابـة الإلغـاء بفـوات ي يتحصّـالقـرار الإدار  ت أحكـام القضـاء علـى أنّ أي وقت ، فقـد اسـتقرّ 
مـدة الطعـن المحــددة قانونـا ، ولـيس مــن المقبـول أن يبـاح لــلإدارة مـا لا يبـاح للقضــاء ، ممـا يتعــين 

  معه حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتبارا من تاريخ صدوره.
ي أصــــبحت كــــذلك بفــــوات ميعــــاد نهــــي القــــرارات الفرديــــة الســــليمة أو التــــالإدارة يمكنهــــا أن تُ  إنّ    

وهـو مـا يطلـق عليـه أيضـا  Acte contraire الطعـن بالإلغـاء عـن طريـق مـا يعـرف بـالقرار المضـاد
للأمــر الأول ، حيــث يســتطيع مــثلا أن يضــع حــدا  L’acte juridique inverseالأمــر العكســي 

ر هـو قـرار الفصـل طبقـا للعلاقة الوظيفية ، لا بواسطة إلغاء قرار التعيين ، وإنما بموجـب قـرار آخـ
  للقانون. 

 وهــذا الســبيل لا يكــون مباشــرا إلا طبقــا للإجــراءات و الأوضــاع المنصــوص عليهــا فــي القــانون،   
ف بمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة ، فيعــدل طبقــا لهــواه عــن قــراره الموظــف المخــتص لا يتصــرّ  كمــا أنّ 

لأول  بـل إن سـلطته هنـا مقيـدة الأول الذي على أساسه يجب أن يصدر قراره الجديد و المخالف ل
فـالقرار المضـاد يشـبه إلغـاء  نعـت تصـرفه بعيـب اسـتعمال السـلطة، بما يفرضه عليه القـانون ، وإلاّ 

و يرجـع  بمعنى أن آثاراهما تنسـحب للمسـتقبل لا إلـى الماضـي، القرار الإداري من حيث آثارهما ،
باعتباره إحدى الطرق التي يجوز فيهـا  الفضل في ظهور نظرية القرار المضاد إلى الفقه الفرنسي،

حيــث يرجــع إليــه  و يعتبــر جيــز مــن أوائــل الفقهــاء الفرنســيين ، لــلإدارة إنهــاء القــرار الفــردي الســليم،
 La nation de .  الفضـل فـي إظهـار فكـرة القـرار المضـاد وذلـك بإشـارته إلـى فكـرة القـرار الجديـد

l’acte nouveau   
  
  

  و نطاق تطبيقه لمضادالقرار ا مفهومالأول: الفرع
فـي ذلـك سـقا و صـحيح القـانون مسـتوفيا يحظر علـى الإدارة أن تلغـي قـرارا فرديـا متـى صـدر متّ    

  للأبد. يستمر ، لكن هذا الحظر لا يمكن أن شرائط إصداره
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فالإدارة يمكنهـا أن تنهـي القـرارات الفرديـة السـليمة أو التـي أصـبحت كـذلك بفـوات ميعـاد الطعـن    
وهـو مـا يطلـق عليـه أيضـا الأمـر  Acte contraire بـالقرار المضـادعن طريق ما يعـرف  ،بالإلغاء 
  للأمر الأول. L’acte juridique inverseالعكسي 

القـرار اسـتكمل مراحلـه  µفالنهائيـة تعنـي بـأن ،إعمالـه لإلغـاء القـرارات النهائيـة  فالقرارالمضاد يتمّ   
صــفة تنفيذيــة دون حاجــة إلــى تصــديق ســلطة متخــذا  ، و صــدر عــن المرجــع المخــتص لإصــداره

  ، فتخرج بذلك الأعمال التحضيرية عن نطاقه. أعلى
، كـون وسـيلتها  الإدارة لا يمكنها إعمـال القـرار المضـاد فـي خـلال مـدد الطعـن القضـائي كما أنّ   

 ، فــإنّ  ن القــرار و غــدا مشــروعا، أمــا إذا انغلقــت المواعيــد، و تحصّــ فــي ذلــك الســحب أو الإلغــاء
  دة.ط و القيود المحدّ بللإدارة أن تنهيه بالقرار المضاد وفقا للضوا

  . القرار المضاد مفهومأولا :

دارة المسـاس بـه ،  لا يمكن لـلإ متى صدر القرار بصفته النهائية سليما مستوفيا شرائط إصداره   
الإدارة  ، إذ أنّ  بــد، لكــن اســتمرارية القــرار و بقائــه لــن تبقــى إلــى الأ نهايتــه الطبيعيــة أو إنهائــه قبــل

تلجأ إلى قرار جديد يعـرف بـالقرار المضـاد لـه أثـر قـرار الإلغـاء ، حيـث يزيـل آثـار القـرار القانونيـة 
بالنسبة للمستقبل فقط دون أن ينعطف للماضي،وإعمال القرار المضاد لا يكون إلا وفقا للقـانون و 

   تعسفها.أحيط الموظف مثلا بضمانات تمنع الإدارة من اللوائح، حيث 

  تعريف القرار المضاد.: 01

ادر من الإدارة بإلغاء قرار إداري فردي سليم قبل نهايتـه الطبيعيـة القرار المضاد هو القرار الصّ    
ســارية  القــرارات الإداريــة الفرديــة الســليمة يجــب كقاعــدة عامــة أن تظــلّ  ، فــإذا كــان الأصــل هــو أنّ 

ا رار الإداري التنفيــذ الــذي يســتنفذ موضــوع القــرار ، وإمّــا بتنفيــذ القــحتــى تنتهــي نهايــة طبيعيــة ، إمّــ
 ق عليـه القـرار إنْ لـّا بتحقيـق الشـرط الفاسـخ الـذي عُ ة لنفاذ القرار الإداري ، وإمّـبنهاية المدة المحددّ 

مــا بمــوت المســتفيد مــن ، و إّ  ا بــالهلاك المــادي للشــيئ الــذي يقــوم عليــه القــرار الإداريجــد ، وإمّــوُ 
  فوفقا للقواعد التشريعية ،1عي في صدوره شخص بذاتهالقرار الذي يرا

  ــــــــــ
  327،المرجع السابق،ص،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -1

نهــي القـــرار الفــردي الســـليم قبـــل نهايتــه الطبيعيـــة وفقـــا تُ  و قواعــد القـــانون العــام ، يمكـــن لـــلإدارة أنْ 
 ســمىّ ادر مــن الإدارة بإلغــاء القــرار الفــردي هــو مــا يُ لإداري الصّــدة ن والقــرار الشــروط خاصــة محــدّ 
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 القــرار المضــاد
1
Acte contraire  حيــث تســتطيع الإدارة أن تضــع حــدا للعلاقــة الوظيفيــة لا ،

   .2ما بموجب قرار آخر هو قرار الفصل طبقا للقانونبواسطة إلغاء قرار التعيين و إنّ 
فـــذهب العميـــدان أوبـــي و  ،3يون علـــى تعريـــف القـــرار المضـــادراح و الفقهـــاء الفرنســـفـــق الشّـــو اتّ    

بمقتضـاه إنهـاء (إلغـاء) أو تعـديل قـرار فـردي سـليم و يقتصـر أثـره بالنسـبة  ه قـرار يـتمّ دراجو إلى أنّـ
  للمستقبل.

قــرار ســابق ، و يقتصــر أثــره بالقيــاس إلــى  بمقتضــاه محــلّ  ه قــرار يحــلّ فــه العميــد بونــار بأنّــو عرّ    
في رسالته "التمييز بـين القـرارات اللائحيـة و القـرارات الفرديـة"،   Rainauldا الفقيه المستقبل ، أمّ 

، و هــو يماثــل  ه قــرار جديــد يلغــي بمقتضــاه القــرار الأولفــذهب إلــى تعريــف القــرار المضــاد إلــى أنّــ
  القرار الأخير في الشكل و الإجراءات.

ل آثـار قــرار ه القـرار الـذي ينهـي أو يعـدّ ف القـرار المضـاد بأنّـفيعـرّ  Bassetومـن الفقـه الحـديث    
ه إجـــراء منصـــوص عليـــه بأنّـــ Muzellekفـــه ا كـــان أو جزئيـــا  بالنســـبة للمســـتقبل ، وعرّ ســـابق كليّـــ

ه إلغـاء أو فـه الـدكتور ثـروت بـدوي بأنّـقـرار سـابق ، و يعرّ  بمقتضـاه محـلّ  بموجب القـانون ، ويحـلّ 
بقــرار مــن  لمصــلحة فــرد مــن الأفــراد ، ولا يكــون إلاّ تعــديل للقــرار الســليم الــذي أنشــا حقوقــا أو مزايــا 

  .  4عليها القانون القرار المضاد ، وفقا للشروط و الإجراءات التي نصّ  نوع جديد يسمىّ 
ف إداري تقـــوم الإدارة بموجبــــه بإلغــــاء قـــرار ســــليم وفقــــا فـــالقرار المضــــاد أو العكســـي هــــو تصــــرّ    

 واء من حيث إزالة آثار القرار الإداري بالنسبة للقواعد التشريعية ، فهو و الإلغاء الإداري س

  ــــــــــ
  457،المرجع السابق،ص،1،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -1
 132محمد الصغير بعلي:القرارات الإدارية،المرجع السابق،ص،-2

 Duffeillet deكــن مفــوض الحكومــة لو   L’acte contraireإن الاصــطلاح الــدارج فــي الفقــه و القضــاء الفرنســي هــو -3

lamothe  قـد اسـتعمل مصـطلحا آخـر و هـو القـرار العكسـيL’acte juridique inverse   بمناسـبة تعليقـه علـى حكـم المجلـس
فيسـتعمل  ، أما الفقه المصري فقـد درج علـى اسـتعمال الاصـطلاحين ،1968مايو  10في  Commune de BROVES البلدي

ســليمان الطمــاوي الاصــطلاح الأول"القــرار المضــاد" ويســتعمل د. ثــروت بــدوي فــي مؤلفــه "تــدرج القــرارات الإداريــة و مبــدأ الــدكتور 
اســـتعمل الـــدكتور محمـــد الصـــغير بعلـــي فـــي  و فـــي الفقـــه الجزائـــري اصـــطلاح القـــرار العكســـي ، 122ص1970المشـــروعية،طبعة 

  مصطلح القرار المضاد 132"صةالإداري اتمؤلفه"القرار 
  .550حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -4

  .آثارهما للماضي للمستقبل فقط دون أن ترتدّ 
  .تطور نظرية القرار المضاد:  02
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نــواة نظريــة القــرار المضــاد هــو الفقيـــه  ل مــن أشــار إلــى فكــرة القــرار الجديــد ، والتـــي تعــدّ أوّ  إنّ    
  .جيز، والقرار الجديد يقابل صورة القرار المضاد 

ل ، وبصــدوره تــزول آثــاره و القــرار الجديــد يصــدر فــي نفــس الشــكل الــذي صــدر بــه القــرار الأوّ    
شـــترط أن يكـــون القـــرار قـــد صـــدر ه يُ إلـــى أنّـــ Basset القانونيـــة بالنســـبة للمســـتقبل ، وذهـــب الفقيـــه

 صـفيصـدر وفقـا و طبقـا للإجـراءات التـي نـص عليهـا القـانون، ويتّ  سليما، ولا يشـوبه عيـب ، وأنْ 
  .بالنهائية 

ة ، بــل القــانوني الــذي يحكــم القــرار المضــاد لا يقتصــر علــى تحديــد الســلطة المختصّــ والــنصّ     
واجبـة الاتبـاع وقـت إصـداره ، وإذا خالفـت الإدارة هـذا الطريـق ،  أيضا تحديد الشـكل و الإجـراءات

صــدر مخالفــا  القــرار يكــون قــد حب مــثلا ، فــإنّ واتبعــت طريقــا آخــر مــن طــرق نهايــة القــرار كالسّــ
  .للقانون وخليقا بالإلغاء

إلـى توحيـد إلغـاء نظـام القـرارات الفردية(الشخصـية و الشـرطية) فـي  Bonnardوقد مـال الفقيـه    
 ه لا يمكـن إلغـاء القـرار المشـروع إلاّ ، وينطبق في شأنهما مبدأ مقتضاه أنّـ إطار نظام قانوني واحد

ة قواعــد الاختصــاص و الشــكل الــذي صــدر القــرار ن مراعــا، ويتعــيّ  بموجــب إتمــام القــرار المضــاد
  .1ى على أساسهلغَ المُ 
مقصــــورا علــــى إلغــــاء القــــرارات الشــــرطية دون القــــرارات  ولمّــــا كــــان القــــرار الــــذي يحكمــــه نــــصّ    

الشخصــية ، ولــذلك فــالقرار الفــردي الســليم و الــذي يتصــف بالنهائيــة ، لا يمكــن إلغــاؤه إلاّ بالنســبة 
  ة سحبه بأثر رجعي وفقا لاعتبارات الملاءمة.للمستقبل ، وليس للإدار 

 12بتـاريخ  Morelleو قد صدر عن مجلس الدولة ما يُؤكّد هـذا الاتجـاه فـي حكمـه فـي قضـية   
الإدارة قامـت  حيث قضى بإلغاء سحب قرار تعيين موظف و ذلك تأسيسـا علـى أنّ  1909نوفمبر 

الأخيــر هــو الـذي نُــص علــى اتباعــه، بسـحب قــرار التعيــين ، ولـم تســلك ســبيل الفصــل ، و الطريـق 
بالفصـل مسـتقلة  السلطة المختصة وتتوافر ضمانات خاصة تَتَعيّن مراعاتها عند إصداره ، كما أنّ 

  .2تماما عن السلطة التي أصدرت قرار التعيين
  ــــــــــ
  .552حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -1
2- C.E,12 Nov1909, Morelle,Rec,p,855 ،553نقلا عن حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص.  

وسـيلة إنهـاء  مـن أنّ  ، و القضاء الإداري المصري سـلك ذات المسـلك السـابق للقضـاء الفرنسـي   
، ولــيس ســحب قــرار التعيــين، وأظهــر  عــد أو الفصــلقاالوظيفــة هــي صــدور قــرار الإحالــة علــى الت
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قــرار الفصــل المطعــون فيــه، قــرار  بقولــه:"...إنّ  1973أبريــل  04هــذه الصــورة فــي حكمــه بتــاريخ 
المطعـون  ، اسـتنادا إلـى أنّ  حا الـبطلان الـذي شـابهسليم باعتباره قرارا ساحبا لقرار التعيـين، مصـحّ 

رف و الأمانـة الـلازم تـوافره عنـد التعيين...فالهيئـة ة بالشّـه فاقـد شـرط عـدم ارتكـاب جريمـة مخلـّضدّ 
،  ، أو اعتبـار القـرار المطعـون فيـه قـرارا سـاحبا لـه لـى سـحب قـرار التعيـينة إجه إرادتهـا بـالمرّ لم تتّ 

  .1خذ من فقد الشرط المشار إليه مبررا لإصدار هذا القرار..."ولم تتّ 
نهــا تلجــأ إلــى مســلك الإدارة إذا مــا أصــدرت قــرارا ســليما ، يحظــر عليهــا إلغــاؤه ، فإّ  و عليــه فــإنّ    

إلغاء قرار تعيـين  ه، فإنّ هاء القرار الإداري المراد إلغاؤ اد ، لإنآخر و قرار جديد ، هو القرار المض
موظــف يكــون عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات فصــله أو إحالتــه علــى التقاعــد طبقــا للقــوانين و اللــوائح 

سـق و السائدة ، أمّا لجوء الإدارة إلى وسيلة السحب لإعدام القرار ، فهو إجراء غير مشـروع  لا يتّ 
 ق بالإلغاء. صحيح القانون، خلي

  .القرار المضادنظرية  تطبيق ثانيا : نطاق

  قرار سابق ، و يقتصر أثره بالقياس إلى المستقبل  بمقتضاه محلّ  المضاد قرار يحلّ  القرار   
فالقرار المضاد يقتصر نطاق إعمالـه بالنسـبة للقـرارات الفرديـة السـليمة التـي صـدرت بصـفة نهائيـة 

ا الأعمــال التحضــيرية فــلا تحــوز صــفة إلــى تعقيــب جهــة أعلــى ، أمّــ، أي القــرارات التــي لا تحتــاج 
  النهائية، وعليه لاتطبق نظرية القرار المضاد عليها.

و فــي خــلال مــدد الطعــن القضــائي أيــن تكــون القــرارات مهتــزة ، لا يمكــن إعمــال نظريــة القــرار    
ــالمضــاد ، كــون وســيلة الإدارة المتاحــة فــي هــذه الحــال هــي الســحب أو الإلغــ ن ا إذا تحصّــاء ، أمّ

  القرار المعيب ، فيمكن حينئذ إعمال نظرية القرار المضاد.
  .المشروعة النهائية :تطبيق نظرية القرار المضاد على القرارات 01

مــا هــي وليــدة عنصــر الإجبــار الموجــود فــي نّ ، إ القــوة التنفيذيــة التــي يحوزهــا القــرار الإداري إنّ    
ن حتمـا فكـرة أمـر هـو بطبيعتـه يتضـمّ  كـلّ  طـوي علـى أمـر، ذلـك أنّ القانون، بل و في كل قاعـدة تن

  فوظيفة ، ما يكون نصيحة فحسبه لا يكون أمرا و إنّ فإنّ  ،، فإذا انتفى الإلزام في الأمر الإلزام
  ــــــــــ
 ،غيــر منشــور نقـــلا عــن حســني درويــش عبـــد04/04/1973ق جلســة 448/3محكمــة القضــاء الإداري المصــرية،الطعن رقـــم  -1

  553الحميد، المرجع السابق،ص،
  

القــانون لا ينفــذ بذاتــه  ، ذلــك أنّ  الإدارة هــي التنفيــذ ، أي تطبيــق القــانون علــى الحــالات الفرديــة   
و تبعــا لــذلك ينبغــي أن يكــون لقراراتهــا  ، ذ أحكامــهبــل يحتــاج إلــى تــدخل الســلطة التنفيذيــة لكــي تنفّــ
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، ومــن خــلال هــذه العلاقــة بــين  لتــي للقاعــدة القانونيــةادرة تنفيــذا للقــانون ذات القــوة الجبريــة االصّــ
ت قرينــة المشــروعية الناجمــة عــن كــون القــرار الإداري هــو تطبيــق دالقــانون و القــرار الإداري ، تولّــ
ى من هذا القانون سـلطة الأمـر ، والقـوة التنفيذيـة، ويتغطـّ فيستمدّ ،  صحيح و أمين لأحكام القانون

  بهالته وينال خصائصه.
ذه القوة التنفيذية، هي أيضـا نتيجـة حتميـة لامتيـاز السـلطة العامـة  و لعنصـر الأحاديـة فـي و ه   

ــم يحُــ صــفتي الأحاديــة و صــدور  ز القــرار علــى قــوة ذاتيــة بالنفــاذ ، فــإنّ القــرارات الإداريــة ، فــإذا ل
  .1القرار عن إدارة تمارس امتيازات السلطة العامة ستصبحان لغوا

يكــون  ، حتــىّ  صــف بهــا العمــل الإدارين أن يتّ ضــمن الأوصــاف التــي يتعــيّ  ة القــرارتنــدرج نهائيّــ   
القـرارات النهائيـة هـي التـي  قضـاء مجلـس الدولـة علـى أنّ  ، و قـد اسـتقرّ  قابلا للطعـن فيـه بالإلغـاء

  .تصدر متخذة صفة تنفيذية دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلى
هــا لا تنتفــي ، ولكنّ  بشــأنها إلــى ســلطة أعلــى و صــفة النهائيــة تنتفــي إذا أوجــب القــانون الالتجــاء   

م منـه ، فـالقرار م لها الالتجاء إلى نفس مصدر القرار أو سلطة أعلـى للـتظلّ إذا أجاز القانون المنظّ 
اســـتئنافه أو مناقشـــته أمـــام ســـلطة -بحكـــم القواعـــد المنظمـــة لـــه–النهـــائي هـــو القـــرار الـــذي لا يجـــب 

د صــــدوره دون حاجــــة إلــــى ر الــــذي يكــــون نافــــذا بمجــــرّ إداريــــة أعلــــى ، أو بعبــــارة أخــــرى هــــو القــــرا
ــ التصــديق مــن جهــة أخــرى ــ، ولا يمنــع مــن تحقّ ة القــرار الإداري ، أن يكــون فــي اســتطاعة ق نهائيّ

وقـــت دون  ه قـــد ينفــذ فـــي أيّ إذ أنّـــ الجهــة التـــي أصـــدرته أن تســحبه، أو أن يكـــون القـــرار موقوفــا ،
ر حينئذ يكون لا يزال نهائيـا بمـا يغـدو معـه تـوافر القرا حاجة إلى تصديق من سلطة أعلى ، إذ أنّ 

  . 2مصلحة حقيقية للطاعن في مواجهته و القضاء عليه
ر صـفة النهائيـة للقـرار الإداري أن فقضت المحكمة الإداريـة العليـا المصـرية بــ:"ليس يكفـي لتـوفّ    

صـداره يكون صادرا مـن صـاحب اختصـاص بإصـداره ، بـل ينبغـي أن يقصـد مصـدره الـذي يملـك إ
 و إلاّ  ة سلطة إدارية للتعقيـب عليـه،تكون ثمّ  د صدوره، وألاّ تحقيق أثره القانوني فورا ومباشرة بمجرّ 
  ب عليه الأثر القانوني للقراركان بمثابة اقتراح أو إبداء رأي لا يترتّ 

  ــــــــــ
  .15-14المرجع السابق،ص،عصام نعمة إسماعيل، -1

  25،المرجع السابق،ص،داري في قضاء مجلس الدولةالقرار الإحمدي ياسين عكاشة:  -2

  .1الإداري النهائي"
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للتنفيذ المباشر مـن  ، أي قابلا أي نافذا بحد ذاته2فالقرار الإداري يجب أن يكون له قوة التنفيذ     
القرار يجب أن يكون نهائيـا، لـيس عمـلا تمهيـديا يسـبق اتخـاذ القـرار  ، وهو يعني أنّ  جانب الإدارة

قبــل صــدور القــرار الأصــلي ، لأنّ رأي هــذه اللجنــة مثــل إبــداء رأي جهــة إداريــة أو لجنــة  الأصــلي
، و ينطبـق  الإدارية ليس نافذا بذاته بل هو عمل تمهيدي قد تأخـذ بـه السـلطة الإداريـة أو لا تأخـذ

ه مــع ذلــك لــن يكــون قــرارا نافــذا يقبــل الطعــن ذلــك أيضــا علــى إجــراء مــا قــد يوصــف بــالقرار ، ولكنّــ
صـــديق عليــــه مـــن جهــــة تسلســـلية أعلــــى ب إعــــادة بحثـــه و التّ القــــانون يتطلـّــ ، طالمـــا أنّ  لإبطـــالبا

  .3إداريا
الي تخـرج فإعمال نظرية القرار المضـاد مقصـور علـى القـرارات الفرديـة المشـروعة النهائيـة، وبالتـّ  

الطعـــن  مـــن نطاقهـــا، كونهـــا لا تحـــوز الصـــفة النهائيـــة، التـــي تجعـــل إمكانيـــةالأعمـــال التحضـــيرية 
  بالإلغاء للقرار الإداري. 

  .:عدم إعمال نظرية القرار المضاد خلال مدد الطعن القضائي 02 

 يستبعد الفقه الفرنسي القرارات المعيبة(غير المشروعة) من نطـاق تطبيـق نظريـة القـرار المضـاد   
ء الضـوابط ، و يخضع هذا النوع من القرارات للأحكام المنظمة لقواعد السـحب و الإلغـاء فـي ضـو 

  . 4رة قانوناو الحدود المقرّ 
  ــــــــــ
القـرار ،نقلا عـن حمـدي ياسـين عكاشـة: 260،ص12،السنة 20/11/1966ق،جلسة234/9المحكمة الإدارية العليا،الطعن رقم -1

  .26،المرجع السابق،صالإداري في قضاء مجلس الدولة
لمرجـع المخـتص لإصـداره فـيمس بـالمركز القـانوني للمخاطـب بـه، فالنهائيـة تعنـي بـأن القـرار اسـتكمل مراحلـه و صـدر عـن ا   -2

ويشكل هذا العنصر النقطة الأساسية التي تميـز القـرار الإداري عـن الأعمـال القانونيـة التـي ليسـت لهـا صـفة القـرار الإداري،، وقـد 
نــب التنفيــذي مــن جهــة، و إلحــاق أشــارت الغرفــة الإداريــة للمحكمــة العليــا(مجلس الدولــة حاليا)ضــرورة تــوفر موضــوع الــدعوى الجا

الأذى بذاته بالجانب الثاني في القرار الإداري ، هذا ما ظهـر فـي قضـية "عبـاس مولود"ضـد رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي لبلديـة 
نقلا عن خلـوفي رشـيد،المرجع السـابق  C.S.Ch.Adm.ABBAS mouloud du 18/12/1976(18/12/1976البليدة بتاريخ 

  .62،ص
  "شندري رابح" ضد والي ولاية تيزي وزو، حيث قضت بما يلي:وفي قضية  

"...حيث ينتج من التعليمة أن صاحب المقرر هو السيد الوالي لولاية تيزي وزو و هو سلطة إدارية في غايـة الوجـود، وأن المقـرر 
 طعـــــــون فيـــــــه"(يلحـــــــق أذى بذاتـــــــه إلـــــــى المـــــــدعي، و أن هـــــــذين المعيـــــــارين كـــــــافيين لإعطـــــــاء الطـــــــابع الإداري للمقـــــــرر الم

C.S.Ch.Adm..CHENDRI Rabah,RAJA, p100 62نقلا عن خلوفي رشيد،المرجع السابق،ص. 

  .23،المرجع السابق،صالقضاء الإداري،الكتاب الثانيمحمد رفعت عبد الوهاب، -3
  .564حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -4
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ســحب قراراتهــا غيــر المشــروعة ، فــالإدارة تملــك كأصــل عــام و ضــمن ضــوابط و حــدود معينــة    
ويعود التأصيل الفقهـي و القـانوني  لحـق الإدارة فـي سـحب قراراتهـا غيـر المشـروعة ، كـون الإدارة 
مــن يشــرف علــى تــدبير أمورهــا، ومــن يمارســون ســلطة التســيير فيهــا هــم بشــر، وهــؤلاء البشــر قــد 

ومــن هنــا وجــب أن نعتــرف  ، خطئــون حتــى فــي تطبيــق القــانونيخطئــون فــي تقــدير الواقعــة ، وقــد يُ 
ها في سحب قرارهـا غيـر المشـروع و تصـحيح الوضـعية و إرجـاع الحالـة إلـى مـا كانـت للإدارة بحقّ 

عليــه قبــل الإصــدار، فلــولا  ســلطة الســحب لحرمــت جهــة الإدارة مــن إعــدام قرارهــا بــأثر رجعــي ، 
  .1ل جهات أخرى كالقضاءى ذلك إلى تدخّ ولأدّ 
رة للســـحب أو الطعـــن قانونـــا ، اراتهـــا المعيبـــة خـــلال المواعيـــد المقـــرّ فلجهـــة الإدارة أن تســـحب قر    

حب أو مزعزعـــة مهـــددة بالسّـــ رة للســـحب أو الطعـــن بالإلغـــاء تظـــلّ فهـــذه القـــرارات فـــي الفتـــرة المقـــرّ 
، ولكـن الحقــوق التــي تتولـد عنهــا تعتبــر مــن  ةد عنهـا حقــوق نهائيــة ومســتقرّ ، ولــذلك لا يتولــّ الإلغـاء

  ملة أو الغير الثابتة.قبيل الحقوق المحت
نـة مـن تـاريخ ة معيّ د بمدّ القرارات الباطلة هو نفسه مقيّ  ن بالإلغاء أمام القضاء ضدّ فما دام الطعّ    

نفــاذ القــرار، و إلاّ اســتقر هــذا القــرار ، و عُــدّ صــحيحا بعــد فــوات هــذه المــدة دون أن يخاصــم أمــام 
لقـرار ، توقّعـه الإدارة بنفسـها علـى نفسـها القضاء ، فإنّ السحب و هو أيضا جزاء لعدم مشروعية ا

لتفــادي إجــراءات التقاضــي المعقــدة ، فمــن المنطقــي أن تتقيّــد بــنفس المــدة التــي يمكــن الطعــن فيهــا 
أمــام القضــاء ، فــإذا أصــبح القــرار غيــر مهــدّد بــالطعن القضــائي لانقضــاء مدتــه، انغلــق أيضــا أمــام 

 ، وتســـتقرّ  فـــي عـــداد القـــرارات المشـــروعة القـــرارالإدارة بـــاب الرجـــوع فيـــه بالســـحب، وعندئـــذ يـــدخل 
  .2المراكز القانونية

ففي خلال المدة المقررّة للسحب أو الطعـن القضـائي ، فـإنّ القـرارات المعيبـة تسـتبعد مـن نطـاق    
، فمــا دامــت الآجــال المحــدّدة للطعــن القضــائي لــم تنغلــق أمــام جهــة  المضــاد تطبيــق نظريــة القــرار

أن تســحب قراراتهـــا المعيبــة ، كـــون هــذه الأخيـــرة مازالــت فـــي طــور الاهتـــزاز ولا  ، فــإنّ لهـــا  الإدارة
  تمتلك حصانة بعد تعصمها من السحب.

  
  
  ــــــــــ
  .235عمار بوضياف:القرار الإداري،المرجع السابق،ص،-01
  .471ص  الإداري،القرار :محمد فؤاد عبد الباسط -02
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  .ات المعيبةتطبيق نظرية القرار المضاد على القرار : 03

ه لا يجوز لجهة إدارية سحب قـرار إداري أصـدرته أو العـدول عنـه متـى رة، أنّ من المبادئ المقرّ    
إذ بمضـي  ،1 رة للطعـن فيـه بالإلغـاءللغيـر، إذا انقضـت المواعيـد المقـرّ  ب على هـذا القـرار حـقّ ترتّ 

  سبب كان . اؤه لأيّ هذه المواعيد يكتسب القرار الإداري حصانة لا يجوز بعدها سحبه أو إلغ
بعــد  ب علــى قــرار إداري مخــالف للقــانون ، لا ينقلــب حقــا إلاّ الوضــع الــذي يترتّــ أنّ  و المســتقرّ    

 ا قبـل فــوات هـذا الميعــاد فــإنّ فـوات ميعــاد الطعـن القضــائي و بالتـالي بعــد فـوات ميعــاد السـحب، أمّــ
لإداري نهائيا و لم يطعن فيـه السحب جائز، ففي حكم لمحكمة القضاء الإداري:"إذا أصبح القرار ا

ل عنـه أو المسـاس بـه..." ، و الحصـانة ه لا يجـوز التحـوّ ب عليه وضع قـانوني ثابـت فإنّـأحد وترتّ 
كمــا فــي حــق الأفــراد  التــي يكتســبها القــرار بعــد فــوات ميعــاد الطعــن تكــون نافــذة فــي حــق الإدارة ،

ا يجعله لنفس السبب مصـدرا يعتـد بـه ، وهو م ة وهي وجوب استقرار الأوضاع القانونيةلوحدة العلّ 
،  نها تنـدرج فـي نطـاق نظريـة القـرار المضـاد، فـالقرارات المعيبـة بتحصّـ شرعا لمراكز قانونيـة تاليـة

  شأنها في ذلك شأن القرارات السليمة.
للسـحب ، تســتبعد  بصـفة وقتيـة مـن نطـاق نظريـة القــرار  ةر فـالقرارات المعيبـة خـلال المـدد المقـرّ    

 نها، تغــــدوا بعــــد تحصّــــ، أمّــــ مــــل الإدارة ســــلطة الســــحب أو الإلغــــاءعْ ففــــي هــــذه الفتــــرة تُ  ، المضــــاد
مكـن إعمـال نظريـة القـرار المضـاد مشروعة  منتجة لآثارها تعامل معاملة القرارات السليمة و هنـا يُ 

  لإلغاء آثارها بالنسبة للمستقبل فقط.
  
  ــــــــــ 
،د،ع ضـــد رئـــيس بلديـــة بوزريعـــة ، وكـــان هـــذا 05/11/1988علـــى ســـابقا المـــؤرخ فـــي ففـــي قـــرار للغرفـــة الإداريـــة بـــالمجلس الأ -1

بمناسبة فصلها في قضية قطعة أرض منحت للسيد د.ع من قبل بلدية بوزريعة و هذا تنفيذا لمداولة صادرة عن المجلـس الشـعبي 
بناء ، ثم اتخذت نفس السلطة بتاريخ ، وحصل المعني على رخصة 01/12/1981البلدي لذات البلدية، نجم عنه عقد بيع بتاريخ 

قـــرار بإبطـــال القـــرار الأول و منحـــت ذات القطعـــة لشـــخص آخـــر، وعليـــه رأت أن إلغـــاء القـــرار الأول فيـــه مســـاس  24/05/1986
، والصــادر عــن رئــيس بلديــة 29/05/1986صــارخ لمبــدأ الحقــوق المكتســبة، و بالنتيجــة قضــت الغرفــة بإبطــال المقــرر المــؤرخ فــي 

  بوزريعة.
و يبدو أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وإن استعملت مصطلح إلغاء القرارات ،إلا الأمر يتعلق فـي القضـية موضـوع القـرار    

بسلطة السحب لا سلطة الإلغاء لأن القرار الثاني ألغى أحكام القـرار بـأثر رجعـي ومـنح ذات قطعـة الأرض لشـخص آخـر و ألغـى 
  . 247-246،المرجع السابق،صالقرار الإداريياف:المنح الأول بأثر رجعي،عماربوض

ــرار نقــلا عــن حمــدي ياســين عكاشــة:  1379،ص 31/05/1953، جلســة1001/5محكمــة القضــاء الإداري ، الــدعوى رقــم  -2 الق

  962،المرجع السابق،ص،الإداري في قضاء مجلس الدولة

  .المضاد صدار القرارإرة في مانات المقرّ الضّ الفرع الثاني:
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ل ضمانة عامـة للتأديـب يتفـرّع عنهـا سـائر ضـماناته هم في الدفاع عن نفسه تشكّ حق المتّ  كفالة   
     ،1مانة في أيّ من مراحل المحاكمة التأديبية يبطلهاالأخرى، و من ثم فإنّ الإخلال بتلك الضّ 

وميـة ان الأساسي طابع دولي كرسته معظم الدساتير و القوانين الأساسية للوظيفـة العمفلهذا الضّ   
  .، وعند انعدام النصوص ، يرتقي إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون

مناط مشروعية القرارات التأديبية أن يكون استخلاصا سـليما مـن الوقـائع الثابتـة  ومن المعلوم أنّ   
 عه بالغلو و الشدة التي لا تتناسب مع حقيقة ما نسب للعامل.سم الجزاء الذي توقّ بالأوراق ولا يتّ 

نـي عليهـا القـرار بذكر الوقائع المادية و القانونية التي بُ  دارة ملزمة هي الأخرى بتسبيب قرارهاالإ  
، عـــدّ قرارهـــا  ، فـــإن أغفلـــت هـــذا التســـبيب أو أســـقطته عمـــدا و الدافعـــة لرجـــل الإدارة إلـــى إصـــداره

  خليقا بالإلغاء. ، باطلا
 .اعــحق الدف : أولا 

هم من الدفاع عن حقوقه ، وبدون زاء التأديبي بدون تمكين المتّ ه لا يمكن ايقاع الجومفاده أنّ     
الردّ  أن يتعرّف على الأخطاء المنسوبة إليه و أن تُوفّر له شروط رفع التهم الموجهة إليه أو

  .2عنها
  كفالة حق الدفاع للموظف.: 01

على الإخلال به  بوقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في تحديدها لهذا الحق و للأثر المترتّ     
إلى أنّ حق الدفاع يتفرّع عنه مبادئ عامة في أصول التحقيقات و المحاكمات التأديبية ، الأمر 

  .3الذي يؤدّي إلى بطلان التحقيق أو المحاكمة في حالة الإخلال بهذا الحق
  ف قبل تحقيق ه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظّ على أنّ  ع الفرنسي نصّ فالمشرّ    

  ــــــــــ
 280 ص، 2008،المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ،إجراءات تأديب الموظف العامعبد العزيز عبد المنعم خليفة: -1
.  
،دار هومة للطباعة و النشر و الأجنبية الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجاربهاشمي خرفي: -2

  .340ص،2010التوزيع،الجزائر،
لسنة  411.المحكمة الإدارية العليا،طعن رقم  29/10/1988ق، جلسة 33لسنة  1180المحكمة الإدارية العليا،طعن رقم -3

  .280، المرجع السابق، ص إجراءات تأديب الموظف العامنقلا عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  22/02/1975ق، جلسة19

ـــة الفوهـــذا مـــا أكّـــدفاعـــه،  ـــذي تتّ ده مجلـــس الدول ه خـــذ ضـــدّ رنســـي مـــن ضـــرورة تمكـــين الموظـــف ال
إخطـاره بالمخالفـات المنسـوبة إليـه، وأن يمـنح  نفسه ، و أن يتمّ  عنالإجراءات التأديبية من الدفاع 

ع علـى كمـا قضـى مجلـس الدولـة الفرنسـي بـبطلان الجـزاء التـأديبي الموقـّ ،هلة كافية لتقديم دفاعـهمُ 
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مانات الأساسـية قبـل توقيـع حقوق الدفاع من الضّ  ، باعتبار أنّ  دون تحقيق دفاعه ف إذا تمّ الموظّ 
  . 1الجزاء التأديبي

عــدم الإخــلال بحــق الــدفاع مــن المبــادئ القانونيــة العامــة التــي توجــد بغيــر نــص ، وقُصــد  إنّ     
بحق الدفاع ؛تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه و إبداء ملاحظاته ، فينبغي منحـه أجـلا معقـولا 

الـــدفاع يقـــوم علـــى فكـــرة أساســـية مفادهـــا أنّ للمـــتهم إيضـــاح وجهـــة نظـــره  فاعـــه، و حـــقّ لتحضـــير د
ي منــه أو بغــي عليــه، ومــن أبــرز غْــللهيئــة التــي تقــوم بــالتحقيق ، وتلــك التــي تقــوم بالمحاكمــة دون بَ 

  .صور احترام حقوق الدفاع هي الجزاءات التأديبية
وظيفيـا ، فيجـب احتـرام  ماليـا أو كـان جـزاء أدبيـا أوفالجزاءات التأديبية أيّا كان الجزاء ، سـواء أ   

هــذه القــرارات ، بــل تمتــدّ  حــق الــدفاع قبــل توقيعهــا ، ونظريــة احتــرام حــق الــدفاع لا تقــف عنــد حــدّ 
وإن كـــان لـــيس مقصـــورا علـــيهم ، بـــل -لتشـــمل مجـــالات أخـــرى أبرزهـــا مجـــال المـــوظفين العمـــوميين

ب التــراخيص ، أو إقالــة منــدوب الحكومــة  فــالقرار الصــادر بفصــل موظــف ، وســح -يشــمل غيــرهم
أو الجزاء بفصل طالب ، كـلّ هـذه الجـزاءات تعطـي الحـق فـي التمتـّع بضـمان عـدم الإخـلال بحـق 

جــاء فيــه:"لا يجــوز توقيــع عقوبــة  01/12/1979الــدفاع ، فالمحكمــة الإداريــة فــي حكمهــا بتــاريخ 
و تحقيـــق دفاعـــه ، ويجـــب أن يكـــون علـــى العامـــل ، إلاّ بعـــد التحقيـــق معـــه كتابـــة و ســـماع أقوالـــه 

  .2القرار الصّادر بتوقيع العقوبة مسبّبا
  . اعـــصور حق الدف: 02

هم ا الـــتّ هـــع ليــدفع بهــا لـــه المشـــرّ كنـــة أقرّ حــق الـــدفاع ضــمانة أساســـية و أكيـــدة للموظــف، فهـــي مُ    
أو تنزيلـه  ه سـواء بنقلـه ،ان الموظف و تصـدر قـرارات ضـدّ دَ المنطق أن يُ  فمن غير المنسوبة إليه،

لـع علـى ملـف القضـية، أو يمكّـن مـن أن يبـدي دفوعـه في الرتبة، أو عزله من الوظيفـة،دون أن يطّ 
  مانة في صورتين أساسيتين.ى هذه الضّ و تتجلّ  التهم المنسوبة إليه التي تمكنه من ردّ 

  ــــــــــ
1- C.E.05 mai1944,Dame veuve trompier graiver,Rec,p,133رويش عبد الحميد، المرجع حسني د نقلا عن

  .     588السابق،ص،

(غيــر منشــور) نقــلا عــن حســني درويــش عبــد الحميــد، 01/12/1979ق، جلســة404/23المحكمــة الإداريــة العليــا، الطعــن رقــم  -2
  579المرجع السابق،ص،

  .حق الاطلاع على الملف: أ
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ضـرورة إبلاغـه بالأخطـاء فبقطـع النظـر علـى  ،1يعتبر هذا الحق من أقدم الحقوق المعترف بهـا   
ه لاع علــى ملفّــض لأي إجــراء تــأديبي أن يطالــب بــالاطّ للموظــف الــذي يتعــرّ  المنســوبة إليــه، يحــقّ 

  .2بالتالي عنها و يقدم التوضيحات ف على هذه الأخطاء و يردّ ى يتعرّ التأديبي ، حتّ 
معقـــول يكفـــي  ويجـــب أن تُمَكّـــن الإدارة الموظـّــف مـــن الاطـــلاع علـــى ملفـّــه التـــأديبي فـــي أجـــل   

مــن  129لتحضــير دفاعــه ، ويجــب أنْ لا يقــلّ عــن أربــع و عشــرين ســاعة ، ويلاحــظ بــأن المــادة 
المتعلـّـق بالقــانون الأساســي النمــوذجي لمــوظفي المؤسســات و الإدارات العموميــة  85/59المرســوم 

شـروع فـي لم تحـدد تلـك المهلـة بـل قالـت أنـه:"يحق للموظـف...أن يطّلـع علـى ملفـّه التـأديبي فـور ال
 2006يوليـو  15خ فـي المـؤرّ  06/03من الأمر  167المادة  تنصّ  و ،3إجراءات القضية التأديبية

ــبهــذا الصّــ غ بالأخطــاء المنســوبة ض لإجــراء تــأديبي أن يبلّــللموظــف الــذي تعــرّ  ه :"يحــقّ دد علــى أنّ
  .ى التأديبية"يوما ابتداء من تحريك الدعو  15لع على كامل ملفه التأديبي في أجل إليه، و أن يطّ 

ة فـي علـى هـذا الحـق لأول مـرّ  ، و قـد نـصّ  حقـوق الـدفاع مـن أهـمّ  الاطلاع علـى الملـفّ  فحقّ     
ه:"كل مـــن هـــذا القـــانون علـــى أنّـــ65ت المـــادة ، حيـــث نصّـــ1905أفريـــل  22القـــانون الصـــادر فـــي 

ة، لهم الحـق المستخدمين و العمال في كافة الإدارات العام الموظفين المدنيين و العسكريين و كلّ 
ن منهـا ، قبـل اتخـاذ ري علـى جميـع الأوراق و المسـتندات التـي يتكـوّ في الاطلاع الشخصـي و السّـ

الصـادر فـي   244عليـه فـي الأمـر رقـم  هم، وقد أورد المشرع الفرنسي النصّ أي إجراء تأديبي ضدّ 
1959فبراير 04

لصـادر فـي ا 634علـى هـذا الحـق فـي القـانون رقـم  ع الفرنسـيالمشـرّ  كما نصّ  ،4
مـن هـذا القـانون علـى  19ت المـادة الخاص بحقوق و واجبات المـوظفين، حيـث نصّـ 1983 ويولي
ه الإجراءات التأديبية في الاطـلاع علـى الملـف و كافـة الوثـائق ف العام الذي تتخذ ضدّ الموظّ  حقّ 

 .5المتعلقة به

  جهة الإدارية أن ترفضه الخاص ، ولا يجوز للفي الاطلاع على ملفّ  ف العام الحقّ فللموظّ    
  ــــــــــ
  جوان بالنسبة للجزائر 02المؤرخ في  66/133الأمر -.        65في فرنسا المادة 22/04/1905القانون المؤرخ في  -1
  .340هاشمي خرفي،المرجع السابق، ص  -2
  .204لحسين بن شيخ آث ملويا،المرجع السابق،ص -3

4-l’art 31 du l’ordonnance n 244 du 04 fevrier 1959,V.code adm éd1979,p,894  

 5- l’art 19 de la loi n 634 du 13 juillet 1983,code adm,éd 2000,p,1487. 

،  ، و يجــب أن يكــون اطــلاع الموظــف علــى الملــف اطلاعــا غيــر منقــوص طلبــه فــي هــذا الشــأن
 ىللاطــلاع و ذلــك حتــّـف وقتــا كافيــا مــنح الموظّـــيُ  ، و أنْ  يشــمل جميــع الأوراق الموجــودة بــالملف

بإلغـــاء  2001يوليـــو  09وقـــد قضـــى مجلـــس الدولـــة الجزائـــري بتـــاريخ  ،1ن مـــن تقـــديم دفاعـــهيـــتمكّ 
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و المتضـــمّن  1998مـــايو  11ر المطعـــون فيـــه الصـــادر عـــن مديريـــة الأمـــن الـــوطني بتـــاريخ المقـــرّ 
،  عــزل الســيد"حمداني " مــن عملــه كعــون عمــومي للشــرطة و هــذا بســبب المســاس بحقــوق الــدفاع

بإلغــاء (إبطــال) قــرار العــزل مســببا قضــاءه علــى المنــوال التــالي:" ...حيــث أنّــه بــدون التطــرّق إلــى 
يونيــو  25أوجــه الطعــن المثــارة ، فإنّــه يتبــيّن بعــد الاطــلاع علــى محضــر اللجنتــين المــؤرختين فــي 

ظهـر مـن حضُـر أمـام هـاتين اللجنتـين، كمـا أنّـه لـم يَ الطـاعن لـمْ يَ  ، بأنّ 1999أفريل  04و  1998
خلال المحضر أنّـه تـمّ اسـتدعائه لتقـديم دفوعـه عـن الوقـائع التـي أُسـندت إليه...وعليـه فـإنّ المقـرّر 

  .2المطعون فيه مشوب بالتعسّف و مخالف للقانون لذا يتعيّن إلغاؤه"
  .حق الموظف في اختيار من يتولى الدفاع عنه:  ب

دفاع أصالة أو بالوكالة مكفـول ، ويكفـل حق الأنّ ، حيث  يرجع حق الدفاع إلى أصل دستوري   
فيجــب تمكــين  ،3القــانون لغيــر القــادرين ماليــا وســائل الالتجــاء إلــى القضــاء و الــدفاع عــن حقــوقهم

ن لـــه ممـــثلا مـــن ل عنـــه محاميـــا أو يعـــيّ هم مـــن حضـــور جلســـات المحاكمـــة بنفســـه أو أن يوكّـــالمـــتّ 
  .4الدفاع أمام مجلس التأديب ىالموظفين يتولّ 

َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌◌َ ففي حا    ل أو لة مثول الموظف أمام اللجنة التأديبية يحق له أن يسـتعين بمـدافع مـوك
عـا بحقوقـه دارة أو سلك المحاماة شـرط أن يكـون متمتّ شخص خارج الإ موظف يختاره بنفسه أو أيّ 

ه، و أن ره بهـــذا الحـــق فـــور إخطـــاره بفـــتح الإجـــراءات التأديبيـــة ضـــدّ ، فعلـــى الإدارة أن تـــذكّ  المدنيـــة
    .5التدابير الضرورية لتمكين المدافع من الاطلاع على الملف التأديبي خذ كلّ تتّ 

قضــية ب.م ضــد وزيــر الصــحة ومــن معــه، قضــى ، الغرفــة الإداريــة،ففــي قــرار للمجلــس الأعلى   
عن  والصادر 1983ديسمبر  21، بإبطال القرار المؤرخ في 1986فبراير  01هذا الأخير بتاريخ 

 عي منالعقلية ب"سيدي الشحمي"بوهران و المتضمن عزل المدّ مدير مستشفى الأمراض 

  ــــــــــ
  .306، المرجع السابق،صمحمد إبراهيم الدسوقي علي -1
 .205لحسين بن شيخ آث ملويا،المرجع السابق،ص -2

 .312، المرجع السابق،صمحمد إبراهيم الدسوقي علي -3

  .301صالمرجع السابق،مازن ليلو راضي،  -4
  .341رفي،المرجع السابق،صهاشمي خ-5

  أي الموافق للجنة المتساوية الأعضاء.منصب عمله، دون الحصول على الرّ 
ـــم يســـتفد مـــن الضّـــ ســـتخلص مـــن الملـــف، أنّ "...حيـــث يُ  مانات المنصـــوص عليهـــا فـــي الطـــاعن ل

الي ، و بالتــّ كرإخطــار قــانوني للمثــول أمــام اللجنــة الآنفــة الــذّ  أيّ  القــانون الأساســي ، وهــو لــم يتلــقّ 
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 مـن القـانون الأساسـي الآنـف الـذكر ، وأنّ  57خرقا للمـادة  من إبداء أوجه دفاعه، الأمر الذي يعدّ 
  .1حترم هذه الضمانات ، مستوجب الإبطال"قرار العزل الذي لم يَ 

ت ، فقـد نصّـ ع الفرنسي للموظف العام الاستعانة بمحام للحضور معـه للتحقيـقوقد أجاز المشرّ    
ف فــــي علــــى حــــق الموظّــــ 1983يوليــــو  13الصــــادر فــــي  634القــــانون رقــــم مــــن  19/02المــــادة 

  .الاستعانة بمحام
مانات الأساسـية السـابقة علـى توقيـع ف فـي الاسـتعانة بمحـام مـن أهـم الضّـالموظّ  و يعتبر حقّ     

، فضـمانة الاسـتعانة بمحـام مـن المبـادئ العامـة  اختياره وفقا لمحـض إرادتـه الجزاء التأديبي ، ويتمّ 
، فــي تأكيــد حــق المــتهم فــي  رهــاقــانون التــي درج القضــاء علــى تطبيقهــا دون حاجــة إلــى نــص يقرّ لل
ع علـى غيــر المشـرّ  إذا نـصّ  إلاّ  يصـطحب معـه محاميـا بمناسـبة مــا يجـري معـه مـن تحقيقــات ، أنْ 

هم فــي ، و تقريــر مبــدأ حــق المــتّ  بــنص خــاص ســتبعد إلاّ هــذا الحــق مبــدأ عــام لا يُ  ، حيــث أنّ  ذلــك
ن هذا المحـامي مـن أداء دوره ، مكّ انة بمحام أثناء المحاكمات التأديبية، يفقد أهميته إذا لم يُ الاستع

  ما بمدى كفالة حسن استعمالهفالعبرة ليست بتقرير الحق و إنّ 
  .ثانيا: تسبيب القرار التأديبي

إصـدار  إلـى يـةالتأديب السـلطة تـدفع التـي القانونيـة أو الواقعيـة الحالـة هـو التـأديبي الجـزاء سـبب   
 قـرار كـلّ  أنّ  إذ ، سـبب لـه يكـون أن،  التأديبي الجزاء حكم أو قرار  بتسبيب المقصود وليس القرار،

  . مشروع سبب له يكون أنْ  يجب ، حكم صحيح أو
  .وجوب تسبيب القرار التأديبي: 01

 الحكم أو رالقرا صلب في سببه ذكر هو وجوب ، التأديبي الجزاء حكم أو قرار بتسبيب المقصود   

  .2الجزاء عليه نيبُ  .الذي السبب بيان أي، .ذاته
  
  ــــــــــ
ـــث لســـنة  -1 ـــة القضـــائية الجزائرية،العـــدد الثال ـــا،المرجع  172،ص1990المجل ـــن شـــيخ آث ملوي و مـــا بعـــدها نقـــلا عـــن لحســـين ب

 .186-185السابق،ص

،جامعة النجــــــاح "،رســــــالة ماجســــــتيرة مقارنةضــــــمانات المســــــاءلة التأديبيــــــة للموظــــــف العام،دراســــــ"أمجــــــد نــــــافع جهــــــاد عيــــــاش-2
  69،ص2007الوطنية،نابلس،فلسطين،

 ر ، لـــم تكـــن قـــرارات الســـلطة الإداريـــة واجبـــة التســـبيب، ولـــم يكـــن يوجـــد إلاّ لغايـــة تـــاريخ متـــأخّ و    
تخفيـف واحــد علـى هــذا المبــدأ ، وهـو الالتــزام المفـروض علــى الإدارة بالكشــف عـن أســباب قراراتهــا 

فالقاعـدة العامـة أنّ الإدارة لا تلـزم بتسـبيب قراراتهـا  ،1لـب منهـا ذلـك هـذا الأخيـرللقاضي عندما يط
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إلاّ إذا ألزمهــا المشــرّع بــذلك بــنص صــريح ، فهــل هــذه القاعــدة تنطبــق علــى القــرار المضــاد؟ فــإذا 
كانـــت الإجابـــة بالإيجـــاب ، فـــإنّ الإدارة لا تلتـــزم بتســـبيب القـــرار المضـــاد إلاّ حيـــث يلزمهـــا المشـــرع 

  ك.بذل
ولكــن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي خـــرج علـــى هـــذه القاعـــدة ، وألـــزم الإدارة بتســـبيب جميـــع القـــرارات    

  .2الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية 

ـــانون رقـــم     ، أنشـــأ التزامـــا عامـــا بالتســـبيب 1979يوليـــو  11المـــؤرخ فـــي  79/587وبصـــدور الق
ت فــي صــالح المــواطن ، وهــذا الالتــزام  يســتفيد التلقــائي ، لكــلّ القــرارات الإداريــة الفرديــة والتــي ليســ

منــه المواطنــون وكــذا الأجانــب أشخاصــا طبيعيــين كــانوا أو معنــويين ، و يجــب أن يكــون التســبيب 
كتابيا و أن يشمل التنصيص على الاعتبارات القانونية و الواقعيـة المشـكّلة لأسـاس القـرار الإداري 

  . 3ب غير مشروع يعتبر القرار غير المسبّ ، لذلك يستبعد التسبيب بواسطة الإحالة ، و 
فعنـدما يشـترط المشـرّع تسـبيب القــرار إّنمـا يقصـد إحاطـة مـن يخاطبــه علمـا بالأسـباب التـي بُنــي    

عليها ، والتي دفعت الإدارة إلى إصداره ، وهو ما يجعله فـي وضـع أفضـل عنـد الطعـن فـي القـرار 
لك فإنّـه يتعـيّن إذا مـا لـزم التسـبيب أن يكـون كافيـا بالإلغاء أو عند المطالبة بالتعويض عنه ، و لـذ

و منتجـــا فـــي فهـــم النتيجـــة التـــي انتهـــى إليهـــا القـــرار و فـــي إنـــزال حكـــم القـــانون علـــى مقتضـــى تلـــك 
  .4النتيجة

فيعتبــر التســبيب إذن مــن أهــمّ ضــمانات التأديــب ، حيــث يطمــئن الموظــف مــن أســباب إدانتــه،    
 التســبيب يــوفّر ، كمــا أنّ  ت مواجهتــه بهــا جميعــا و تحقيــق دفاعــهويتأكّــد مــن أوجــه الاتهــام التــي تمّــ

  ضمانة للقضاء و بالتالي سبيل الرقابة الفعالة على أسباب قرار الجزاء.
  ــــــــــ
قضــــية كواســــيل منســــيل نقــــلا عــــن لحســــين بــــن شــــيخ آث ملويــــا،المرجع  1936مــــايو  01قــــرار مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي  -1

  .137السابق،ص
  .585نقلا عن حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، 1948مارس  05لس الدولة الفرنسي بتاريخ حكم مج-2
  .138لحسين بن شيخ آث ملويا،المرجع السابق،ص -3
  .355،المرجع السابق،ص،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة:  -4

ن بب الجـــزاء قائمـــا علـــى يقـــين ، أي أن يتضـــمّ أن يكـــون ســـ ، لابـــدّ  1ق التســـبيب غايتـــهيحقّـــ وحتـــىّ 
، وكـذلك الظـروف و الملابسـات التـي  بصورة واضحة العناصر الأساسـية التـي يقـوم عليهـا الجـزاء

  أحاطت ارتكاب الجريمة التأديبية. 
 02 :الفرق بين سبب و تسبيب القرار الإداري.
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ضـــع نحـــو توســـيع نطـــاق تســـبيب أمـــام الانتقـــاد الـــذي تعـــرض لـــه مبـــدأ عـــدم التســـبيب، تعـــدَل الو    
القــرارت الإداريــة فــي العديــد مــن المجــالات الإداريــة دعمــا لشــفافية العمــل الإداري و تســهيلا لرقابــة 

،فإذا أهملت الإدارة ذكـر الأسـباب التـي بنيـت عليهـا القـرار، فـإن قرارهـا يكـون فـي 2القضاء الإداري
داريـة العليابمصـر هـذه القاعـدة بقولهـا هذه الحالـة معيبـا بعيـب الشـكل ، وقـد أوضـحت المحكمـة الإ

إن الجهة الإدارية ليست ملزمة بذكر الأسباب ، و في هذه الحالة تحمل علـى القرينـة العامـة التـي 
  .3تقضي افتراض وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات و على من يدعي العكس إثبات ذلك

ل القـــرار علـــى بيـــان الوقـــائع فيختلـــف الســـبب عـــن التســـبيب ، إذ يقصـــد بالثـــاني ضـــرورة اشـــتما   
،أي ذكـر الأسـباب فـي صـلب القـرار الإداري ، فهـو علـى 4المادية والقانونية التي أدت إلى إصـداره

هــذا النحــو إجــراء شــكلي أمــا الســبب فهــو ركــن مــن أركــان القــرار ودونــه لا يمكــن تصــور صــدور 
حالـــة  بـــاطلا فـــي قـــرار،،فـــيلاحظ أن لكـــل قـــرار إداري ســـبب يبـــرر إصـــداره و إلاَ أضـــحى ال5القـــرار

  يؤدي تخلَفه،وبناء على ذلك يعدَ السبب عنصر و شرط لصحة القرار الإداري وتخلَفه
  ــــــــــ
يشـترط تسـبيب القـرار الصـادر بعقـوبتي الإنـذار  119/10/1946الصـادر فـي  2249وقد كـان قـانون التوظيـف الفرنسـي رقـم  -1

فقــد اشــترط ضــرورة تســبيب القــرار التــأديبي ، أمــا القــانون  04/02/1959فــي الصــادر  224واللــوم ، أمــا المرســوم الفرنســي رقــم 
فقـــد تضـــمن الـــنص علـــى  ضـــرورة تســـبيب القـــرار التـــأديبي و أيضـــا رأي مجلـــس  13/07/1983الصـــادر فـــي  634الفرنســـي رقـــم 

  351-350محمد إبراهيم الدسوقي علي، المرجع السابق،ص -التأديب
-66مـــن الأمـــر  56(المـــادة 1966قـــوانين الأساســـية العامـــة التـــي صـــدرت بـــالجزائر منـــذ ولقـــد نصـــت علـــى هـــذا المبـــدأ كـــل ال   

مـن الأمـر  170،المـادة 1985مـارس  23المـؤرخ فـي  59-85مـن المرسـوم  126و125)،المـواد 1966جـوان 02المؤرخ في 133
المتعلقـة بـالإجراءات  1969ايمـ 07المؤرخـة فـي  07)وتناولته بصفة مفصلة التعليمة رقم 2006جويلية  15المؤرخ في  06-03

  التأديبية.
  .79محمد الصغير بعلي:القرارات الإدارية ،المرجع السابق،ص  -2
،مجموعــــــة المبــــــادئ القانونيــــــة للمحكمة،الســــــنة 1965مــــــايو22ق،جلســــــة07لســــــنة1586المحكمــــــة الإداريــــــة العليا،قضــــــية رقــــــم-3

  .634المرجع السابق،ص االله، ،نقلا عن عبد الغني بسيوني عبد1421‘،ص128العاشرة،القاعدة رقم 
  . 336،المرجع السابق،ص القضاء الإدارينواف كنعان:-4
  .159عمار بوضياف: القرار الإداري، المرجع السابق،ص-5

إلى قابلية القرار للإبطال. أما التسبيب فيتعلق بالحالة التي يلزم فيها المشرع جهة الإدارة بضـرورة 
صــلب القــرار و يترتــب علــى تخلفــه قابليــة القــرار للإبطــال  بمعنــى ذكــر الســبب فــي ،1تســبيب قرارهــا

،  ولقـــد قضـــت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا 2لتخلـــف ركـــن الشـــكل و الإجـــراء و لـــيس عنصـــر الســـبب
بمصــر بأنــه:"يجب التنبيــه إلــى الفــرق بــين وجــوب تســبيب القــرار الإداري كــإجراء شــكلي قــد يتطلبــه 

قا و حقا ، فلئن كانـت الإدارة غيـر ملزمـة بتسـبيب القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صد
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قرارها إلاَ إذا أوجب القانون ذلك عليها ، إلاَ أن القرار الإداري سواء أكان لازمـا تسـبيبه كـإجراء أم 
لــــم يكــــن هــــذا الســــبب لازمــــا، يجــــب أن يقــــوم علــــى ســــبب يبــــررَه صــــدقا و حقَــــا أي فــــي الواقــــع و 

  .3ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب"القانون،وذلك ركن من أركان انعقاده، 
فــــالمقرّر التــــأديبي ينبغــــي أن يحــــرّر فــــي شــــكل عمــــل إداري يســــتند إلــــى الأســــباب القانونيــــة       

والمادية المبررة للعقوبة ، فيسري مبدأ تبرير المقـررات التأديبيـة علـى سـائر العقوبـات الإداريـة ذلـك 
فهـو أساسـي بالنسـبة للموظـف و الـدفاع عـن -كليأن هذا الضمان لا يمكن اعتباره مجرد إجراء شـ

  حقوقه 

و منه نخلص إلى أنّ إلغاء  أيّ قرار فردي يقتضـي تسـبيبا، فـإنْ كانـت الإدارة ملزمـة بتسـبيب     
قراراتها ، فإنّه من باب أولى أن تسبّب إلغاء قراراتها الفردية التي تولّد حقوقا و مزايا  فالإدارة عنـد 

اء يجــب أن تســبّب قرارهــا، كــي تحــيط مــن يخاطبــه علمــا بالأســباب التــي بُنــي إصــدارها لقــرار الإلغــ
عليها و التي دفعت الإدارة إلى إصـداره ، فيكـون هـذا التسـبيب منتجـا فـي فهـم النتيجـة التـي انتهـى 
ــــا علــــى  إليهــــا القــــرار، لــــذلك يســــتبعد التســــبيب عــــن طريــــق الإحالــــة ، فيكــــون مكتوبــــا واضــــحا ناص

ة و الواقعيــــة المشــــكّلة لأســــاس القــــرار  الإداري ، و هــــو بــــذلك ضــــمانة أكيــــدة الاعتبــــارات القانونيــــ
  لحماية حقوق الموظّف، وإجراء جوهري ، يؤدّي تخلّفه إلى إبطال القرار الإداري. 

  

  ــــــــــ
المجلـة  38541ملـف  29/12/1984انظر قرار الغرفة الإداريـة بـالمجلس الأعلـى سـابقا (الجزائـر) فـي قراراهـا صـدر بتـاريخ  -1

  .227،ص1989، سنة04،العدد القضائية
ــــــــاريخ -  ــــــــا بت ــــــــة بالمحكمــــــــة العلي ــــــــة الإداري ــــــــرار الغرف ــــــــم: 13/04/1997ق ــــــــف رق ــــــــة، 114884مل ، العــــــــدد القضــــــــائية المجل

  .95،ص1997الأول،
  .73شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق،ص-2
  .74نقلا عن  نفس المرجع،ص -1729الثة،ص:،المجموعة، السنة الث1958يوليو  12المحكمة الإدارية العليا، -3

  
  

 المبحث الثاني
  إلغاء القرارات التنظيمية

  ة مــع واقعهــائَــبيّ تَ ماء ، و ليســت بمنــأى عــن محيطهــا ، فهــي مُ الإدارة الرشــيدة ليســت بالآلــة الصّــ   
      سة و رات و أسباب و جودها ، بل هي متحسّ فلا تبقى حبيسة و أسيرة قرارات انقضت مبرّ 
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  .العامة  للانشغالاتإشباعا  ، وفاءً للحاجات و ضة للتطوراتمتيقّ و 
رهــا  ر القــرارات الإداريــة و تغيّ رهــا يؤديــان إلــى ضــرورة تطــوّ ر الحيــاة الإداريــة و تغيّ فســرعة تطــوّ    

يـدفعها إلـى إلغـاء مـا لـم يعـد مناسـبا  ذلـك مـا  ، رةطورات و تتجاوب مع الأوضاع المتغيّ لتساير التّ 
  د" لوائحها بعيدا عن واقعها.فليس من المنطق أو المستساغ أن "تغرّ ،  من اللوائح

فـي حكمـه فـي قضـية  وقد برز هذا الاتجاه في قضاء مجلـس الدولـة مـع بدايـة مطلـع هـذا القـرن   
Blanchet ر فـي كـل وقـت بغيـة مواكبـة القرارات التنظيمية قابلة للتعديل و التغيّ  أنّ  خلص إلى أين

  .ةدث في المجالات الإداريّ طورات التي تحالتّ 

للماضـي، محافظـا  وإلغاء اللوائح التنظيمية يكون أثره بالنسبة للمستقبل فقط ولا ينعطف أو يرتـدّ    
، فالقاعـدة حسـب تعبيـر مجلـس الدولـة الفرنسـي  بذلك علـى مـا أنتجتـه التنظيمـات مـن آثـار قانونيـة

 لك فهو اعتداء على اختصـاص السـلف،ا خلاف ذأمّ  ، أن الإدارة لا تنظم للماضي على الإطلاق
  ساءة في استعمال السلطة. إ و 

ب مـا دام قـد خلـت بهـا الإدارة دون معقـّ طلاقات التي تسـتقلّ إلغاء القرارات التنظيمية من الإ إنّ    
ل لهـا أن تتـدخّ  من إساءة استعمال السلطة ، وكان رائدها في ذلك تحقيـق المصـلحة العامـة. فيحـقّ 

بإرادتهـا المنفـردة للأنظمـة و اللـوائح ، دون أن يكـون لأحـد الحـق فـي الاعتـراض  للتعديل و الإلغاء
ولا أن يحـــــتج  بامتيـــــازات أو حقـــــوق مكتســـــبة بمقتضـــــى نصـــــوص ك بـــــاللوائح القائمـــــة ، ، والتمسّـــــ

  كون المخاطب بالقرار التنظيمي في مركز لائحي تنظيمي عام .، نة تنظيمية معيّ 
مــا اقتضــت الحاجــة، و تــراءت المصــلحة ل كلّ الإداريــة أن تتــدخّ  للجهــات و كنتيجــة لــذلك ، يحــقّ    

ات القانونيــة و الواقعيــة، الوظــائف العامــة، أي تغييرهــا بمــا يــتلاءم و المســتجدّ و فــي إلغــاء المرافــق 
دون أن يكـــون لأحـــد المـــرتفعين، أو المـــوظفين الاعتـــراض علــــى مـــا قامـــت بـــه الإدارة، كونـــه فــــي 

  و من الجهة الثانية فالإدارة تسعى إلى تحقيق الصالح العام . وضعية لائحية تنظيمية من جهة،
  
  

  المطلب الأول
  نطاق إلغاء القرارات التنظيمية

لجهـة الإدارة الحـق فـي إلغـاء و تعـديل لوائحهـا التنظيميـة، متـى شـاءت دون  م بـه، أنّ من المسلّ    
  ة، تحقيق المصلحة العام في ذلك، ف في استعمال السلطة، وكان قصدهاتعسّ 
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 و لا ، بمـــن غيـــر معقّـــ ص فيـــهتتـــرخّ  ، نظيميـــة مـــن إطلاقـــات الإدارةوائح التّ فســـلطة إلغـــاء اللّـــ   
ك بــالحقوق المكتســبة، نظيمــات الإداريــة الاعتــراض علــى ذلــك بــداعي التمسّــيمكــن للمخــاطبين بالتّ 

بون بهـا ة ذاتيـة، فالمخـاطدة ، ولا تنشئ مراكـز شخصـيّ ن قواعد عامة ومجرّ كون هذه اللوائح تتضمّ 
  في مركز تنظيمي لائحي عام.

ــيــد الإدارة وعــدم غلّ  و ســند الفقــه مــن إطــلاق    ليمة ة السّــهــا فــي إلغــاء القــرارات الإداريــة التنظيميّ
هـــا حقـــوق د فـــي ظلّ ة ، ولا تتولــّـمراكـــز قانونيـــة عامّـــ هـــا لا تنشـــئ إلاّ بالنســبة للمســـتقبل يرجـــع إلـــى أنّ 

  مكتسبة لأحد.
لــيس مــن هــوى ، وإنّمــا لاعتبــارات اقتضــت ذلــك، فــالتّطور  غــاء لوائحهــا،إل فــيارة الإد  ومنطلــق   

المتلاحــق و المســتمرّ علــى مختلــف الأصــعدة ، وتبــدّل الظّــروف الواقعيــة والقانونيــة، يــدفع الإدارة 
للتّحرك لمواكبـة هـذه التطـورات ، فلـيس مـن المعقـول أن يتغيـر محـيط الإدارة ولا تتغيـر هي.فخليـق 

   غيرات، كونها ليست بالآلة الصّماء. بها أن تواكب الت
    إلغاء القرارات التنظيمية الفرع الأول:

رائـدها فـي ذلـك إضـفاء المشـروعية علـى تصـرفاتها  لـيس ، الإدارة وهي تلغي قراراتهـا التنظيميـة   
  الملاءمة أيضا تدفع الإدارة لإلغاء  بل أنّ  ،فقط بالعودة إلى صحيح القانون القانونية،
    تتسق تصرفاتها و الظروف الواقعية والقانونية. ، حتىّ  لتنظيميةالقرارات ا

فإلغـــاء التنظيمـــات خـــلاف إلغـــاء القـــرارات الفرديـــة المنشـــئة، حيـــث لا يحظـــر علـــى الإدارة إلغـــاء   
  القرارات التنظيمية السليمة، شريطة أن لا تجافي المصلحة العامة.

لقراراتهــــا التنظيميـــة مراعــــاة قواعـــد الشــــكل و  كمـــا علـــى الإدارة أثنــــاء مباشـــرتها لســــلطة إلغائهـــا   
  ختصاص في ذلك.الا

  .القرارات التنظيمية سلطة الإدارة في إلغاء أولا:

، حتـى و إن كانـت سـليمة ، طالمـا  الإدارة فـي إلغائهـا لقراراتهـا الإداريـة التنظيميـة ع مدّ يدالمشرّ   
  ف في استعمال هذه المكنة القانونية.لم تتعسّ 

  القرارات الإدارية التنظيمية السليمة: إلغاء  01

ل أو تلغـي أو تعـدّ  وقـت أنْ  ه يجـوز لجهـة الإدارة فـي كـلّ م بـه فـي الفقـه والقضـاء ، أنّـمن المسـلّ    
 لأنّ هــذه القــرارات اللائحيــة تتضــمن ، 1متســتبدل القــرارات اللائحيــة حســب مقتضــيات الصــالح العــا

بالنســــبة  أن تعــــدلها أو تلغيهــــا فــــي أي وقــــت قواعــــد عامــــة مجــــردة و مــــن ثــــم يجــــوز لجهــــة الإدارة
         .للمستقبل
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ذلك أنّ اللائحة بطبيعتها العامـة و المجـردّة لا تولـّد إلاّ مراكـز قانونيـة موضـوعية عامـة ، و لا     
تنشئ بذاتها حقوقا مكتسـبة مـن مراكـز قانونيـة خاصـة ، يُمكـن أن يُحـتج بهـا علـى الإدارة ، بـل إنّ 

   .تنشأ عن القرارات الفرديّة الصادرة بالتطبيق للقرارات اللائحية العامة هذه الحقوق إنّما

إلى أنّ القرارات التنظيمية ، ينبغي أن تتوافق مع الظّروف و الظـرورات  ISSACويذهب الفقيه    
ـــدة و لجهـــة الإدارة أن تتـــدخّل لإجـــراء المواءمـــة بـــين الظّـــروف و الأوضـــاع الجديـــدة و تلـــك  الجدي

ولذوي الشأن حقّ الطعن في إلغاء الإدارة لقراراتها التنظيمية ، و لمجلس الدولة إلغاؤها  القرارات ، 
إذا انعـــدمت الأســـباب التـــي اســـتوجبت الإلغـــاء ، و توصـــم القـــرارات فـــي هـــذه الحالـــة بعيـــب تجـــاوز 

  السلطة.
اريـــة و ســـند الفقـــه الفرنســـي فـــي مـــا ذهـــب إليـــه مـــن إطـــلاق يـــد الإدارة فـــي إلغـــاء القـــرارات الإد   

ّ◌مراكـز قانونيـة عامـة ، ولا تتولـّد  التنظيمية السـليمة بالنسـبة للمسـتقبل يرجـع إلـى أنّهـا لا تنشـئ إلا
في ظلّها حقوق مكتسبة لأحد ، كما لا يجوز لأحد الادعاء بوجود مصـلحة فـي بقـاء التنظـيم قائمـا 

ة لا يترتــّـب عليهـــا ، و يــذهب الـــدكتور مصـــطفى عفيفـــي إلـــى القــول:أنّ القـــرارات الإداريـــة التنظيميـــ
سوى إنشاء أوضاع عامة مجرّدة دون أي مساس بالمراكز القانونية ، أو الحقـوق المكتسـبة للأفـراد 

    .3، وهذه القرارات الإدارية يجوز سحبها دون تقيّد بأيّ موعد

إن العمــل التنظيمــي يمكــن دائمــا أن يلغــى بــدون صــعوبة لأنّــه لا يــؤدّي لحقــوق فرديــة ، فلــيس    
  ق مكتسب لشخص ما في الحفاظ على قرار تنظيمي ، لأنّ الإدارة غيّرت رأيها.هناك ح

لقـد طبقــت المحكمـة العليــا الجزائريـة هــذا المبــدأ فـي قرارهــا فـي العبــارات التاليـة:"إنّ القــرار الــذي    
  كان قد أسّس الإعفاء المالي موضوع الدعوى ، لا يشكّل أبدا عقدا بين الدولة و الأفراد

  ــــــــــ
1--  C.E.17 mars 1991,Blanchet,Rec,p,322506حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، نقلا عن. 

  457محمد فؤاد عبد الباسط:القرار الإداري،المرجع السابق، ص-2
  .509حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -3

لحظــة مــن قبــل الســلطة التــي  فلقــد كــان عبــارة عــن عمــل تنظيمــي يُمكــن أن يلغــى أو يعــدّل فــي كــلّ 
كانــت قــد أصــدرته ، بــدون أن يســتطيع المعنيــون المطالبــة بحــق مكتســب فــي الحفــاظ علــى الوضــع 

  .1القانوني الذي يقيمه لصالحهم"
وفــي ذلــك تقــول محكمــة القضــاء الإداري المصــرية :"مــن المســلّم أنّ حــق الجهــة الإداريــة وضــع    

تقوم على شؤونه ، و أنّ لها في أيّ وقت تعديل هذه القواعـد القواعد التنظيمية لسير المرفق الذي 



إلغاء القرار الإداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني   

 141

و إلغاءهـــا وفقـــا لمـــا تـــراه الأحســـن ، لضـــمان حســـن ســـير المرفـــق ، و قرارهـــا فـــي هـــذا الشـــأن مـــن 
  2الاطلاقات التي تستقلّ بها دون معقّب عليها ، مادام خلا من إساءة استعمال السلطة

جب التفرقة بين المراكـز القانونيـة العامـة و المراكـز وتذهب محكمة القضاء الإداري المصرية:"ي   
القانونية الذاتية ، فبينما يجـوز تغييـر الأولـى فـي أيّ وقـت ، بحيـث يسـري عليهـا القـانون أو القـرار 
التنظيمي الجديد ، فإنّـه لا يجـوز المسـاس بالثانيـة إلاّ بقـانون يـنص فيـه علـى ذلـك بـنص خـاص ، 

موظـّف مـن هـذه الناحيــة هـو مركـز قـانوني عـام ، يجـوز تغييـره فــي ذلـك لأنّـه و إن كانـت علاقـة ال
أيّ وقت بتنظيم جديد ، يسري عليه دون أن يكـون لـه الحـق فـي أن يعامـل دائمـا بـالتنظيم القـديم ، 
إلاّ أنّــه إذا كــان الموظّــف قــد اكتســب بتطبيــق التنظــيم القــديم فــي حقّــه مركــزا قانونيــا ذاتيــا ، فإنّــه لا 

بــالتنظيم الجديــد ، إذْ هنــا لا يجــوز إلاّ بقــانون يــنصّ صــراحة علــى ســريانه بــأثر يجــوز المســاس بــه 
  .3رجعي"

  : إلغاء القرارات التنظيمية التي تحصنت بانقضاء مدد الطعن القضائي02

ن بفـوات مـدد الطعـن القضـائي، وبالتـالي لا يجـوز القرارات التنظيميـة المعيبـة تتحصّـ القاعدة أنّ    
، ولكـن يجـوز الطعـن عليهـا بطـرق غيـر مباشـرة و  ة ثانيـةاشرة أمام القضـاء مـرّ إثارة مشروعيتها مب

  .بطلب عدم الأخذ بها دون التصدي لها ذلك في أي وقت عند تطبيقها على الحالات الفردية
   مصدر إلى يطلبوا أن ، النظام ضد الطعن مدة انقضاء بعد حتى يمكنهم المستفيدين إنّ    
  
  ــــــــــ

محاضـرات فـي نقلا عـن أحمـد محيـو: 122ص-1العدد-1971-نشرة القضاة-السيدة ميمون-1970ماي 22-لعليا المحكمة ا -1

  .340،ص المرجع السابق، المؤسسات الإدارية
القـرار نقلا عن حمدي ياسـين عكاشـة:  687،ص،8،س25/02/1954قضائية،جلسة1618/5محكمة القضاء الإداري،الدعوى -2

  .266،المرجع السابق،ص،الإداري في قضاء مجلس الدولة
  .271-270نقلا عن نفس المرجع، ص،513،ص18/02/1953،جلسة 374/6محكمة القضاء الإداري ،الدعوى -3

 هـذا وأنّ  ، حينهـا فـي حصـلت التـي وفر الظـّبتغيّـ طلـبهم فـي عينمتذرّ  ، هءإلغا أو تعديله القرار 
 أسـباب علـى طعـنهم يؤسسـوا أن يسـتطيعون والمسـتفيدون لا ، وقـت أيّ  فـي تقديمـه يمكـن الطلـب
  .1الحالة لهذه بالنسبة قطعًا قد انتهت تكون الطعن مدة لأنّ  ، الظروف تغير غير أخرى

فقـــد حكمـــت محكمـــة القضـــاء الإداري المصـــرية بــــ:"أن الطعـــن فـــي القـــرارات التنظيميـــة العامـــة،    
قانونـا ، ويكـون ذلـك  ريجوز بأحـد طـريقين : الطريـق المباشـر أي بطلـب إلغائهـا فـي الميعـاد المقـرّ 

ــتمّ فــي ميعــاد الســتين يومــا ، و الطريــق غيــر 2بقصــد إلغــاء القــرار كليــة و يشــترط فــي الطعــن أنْ ي
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المباشــر فــي أيّ وقــت و لــو كــان ميعــاد الطعــن فيهــا قــد انقضــى ، وذلــك عنــد الطعــن بالإلغــاء فــي 
يقصــد عــدم اســتعمال  القــرارات الفرديــة بتطبيــق القــرار علــى الحــالات الفرديــة لا يقصــد إلغــاءه بــل

أحكامه و عدم تطبيقها بالنسبة لصاحب الشأن بطلـب عـدم الاعتـداد بهـا لمخالفتهـا للقـانون و ذلـك 
  .3بإبطال القرار الفردي الصادر في حقه تطبيقا لها" 

فالقاعـــدة أنّ جهـــة الإدارة ملزمـــة بالتـــدخّل لإلغـــاء القـــرارات التنظيميـــة المعيبـــة بنـــاء علـــى طلـــب    
خلال المدد المقرّرة في هذا الشأن ، وإذا رفضت الإدارة إلغاء اللائحة فلصاحب الشـأن الأفراد في 

النتيجــة المترتبّــة علــى فــوات مــدد  أنْ يطعــن فــي قــرار الــرّفض أمــام مجلــس الدولــة لإلغائــه ، ولكــنّ 
حب أو الإلغـاء الطعن القضائي ، هي تحصّن القرار و يمتنـع علـى جهـة الإدارة أن تنـال منـه بالسّـ

.  
أمّـــا فيمـــا يتعلـــق بإلغـــاء الإدارة لقراراتهـــا التنظيميـــة المعيبـــة التـــي تحصـــنت بفـــوات مـــدد الطعـــن     

 القضـــائي ، بنـــاء علـــى طلـــب الأفـــراد فهـــي تتمتــّـع بشـــأنها بســـلطة الملاءمـــة ، ويرجـــع ذلـــك إلـــى أنّ 
ر بصـدد ثـا، فنطـاق الملاءمـة يُ  طريق القضاء انسدّ أمام الأفراد نتيجة فـوات مـدد الطعـن القضـائي

إلغـــاء القـــرارات التنظيميـــة المعيبـــة بعـــد فـــوات مـــدد الطعـــن القضـــائي ، فـــالإدارة ليســـت ملزمـــة بعـــدم 
ي إلـى إنشـاء تطبيق اللائحة المعيبة التي تحصّنت على حالات فردية أخرى ، و هذا التطبيق يـؤدّ 

لـق يـد الإدارة فضـي إلـى عـدم المسـاواة بـين الأفـراد، و بهـذا فالقضـاء أطأوضاع غير قانونيـة ، و يُ 
  .4في إلغاء قراراتها المعيبة في أي وقت

  ــــــــــ

  .21أحمد اسماعيل، المرجع السابق، ص -1
  )شهر02)أشهر، وفي فرنسا شهران(04ميعاد الإلغاء في الجزائر أربعة(-2
ة: حمـــدي ياســـين عكاشـــنقـــلا عـــن  63،ص27،الســـنة 25/12/1972-ق1058/23الـــدعوى رقـــم -.محكمـــة القضـــاء الإداري-3

  .274،المرجع السابق،ص،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة
  529حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -4

الإدارة ملزمـة بسـحب القـرارات المعيبـة التـي لـم يطعـن  إلـى القـول بـأنّ  Odentوقد ذهـب الفقيـه    
ب المراكـز القانونيـة فـي فيها بالإلغـاء خـلال مـدد الطعـن القضـائي مـن ذي المصـلحة و إعـادة ترتيـ

ب ضــررا للأفــراد ، و ســبّ القــرارات المعيبــة و التــي تُ  ضــوء الوضــع الجديــد ، و هــذا القــول يبــرز أنّ 
ة فها إلـــى جـــادّ تصـــرّ  بـــادر إلـــى ســـحبها و ردّ رة للطعـــن عليهـــا، أن تُ نت بفـــوات المواعيـــد المقـــرّ تحصّـــ
ء هـذا الوضـع الجديـد ، وهـذا الـرأي ، و إعادة ترتيب الأوضاع و المراكز القانونية في ضو  القانون
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ــ ل الإدارة بإلغــاء قراراتهــا التنظيميــة المعيبــة التــي مــا انتهــى إليــه القضــاء مــن ضــرورة تــدخّ  ، دهيؤكّ
  .1نت بفوات مدد الطعن القضائيتحصّ 

فالإدارة منوط بها أنْ تباشر أعمالها و تصـرّفاتها فـي إطـار المشـروعية ، و حقيـق و جـدير بهـا    
اراتهــا التنظيميــة المعيبــة فــي أيّ وقــت لإعــادة أعمالهــا لحظيــرة المشــروعية ، كــي تكــون أن تلغــي قر 

محل تقدير و ثقة المخاطبين بقراراتها اللائحيـة ، فهـي ليسـت بالآلـة العصـماء فـي إصـدار قراراتهـا 
، فواجب عليها أن تتدخّل لتصحيح أعمالهـا سـواء بطلـب مـن الأفـراد أو بمحـض إرادتهـا فـي إطـار 

  أعمالها بصورة ذاتية. تقويم
  .:الشكل و الإجراءات في إلغاء القرارات التنظيمية ثانيا

هل تلتزم الإدارة و هي بصدد إلغاء قراراتها التنظيمية ، بـأن يصـدر القـرار مـن نفـس السـلطة و    
بـــــــذات الإجـــــــراءات التـــــــي اتبعـــــــت عنـــــــد إصـــــــداره و هـــــــو مـــــــا يعـــــــرف بقاعـــــــدة تقابـــــــل الشـــــــكليات 

parallélisme des formes  ؟  
وفـق الإجـراءات و الأشـكال نفسـها اللازمـة  إلغاء القرار الإداري يجـب أن يـتمّ  القاعدة العامة أنّ    

، وهـذه القاعـدة تشـمل شـقين الأول: متعلـق بقاعـدة تقابـل 2، إعمالا لقاعدة توازي الأشـكال لإصداره
  الاختصاصات و الثاني:يختص بقاعدة تقابل الإجراءات و الأشكال.

  .عدة تقابل الإختصاصاتقا:  01

، بمعنــى أن يصــدر إلغــاء اللائحــة مــن الســلطة التــي  فهــي تغــدو مطلقــة فــي شــأن إلغــاء اللــوائح   
إلغــاء  ص عليهــا قــانون أو لائحــة ، فمــثلا يــتمّ يــنّ  ، وهــذه القاعــدة أصــدرت اللائحــة أو ســلطة أعلــى

  قرار تعيين نّ ، لأ تعيين رئيس دائرة بموجب صدور مرسوم رئاسي باقتراح من الوزير الأول
  
  ــــــــــ

  .531حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -1

    .136، المرجع السابق، صالقرارات الإداريةمحمد الصغير بعلي:-2
م الرئاســـي و لحكومـــة طبقـــا لأحكـــام المرســـامـــا يـــتم بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن رئـــيس رئـــيس الـــدائرة ، إنّ 

علــق بــالتعيين فــي الوظــائف المدنيــة و العســكرية للدولــة  المت 27/10/1999المــؤرخ فــي  99/240
وزاري   بقـرار وزاري آخـر ، حيـث لا يصـح إلغـاء قـرار وزاري بمجـرد منشـور 1فالقرار الوزاري يلغى

2.  
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طريقة إلغاء المرافق العمومية هي مبدئيا طريقة الإنشاء ، بمعنى أنّه يجـب الرجـوع إلـى  كما أنّ    
، أي أنّـه إذا كــان مـن المســلّم بـه أنّ ســلطة التعيـين هــي سـلطة العــزل قاعـدة تقابـل الاختصاصــات 

، فإنّــه الشــأن ذاتــه فــي المرافــق العامــة ، أي مــن يملــك ســلطة الإنشــاء يملــك  فــي الوظــائف العامــة
شــــئ بهــــا المرفــــق نْ ســــلطة الإلغــــاء ، ولهــــذا يجــــب أن يكــــون الإلغــــاء بــــنفس الأداة القانونيــــة التــــي أُ 

ــا أنّ أغلــب المرافــق العموميــة الوطنيــة ،  هــي مــن إنشــاء العمــومي أو بــأداة قانو  نيــة أعلــى ، و بمّ
السلطة التنفيذية ، فإنّه نفس الشيء بالنسـبة للإلغـاء ، فيـتمّ الإلغـاء إذن بموجـب مرسـوم رئاسـي أو 

  .3بموجب مرسوم تنفيذي
ي أصــدرته وقــد ذهبــت محكمــة القضــاء الإداري بجــواز تعــديل القاعــدة التنظيميــة مــن الســلطة التــ   

بقولهـــا :" إن مجلـــس الـــوزراء و هـــو الســـلطة العليـــا المهيمنـــة علـــى شـــؤون المـــوظفين ، التـــي ســـنت 
  قواعد التيسير، يملك دون منازعة بإجراء تنظيمي عام تعديل هذه القواعد جملة و تفصيلا،

  ــــــــــ اق بموظفي مصلحة بذاتها، إذسواء بالنسبة إلى جميع من تشملهم هذه القواعد أو فيما يتعلّ 
 90/25وغيـره مـن النصـوص و خاصـة المرسـوم التنفيـذي رقـم  10/04/1989الصـادر فـي  89/44طبقا للمرسوم الرئاسي رقـم-1

المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا في الإدارة المحليـة ، ينعقـد الاختصـاص بتعيـين الـوالي إلـى رئـيس  25/07/1990المؤرخ في 
سي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية، ونظرا لأهمية الدور المنـوط بـالوالي الجمهورية بموجب مرسوم رئا

، ومركزه الحساس ، فقد تأكد اختصـاص رئـيس الجمهوريـة بتيـين الـولاة، بموجـب الـنص عليـه صـراحة فـي صـلب الدسـتور المعـدل 
  .78، وذلك طبقا للمادة1996سنة 
، فهــي تــتم طبقــا لقاعــدة تــوازي الأشــكال، بموجــب مرســوم رئاســي و بــالإجراءات نفســها المتبعــة لــدى أمــا بالنســبة لانهــاء مهامــه   

  تعيينه.
السابقة، تـنص علـى أن يعـين الـولاة مـن بـين الكتـاب العـامين للولايـات و 90/230من المرسوم التنفيذي رقم  13غير أن المادة    

،دار العلـوم للنشـر و :القـانون الإداريهذين السـلكين:محمد الصـغير بعلـي منهم خارج 05%رؤساء الدوائر، على أنه يمكن تعيين 
  191-190التوزيع، ب س ط،

  .137صالمرجع السابق، ،القرارات الإدارية:ــــــــــ -02
  .202ناصر لباد،المرجع السابق،ص-03

 ل أنّ كانت ظروفها الخاصة أو طبيعة العمـل فيهـا تقتضـي هـذا التعـديل للصـالح العـام دون أن يقـا
في هذا التعديل مجاوزة لحدود السلطة أو إخلالا بمبدأ المساواة الواجب تحقيقهـا بـين مـوظفي الفئـة 

  1الواحدة الذين تماثلت ظروفهم"

  .قاعدة تقابل الأشكال و الإجراءات:  02

إذا مــا خالفـــت الإدارة قواعـــد الشـــكل و الإجـــراءات التـــي يتطلبهـــا القـــانون عنـــد إصـــدار القـــرارات     
 هــو الأصــل أو القاعــدة العامــةون معيبــة بعيــب الشــكل ، وينــتج عــن هــذا قابليتهــا للإلغــاء ، هــذا تكــ
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على استثناءات تغاضى فيها عن عيـب الشـكل و رفـض فيهـا  ولكن قضاء مجلس الدولة قد استقرّ 
  .2إلغاء القرار الإداري برغم إغفال الإدارة للشكليات

الإدارة ليســـــت ملزمـــــة باتبـــــاع ذات  الأشـــــكال فـــــإنّ  ففيمـــــا يتعلـــــق بقاعـــــدة تقابـــــل الإجـــــراءات و   
لــلإدارة أن تتبــع الإجــراءات التــي كفلهــا  بمعنــى أنّ  الإجــراءات الســابقة عنــد إلغــاء قــرار تنظيمــي ،

  .3القانون لسلامة إلغاء اللائحة
فقواعــد الشــكل و الإجــراءات وضــعت كفالــة و حمايــة لمصــالح و مراكــز المخــاطبين بــالقرارات     

، بغـــلّ يـــد الإدارة فـــي إلغـــاء قراراتهـــا متـــى تـــراءى لهـــا ذلـــك ، حيـــث رُســـم لهـــا مســـلك مـــن الإداريـــة 
الأشكال و الإجراءات لا تملك إزاءه أي سـلطة تقديريـة ، فهـي مقيـدة باتبـاع طائفـة مـن الأشـكال و 

هـــوى لرجـــل الإدارة  ، و تكـــبح أيّ  تعســـف فـــي اســـتعمال ســـلطتها الإجـــراءات لتمنـــع الإدارة مـــن أيّ 
  باشرة عمله.أثناء م

ضــمانة أساســية لحمايــة  مييــز بــين الشــكليات و الإجــراءات الجوهريــة التــي تعــدّ ه وجــب التّ غيــر أنّــ  
مساســـــا و إهـــــدارا لحقـــــوق المخـــــاطبين بـــــالقرار ، وبـــــين  وإغفـــــال الإدارة لهـــــا يعـــــدّ ، حقـــــوق الأفـــــراد 

ونهــــا لــــم توضــــع هــــي أســــقطتها أو أغفلتهــــا ك الشــــكليات الثانويــــة التــــي لا تثريــــب علــــى الإدارة إنْ 
  ل لإبطال قرارات إلغاء القرارات الإدارية.فها للتوصّ ، و لا يجوز لهم التمسك بتخلّ  لمصلحة الأفراد

  
  ــــــــــ
القـرار ،نقـلا عـن حمـدي ياسـين عكاشـة: 444ص، 8س13/01/1954قضـائية، جلسـة930/6محكمـة القضـاء الإداري،الـدعوى -1

  .269ابق،ص،،المرجع السالإداري في قضاء مجلس الدولة
   .179المرجع السابق،ص،،القضاء الإداري،الكتاب الثانيمحمد رفعت عبد الوهاب :-2
  .514حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -3
  

  .لتزام بالأشكال و الإجراءاتالتخفيف من الا :  03

يـــؤثّر علـــى  أو إســـقاطها لا ، كـــون إغفالهـــا ك بـــبعض الشـــكليات و الإجـــراءاتإلاّ أنـــه لا يتمسّـــ   
  ي إلى عرقلة صدور القرار.القرار، بل أن التمسك بها قد يؤدّ 

  .الأشكال الثانوية أو غير الجوهرية-أ
ويــؤدي إلــى إلغائــه، أمــا حقيقــة شــكال الجوهريــة هــو وحــده الــذي يعيــب القــرار الإداري تجاهــل الأ   

و الهــدف  ي إلــى إلغائــه،دّ إغفــال الأشــكال غيــر الجوهريــة أو الثانويــة فهــو لا يعيــب القــرار و لا يــؤ 
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و الإجـراءات لأنّ كثــرة الشـكليات و تنوّعهـا ضــار  مـن ذلـك عــدم إغـراق الإدارة فـي بحــر الشـكليات
  بالإدارة و بالمصلحة العامة، و يقيّد من مرونة الإدارة و مبادراتها. 

  .الظروف الاستثنائية-ب

 قـدر الـلازم لمواجهـة هـذه الظـروفأثر الظروف الاستثنائية هـو توسـيع نطـاق المشـروعية بال إنّ    
رتهــا النصــوص القانونيــة و ر الإدارة مــن بعــض قيــود المشــروعية العاديــة التــي قرّ ، وبالتــالي تتحــرّ 

اتخـــاذ تلـــك القـــرارات كـــان ضـــروريا و يبتغـــي تحقيـــق  تصـــير قراراتهـــا مـــع ذلـــك مشـــروعة طالمـــا أنّ 
تجيـــز لـــلإدارة تخطـــي قواعـــد  ، ةالظـــروف الاســـتثنائية أو حـــال الضـــرور  أي أنّ  ، المصـــلحة العامـــة

  الشكل.
  .استحالة إتمام الشكل المطلوب-ج

يتجه مجلس الدولة الفرنسي و المصري إلى إعفاء الإدارة من مراعاة الشكل الواجب قانونـا فـي    
 والمفـروض أنّ ، قبل اتخـاذ القـرارحالة ما إذا كانت هناك استحالة حقيقية لتنفيذ الإجراء أو الشكل 

ر إتمـــام و ينـــتج عـــن تلـــك الاســـتحالة تعـــذّ  ، لا تصـــل لحـــد الظـــروف الاســـتثنائية ، الةتلـــك الاســـتح
  الشكليات المطلوبة.

  .ر لمصلحة الإدارةالشكل المقرّ -د
ــ     عت بوجــه عــام لتحقيــق مصــلحة رّ ه إذا كانــت الإجــراءات و الشــكليات الإداريــة قــد شُــالواقــع أنّ

عـض القـرارات و تتمثـل أيضـا فـي تـوفير ضـمانات ب ي و الأناة قبل إصـدارتتمثل في التروّ ،  عامة
عت لتحقيــــق مصـــلحة الإدارة بصــــورة رّ بعــــض الأشـــكال القانونيــــة قـــد شُـــ أنّ  ، إلاّ  لمصـــلحة الأفـــراد

ومثــال ذلــك مــا تطلبــه القــانون مــن توقيــع  ،، فلــيس للأفــراد التمســك بتخلفهــا توصــلا لإلغائهــا مباشـرة
  . بل صدور قرار التعيينح لشغل وظيفة عامة قالكشف الطبي على المرشّ 

  ــــــــــ 
  وما بعدها. 179،المرجع السابق،صالقضاء الإداري،الكتاب الثانيانظر محمد رفعت عبد الوهاب :-1

  .المبادئ التي تحكم إلغاء القرارات التنظيمية: الفرع الثاني

لعصــــماء، فهــــي نــــة اكَ ليســــت بالآلـــة الصــــماء أو المَ  ، لإدارة و هـــي تباشــــر أعمالهــــا القانونيــــةا    
 فأعمالهــا منــاط بهــا أن تكــون فــي ، دةتصــدر لوائحهــا مــن أجــل الوفــاء بالاحتياجــات العامــة المتجــدّ 

فــإن  ســقة بــذلك مــع الظــروف القانونيــة والواقعيــة،فلــك المشــروعية لا تجانــب صــحيح القــانون ، متّ 
ــ لوائحهــا الســابقة لغــي رة مــن حــين لآخــر ، فعلــى الإدارة أن تُ كانــت هــذه الظــروف ثابتــة نســبيا متغيّ

د بحيـث لتصدر أخرى مواكبة للوقائع و الظروف الجديدة ، و كون نشـاط الإدارة فـي اتسـاع و تمـدّ 
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بهـــا أن تواكـــب التطـــورات  التقنيـــة و  حقيـــقلـــة فـــي مختلـــف النشـــاطات ، كـــان غـــدت الإدارة  متدخّ 
ا إشـــــباع التـــــي يقـــــع علـــــى كاهلهـــــ–ى لهـــــا ذلـــــك ، وجـــــب علـــــى الإدارة ، وحتـــــى يتـــــأتّ  التكنولوجيـــــة

ر أنظمتها التي أملتها وقائع سابقة بلـوائح ن لوائحها بأن تلغي وتغيّ حيّ أن تُ  –الاحتياجات المتجددة 
  لي على الإدارة إلغاء لوائحها.، ومن المبادئ التي تُ  تتناسب و الاحتياجات الجديدة

  .تغير الظروف القانونية :  أولا

ة ، غيـــر شخصـــية و ذكرنـــا ، قواعـــد عامـــة مجـــردّ ن كمـــا داريـــة ، تتضـــمّ الإقرارات الالأنظمـــة كـــ   
صف بطابع الثبـات النسـبي ، حيـث يجـوز لـلإدارة إلغـاء هـذه القـرارات أو تعـديلها ملزمة ، و هي تتّ 

هـذه القـرارات  ، لأنّ  وقت تشاء بقرارات مثلها أو أعلى منها ، من قبل السلطة المختصة و في أيّ 
، وعلــى هــذا فمــن غيــر الطبيعــي بقــاء هــذه  ا مكتســبةب حقوقــ، ولا ترتــّ تنشــئ مراكــز نظاميــة عامــة

القــرارات "الأنظمــة"، عنــدما تصــبح غيــر متطابقــة مــع القواعــد القانونيــة الجديــدة، وبهــذا لــلإدارة أن 
  ل هذه القرارات بقرارات مثلها أو أعلى منها، من السلطة المختصة و في أي وقت.تلغي أو تعدّ 

ر مشروعيتها ليس فقـط فـي ضـوء القواعـد القانونيـة فردية تقدّ الأنظمة بعكس القرارات ال على أنّ    
 ، وبمعنـى آخـر ، فـإنّ  مـا كـذلك فـي ضـوء القواعـد الجديـدة، و إنّ  التي كانت موجودة عند صدورها

أن تكــون اللائحــة باســتمرار مطابقــة ، ضــرورة التقضــي ب قاعــدة المشــروعية فــي الأنظمــة "اللــوائح"
، وإنمـا كـذلك للتشـريعات اللاحقـة ، ومـن هـذه الأنظمـة  صـدورهاليس فقط للتشـريعات القائمـة عنـد 

إذا كانـت غيـر متعارضـة  ، إلاّ  خاصة لوائح البوليس التي لا يمكن بقاؤها حسب الاجتهاد الإداري
  .1مع التشريع القائم الجديد

  ــــــــــ
ــي القــرارات الإداريــةأحمــد إســماعيل:"-1 ــة و الواقعيــة ف ــر تغيــر الظــروف القانوني ــة جامعــة،"أث دمشــق للعلــوم الاقتصــادية  مجل

  .29،ص2004،العدد الأول،30، المجلد والقانونية

تــة هــذه الظــروف مؤقّ  ، و بــالطبع فــإنّ  فهــذه الإجــراءات تجــد ســندها فــي حفــظ النظــام و الأمــن   
السـلطات تلتـزم بإلغـاء تلـك  ، فـإنّ  بطبيعتها ، فإذا تلاشـت و عـادت الأمـور إلـى أوضـاعها العاديـة

، فــإذا رفضــت الإدارة إلغــاء اللائحــة تأسيســا علــى  لغــى بالنســبة للمســتقبل، و بالتــالي تُ  اءاتالإجــر 
، أو بـــالأحرى عيـــب  ف الإدارة يشـــوبه عيـــب عـــدم المشـــروعيةتصـــرّ  زوال مبـــررات إصـــدارها، فـــإنّ 
ر لـيس فقـط فـي فمتطلبات أو ضرورات النظـام العـام يجـب أن تقـدّ  ،1التعسف في استعمال السلطة

مــا كــذلك مــع متطلبــات التغيــر فــي الظــروف واعــد التــي اتخــذت عنــد إصــدار القــرار، و إنّ ضــوء الق
ففي حالة تغير الظروف الواقعيـة و القانونيـة، فللأفـراد أن يطـالبوا الإدارة بإلغـاء أو تعـديل .القانونية
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ـــة نتيجـــة لتغيـــر الظـــروف فـــي أي لحظـــة بالنســـبة للظـــروف الواقعيـــة أو  اللائحـــة التـــي غـــدت معيب
  نونية.القا
ملغـاة ضـمنا،  ففي حال صدور تشريع جديد يتعارض مع قيام اللائحة أو النظام ، فهذه تعـد ّ      

أو مــا لــم يــنص القــانون الجديــد علــى إلغائهــا صــراحة، فعلــى الإدارة أن تقــوم فــي هــاتين الحــالتين 
  .2الجديدة ، و ذلك بإلغائها أو تعديلها وفقا للمشروعية بمطابقة لوائحها مع التشريع الجديد

 أنّ  فنـرى ، القـديم للقـانون تنفيـذًا صـدرت التـي الأنظمـة إلغـاء علـى الجديـد القانون ينصّ  لم فإذا   
 الخصـوص هـذا فـي المصـري الدولـة مجلـس بـه قضـى قـد مـا وفـق هـو الحالة هذه مثل في الحكم

 في تصدر التي والقرارات القوانين أنّ  عليه فقالمتّ  من " هبأنّ  الإداري القضاء محكمة حيث قضت
 القانون رتغيّ  ولو حتى وأحكامه النظام هذا بقي دام ما لآثارها ومنتجة قائمة تظلّ  نظام معين ظلّ 
 يـنصّ  لـم الجديـد القـانون هذا أنّ  دام ما ،  جديد قانون بصدور وأحكامه النظام لمعالم هذا نبيّ المُ 

 تلغيهـا أن إلـى كـذلك وتظـلّ  قـراراتوال القـوانين تلـك مـع تتعـارض لا هـادام أنّ  ومـا ، إلغائهـا علـى
 لإلغائهـا محـلّ  فـلا الأصـل مـن صـدرت وقـد القرارات أو القوانين هذه أنّ  وذلك ة،المختصّ  السلطة
 لا القـرارات أو القـوانين إلغـاء لأنّ  نفسـه النظـام فـي سـابقًا ألغـى قانونًـا جديـد قـانون صـدور لمجـرد
  .3الأقل ضمنية على أو صريحة بنصوص إلا يكون
   اللوائح والقرارات سقوط شأنه من ليس تعديله أو آخر بقانون القانون إلغاء فإنّ  " ثمّ  ومن   
  ـــــــــ

  .100حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص-1
  .30أحمد إسماعيل،المرجع السابق،ص -2
ق المجموعة،الســنة 14لســنة  733ق،قــض 14لســنة  236، قضــية 10/05/1966محكمــة القضــاء الإداري المصــرية، حكــم  -3

  .24، صنفس المرجعنقلا عن  748ص 143،رقم 61-66

  1"القانون نصوص مع يتعارض فيما إلا لغىالمُ  القانون ظل في ادرةالصّ 

 وبقـوة تسـقط لا معـين لقـانون تنفيـذًا ادرةالصّـ التنظيميـة القـرارات " بـأنّ  كـذلك المحكمـة وقضـت   
 مسـتقل ذاتـي بكيـان تتمتـع القـرارات هـذه إنّ  بـل ، لـه يقـًاتطب الصـادر القـانون إلغـاء دالقانون بمجـرّ 

 لـوائح مـن يـراه مـا عالمشـرّ  يصـدر حتـى المفعـول سـارية وتظـلّ  ، منـه نشـأت المصـدر الـذي عـن
 صـراحة يـنصّ  لـم الجديـد التشـريع أنّ  طالمـا وذلـك ، الجديـد للتشـريع محلهـا تطبيقـًا تحـلّ  وقـرارات

 التشـريع صـدور بـين شـاغرة فتـرة وجـود إلـى ييـؤدّ  ذلـك ربغيـ ، والقـول القـرارات تلـك إلغـاء علـى
 علـيهم القـانون حكـم تطبيـق مـن الأفـراد إفـلات عليه بيترتّ  الذي الأمر ، له المنفذة واللوائح الجديد

"2.  
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 ولـم القـانون هـذا ألغـي مـا إذا " أنـه تـرى فهي ، ذلك بغير قضت العليا الإدارية المحكمة ولكنّ    
 بهـا ومعمـولا قائمـة السابق للقانون تنفيذًا الصادرة التنفيذية اللوائح بقاء لىع اللاحق ينص القانون

 ملغاة السابقة اللوائح اعتبار وبالضرورة حتمُا يستتبع ذلك فإن ، الجديد للقانون طبقًا أن تلغى إلى
  .3"شيء محلها يحل أن دون
 ة التنفيذيـــة ، والقائمـــة علـــىفكـــون الإدارة هـــي الســـلطة المتنفـــذة و المهيمنـــة علـــى مقاليـــد الســـلط   

إشــباع الحاجــات العامــة مــن خــلال تســييرها للمرافــق العامــة ، فهــي علــى اطــلاع و درايــة بمجريــات 
ـــى أن تكـــون تصـــرفاتها متســـقة مـــع صـــحيح  ـــة، تكـــون حريصـــة عل الأمـــور، وبهـــذه الســـمة و المثاب

اتها و قراراتهـا التـي شـذت ، وهذا الالتزام يـدفعها إلـى المبـادرة والمبـادأة إلـى تصـحيح تصـرف القانون
عــن الأوضــاع القانونيــة، وجانبــت صــحيح القــانون، إلــى إعادتهــا إلــى حظيــرة المشــروعية بإلغائهــا 

التنفيذيــة  وإصـدار لـوائح متســقة و منسـجمة فـي غيــر انفصـام مــع التشـريعات الجديـدة فكــون اللـوائح
  ترجمتها و تنفيذها هي تنفيذ و تطبيق للقوانين العامة المجردة، حيث أن القوانين يتم

إلى الواقع العملي عن طريق لوائح تنظيميـة ، و منـه فلـيس مـن المسـتتاغ  و المنطـق أن لا تتّسـق 
  اللوائح مع التشريعات الجديدة ، بأن تغرّد خارج سربها.

  فاللوائح هي تنفيذ و تجسيد للقوانين التي تتميز بالعمومية والتجريد ، و و لقرب الإدارة من    
  ـــــــــ

نقــلا  286ص  143رقــم  66-61ق الســنة 16لســنة 172، قــض 12/07/1964محكمــة القضــاء الإداري المصــرية، حكــم  -1
  24عن أحمد اسماعيل ،المرجع السابق ص

 247،رقـــم 66-61ق، المجموعة،الســـنة  16لســـنة  975، قضـــية 26/12/1965محكمـــة القضـــاء الإداري المصـــرية، حكـــم  -2
  .24ص نفس المرجع،نقلا عن  482ص
  .25ص نفس المرجع،نقلا عن  286ق، ص 7لسنة 1571، قض 17/12/1966محكمة القضاء الإداري المصرية، حكم -3

الأفــراد ، فهــي تقــوم بتجســيد القــوانين العامــة  إلــى لــوائح و تنظيمــات، ولــذلك فــإن تنظيمــات الإدارة 
، فتعمـد الإدارة لوائح الإدارةمواكبة للتشريعات كونها تجسيد لها، فإن تغيرت القوانين، تغيرت معها 

    سقا و القوانين الجديدة.إلى إلغاء ما لم يعد متّ 
  .تغير الظروف الواقعية:  ثانيا

الظـروف ، هـذه القانونيـة النظـر وجهـة مـن، و  واقعية ظروف ةعدّ  ضوء في قراراتها الإدارة خذتتّ    
 فـي عليـه منصوصًا يكون قد منها وبعض ، أخرى إلى حالة من تختلف فهي ، متشابهة تكون لا

  . القرارات هذه على تطبق التي الأنظمة أو القوانين
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 أو الحقيقيـة بواعثـه تشـكل الإداري القـرار إصـدار شـروط دتحـدّ  التـي الواقعيـة روفالظـّ وهـذه    
 الآخر وبعضها،  مشروعيتة تقدير عند بالحسبان خذؤْ تُ  والتي ، القانوني بالمعنى الواقعية لصدوره

 مـرةزُ  فـي تـدخل ولا ، القانونيـة بالقواعـد مـذكورة تكـون لا قـد ، البواعـث أو روفالظـّهـذه  مـن
 القرينـة في عهابتوضّ  القرار في تأثيرًا تمارس ذلك مع هاأنّ  إلاّ  القرار، نة لمشروعيةالمكوّ  العناصر
 هـو صـحيحال السـبب علـى القـرار وقيـام،  قرارهـا اتخـاذ فـي الإداريـة لطةرها السّـتقـدّ  التـي الواقعيـة

  .1العكس يثبت حتىّ  سبب صحيح على القرار قيام يفترض حيث ، واستمرار ابتداء شرط
اهـا القاعدة المقررّة ، فـي شـأن القـرارات التنظيميـة ، علـى خـلاف القـرارات الفرديـة، مؤدّ  غير أنّ    
ـــة ، تقـــدّ  أنّ  ـــيس فقـــط فـــي ضـــوء القواعـــد التـــي كانـــت قائمـــة وقـــمشـــروعية القـــرارات التنظيمي ت ر ل

القاعـدة  القواعد و الظروف الجديدة و مردّ هذا الاختلاف إلـى أنّ  صدورها ، و لكن أيضا في ظلّ 
د حقوقــا ، وهــي  تســتهدف التنظــيم بالنســبة للمســتقبل ، و ف دائــم لا يولّــالتنظيميــة عبــارة عــن تصــرّ 

ـــدة ، حتـّــلهـــذا فمـــن المفـــروض أن تتكّـــ لا ى تســـاير الأوضـــاع الجديـــدة، و إون مـــع الظـــروف الجدي
  تصاب بالجمود.

ر ، تقـدّ  نظيمـيتقـدير شـرعية أو عـدم شـرعية القـرار التّ  "إنّ ذلك بقولـه: Hostingد الفقيه و قد أكّ    
بالنظر إلى القواعد القانونية القائمة وقت إصداره و أيضا في ضوء القواعـد و الظـروف المعاصـرة 

،  وعية القـــرارات التنظيميـــةالقضـــاء الفرنســـي يســـتند فـــي تقـــدير مشـــر  "، و قـــد ذهـــب أوبـــي إلـــى أنّ 
كـان يسـتند  بالنظر إلى القوانين و الوقائع المعاصـرة و بـذلك يكـون قـد اسـتعاد الحـل التقليـدي الـذي

  إليه في تقدير مشروعية اللائحة إلى وقت إصدارها، أمّا فيما يتعلّق بالقرارات
  ـــــــــ
  . 13أحمد اسماعيل، المرجع السابق،ص -1

بشـــأنها علـــى  مجلـــس الدولـــة اســـتقرّ  نفيـــذا أو تطبيقـــا للقـــرار التنظيمـــي ، فـــإنّ الفرديـــة التـــي تصـــدر ت
  .1تقدير اللائحة بالنظر إلى وقت إصدارها

جهـة الإدارة فـي إلغـاء اللـوائح الإداريـة، يمكـن  حـقّ  و قد أشار العميد أوبي إلى ذلك بقولـه:" إنّ    
طابقــة للقــانون ، هــذا هــو خلاصــة مبــدأ فاتها متفقــة ومهــا تســعى دائمــا إلــى أن تكــون تصــرّ تبريــره بأنّ 

د مـن وقـت لآخـر مـن مطابقـة تصـرفاتها ق ذلـك المبـدأ مـن خـلال التأكّـالمشروعية الإدارية ، ويتحقـّ
للقــانون ، ومــدى ملاءمتهــا أو تعارضــها مــع الظــروف الجديــدة ، وتســتهدف الإدارة مــن جــراء ذلــك 

مــي إليــه ، وفــي ســبيل ذلــك ، لــلإدارة ل إلــى الظــروف المناســبة لتحقيــق الهــدف الــذي تر إلــى التوصّــ
ل لإحــداث المواءمــة و التوفيــق بــين روف الجديــدة ، أن تتــدخّ رات الرئيســية و الظّــفــي ضــوء المتغيّــ
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ـــوائح الســـابقة ، وهـــذا التـــدخل يســـفر عـــن إلغـــاء أو تعـــديل بعـــض  الظـــروف اللاحقـــة الجديـــدة و الل
د مــــن القواعــــد ونيــــة العامــــة التــــي تتولــّــب علــــى ذلــــك إزالــــة المراكــــز القانالتنظيمــــات القائمــــة و يترتــّــ

التنظيميـــة شــــريطة عــــدم المســـاس بــــالحقوق التــــي تكـــون قــــد اكتســــبت فـــي ظــــل القواعــــد التنظيميــــة 
  .2السابقة

ســـم  بـــالجمود ، فنشـــاطها  وعليـــه فـــالإدارة ليســـت بمنـــأى عـــن واقعهـــا ، و عليـــه فأعمالهـــا لا تتّ      
أسـيرة لوقـائع معينـة اتخـذت  تو هـي بـذاك ليسـ سق مع الوقـائع الجديـدة ،مواكب للمستجدات و متّ 

لت ر متـى تبـدّ على أساسـها لـوائح بشـأنها ، فقراراتهـا التنظيميـة تمتـاز بالثبـات النسـبي وهـي فـي تغيّـ
  فات الإدارة.عرف بإيكولوجية تصرّ الوقائع ، و هو ما يُ 

  .و التطور العلمي : توسع نشاط الإدارةثالثا

رهـا ر القـرارات الإداريـة و تغيّ يـان إلـى ضـرورة تطـوّ رهـا يؤدّ رية و تغيّ ر الحياة الإداسرعة تطوّ  إنّ    
داريـة رة ، ولـذلك تقـوم السـلطة الإوقت، لتساير هذا التطور و تتجاوب مع الأوضاع المتغيّـ في كلّ 

، فمرونــــة الإدارة تقتضــــي أن تكــــون  بإلغــــاء غيــــر المناســــب مــــن القــــرارات كلمــــا رأت لزومــــا لــــذلك
ــــزم تنظيماتهــــا مســــايرة لل تحــــوّلات و التطــــورات التــــي يشــــهدها محيطهــــا، فلــــيس مــــن المنطــــق أن تل

  تنظيمات الإدارة صورة واحدة و محيطها متغير و متبدل.
و قد برز هذا الاتجاه في قضاء مجلس الدولة الفرنسـي مـع بدايـة مطلـع هـذا القـرن فـي حكمـه     

  عديل و التغير في كل وقتالقرارات التنظيمية قابلة للت و خلص إلى أنّ  Blancherفي قضية
  ـــــــــ
  .81-80حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -1
  508-507،صنفس المرجع -2

 .1رات التي تحدث في المجالات الإداريةوذلك بغية مواكبة التطوّ 

وقــد أطــرد المجلــس فــي تطبيــق هــذا المبــدأ و تبلــورت مــن خــلال أحكامــه القاعــدة التقليديــة  التــي    
هـا تضـع وقـت لأنّ  اللوائح الإدارية يمكـن إلغاؤهـا و تعـديلها فـي كـلّ  ، ومن مقتضاها أنّ  ها الآنعلي

ـــة عامـــة أو تعـــديل هـــذه المراكـــز أو  قواعـــد عامـــة مجـــردة ، الغـــرض منهـــا إمـــا إنشـــاء مراكـــز إداري
رات إلغاؤهــا، و لجهــة الإدارة أن تلغــي تلــك القــرارات لــيس فقــط لمخالفتهــا للقــانون، بــل أيضــا لاعتبــا

  ..الملاءمة
م فيهـــا، ، ســـاهم فـــي إنشـــاء نشـــاطات إداريـــة مختلفـــة و الـــتحكّ  التقـــدم العلمـــي و التكنولـــوجي إنّ    

ى إلـى أدّ  فالاختراعات العلمية و الاكتشافات الكثيرة و ما لازمها مـن ظهـور لمشـروعات متنوعـة ،
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ي إلـى سـيطرتها علـى يـؤدّ ، ممـا  ل الدولـة لمباشـرة هـذه النشـاطات و الإشـراف و الرقابـة عليهـاتدخّ 
  .2مختلف أوجه النشاط و تنظيم الحركية الاقتصادية بهدف إشباع الحاجات العامة للجمهور

، إذ  لها المســتمر فــي حيــاة الأفــراد بواســطة الإدارةر و اتســاع نشــاط الدولــة و تــدخّ فنتيجــة تطــوّ    
، بالإضـافة إلـى  ى والثانيـةنتج عن الصعوبات و الأزمات الاقتصادية نتيجة الحرب العالمية الأولـ

ـــأثير الاتجاهـــات الاشـــتراكية ـــة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي ت ـــتج عـــن هـــذا و ذاك تـــدخل الدول ، و  ، ن
ظهــــرت المشـــــروعات و المرافـــــق العامــــة التجاريـــــة و الصـــــناعية التــــي تـــــديرها الســـــلطات الإداريـــــة 

  .3مع النشاط الجديد ت إدارية جديدة تتلاءماقتضت تلك المرافق تنظيما، و  المركزية و المحلية
لات، الـة فـي مختلـف المجـ، جعـل الإدارة متدخّ  اتساع نشاط الدولـة مـن حارسـة إلـى متدخلـة إنّ    

، وذلك بتغييـر و  راتوزاد من أعباءها و التزاماتها اتجاه الجمهور، مما فرض عليها مسايرة التطوّ 
،  ر العلمـي و التكنولـوجيالتطـوّ  ا أنّ إلغاء لوائحهـا للوفـاء بالتزاماتهـا المتزايـدة ، هـذا مـن جهـة، كمـ

 وبمـا أنّ ،  مواكبة هذه المتغيـرات وفـاء للحاجـات العامـةتطوير لوائحها و تنظيماتها ل فرض عليها 
ر محـــيط إذ لـــيس مـــن المنطـــق أن يتطـــوّ  ، يجبرهـــا ذلـــك للتكيـــف معـــه، صـــلة مـــع واقعهـــاالإدارة متّ 

عهــا ، و لا يمكنهــا أن ســة لواقمتيقضــة و متحسّ ي إذن هــ، فــالإدارة الســليمة ر معــهالإدارة ولا تتطــوّ 
    تتعامل مع واقعها إلا بلوائح تستجيب و تتفاعل مع هذا الواقع، وهذا التطور.

  
  ـــــــــ
1- C.E.17 mars1911, Blancher,p,332 506نقلا عن حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص.  
  . .89رجع السابق،ص،المالوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف :-2
  .52ص ،المرجع السابق ، مبادئ و أحكام القانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب: -3

  .تطبيقات إلغاء القرارات التنظيمية:  المطلب الثاني
لاعتبــارات قـد تقتضــي الظـروف الواقعيــة و القانونيــة ، إلغـاء الوظــائف العامــة و المرافـق العامــة،   

ه لــم تعــد هنــاك حاجــة إلــى ذلــك المرفــق ، ولــم تعــد جــدوى مــن بقائــه ، أو اقتصــادية مــثلا، حيــث أنّــ
، هــذا مــا يــدفع الإدارة إلــى إلغــاء المرافــق العامــة و بالتبعيــة  اســتحالة اســتمراريته لعســرة اقتصــادية

  إلغاء الوظائف العامة معها.
جبرهــا فــي العديــد ســقة معــه فــي غيــر انفصــام ، ممــا يرة و مســايرة لواقعهــا ، متّ الإدارة متطــوّ  نّ إ   

  .من المناسبات إلى إلغاء لوائحها التي لم تعد تتجاوب و المستجدات القائمة 
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ه مـــن غيـــر لوائحهـــا مـــع الظـــروف الواقعيـــة و القانونيـــة ، لأنّـــ و تكييـــف تحيـــينب ملزمـــةفـــالإدارة    
ء هـي مـن بأنظمة لم تعد تواكـب الواقـع الـراهن ، فممارسـة الإدارة لسـلطة الإلغـا كأن تتمسّ  المنطق

  و ليست صونا للمشروعية.، الملاءمة في هذه الحال  قبيل
ل فهـ في ذلك المصلحة العامة ، شريطة أن لا تجافيللإدارة إلغاء لوائحها التنظيمية السليمة ،    

مــن غيــر معقــب ، كــون المخــاطبين بهــذه اللــوائح فــي مــن إطلاقــات الإدارة  إلغــاء اللــوائح التنظيميــة
    ؟لا يحق لهم التمسك بالأنظمة السابقة كونها الأصلح لهم مركز قانوني عام و 

  .إلغاء الوظائف العامة:  الفرع الأول

علاقـــة الموظـــف بـــالإدارة هـــي علاقـــة تنظيميـــة لائحيـــة،  ، أنّ  ة فقهـــا و قضـــاءلقاعـــدة المســـتقرّ ا   
أو أن تسـتبدل  ل اللـوائح أو تلغيهـاوقـت أن تعـدّ  دارة في كـلّ ، ويجوز للإ تحكمها القوانين و اللوائح

جـافي المصـلحة العامـة، و لا علـى شـرط أن  لا تُ وفقا لمقتضيات المصـلحة العامـة ،  ، بها غيرها
  بالحقوق المكتسبة. تمسّ 
فكون الموظفين تحكمهم علاقة تنظيمية لائحية ، لا يمكنهم الاعتراض على إلغـاء اللـوائح، أو     

حيــاة للموظــف،  فهــو  الوظيفــة تعــدّ  ، كمــا أنّ  لهــم ك بــاللوائح المزمــع إلغاؤهــا كونهــا الأصــلحالتمسّــ
غ للوظيفـــة، وعليـــه مـــن المنطـــق أن ينهــــي مـــن أوكـــد واجباتـــه التفـــرّ  بـــل أنّ ،ينقطـــع لهـــا دون غيرها

    ي.الموظف حياته الوظيفية داخل وظيفته، ولا تنقطع علاقته بها إلا بمانع تأديبي أو صحّ 

  .علاقة تنظيمية لائحيةتكييف علاقة الموظف بالإدارة على أنها : أولا

ثار التساؤل في الفقه و القضاء عن طبيعة العلاقة التي تربط بين الموظـف العـام و الإدارة، و    
  ، غير أن هذه الفكرة لم تعمر طويلا.في بداية الأمر اتجه الرأي إلى أنها علاقة تعاقدية

  حقق جميع النتائج التي يتطلبهالما كانت فكرة الرابطة التعاقدية في نطاق القانون العام لا تف  
  إعمال القواعد الضابطة لسير المرافق العامة ، فقد عدل مجلس الدولة نهائيا على تكييف

  الرابطة بين الموظف و الدولة على أساس الفكرة التعاقدية ، وأحل مكانها فكرة المركز
la situation statutaire ou reglementaireالنظامي أو اللائحي 

1.  
محلهـــا النظريـــة التنظيميـــة التـــي ترمـــي إلـــى تكييـــف  أحـــلّ  ، فنتيجـــة للانتقـــادات الموجهـــة إليهـــا    

نظمـــة ، هـــا علاقـــة تنظيميـــة تحكمهـــا القـــوانين و الأولـــة علـــى أســـاس أنّ ف و الدّ العلاقـــة بـــين الموظّـــ
، بصـرف النظـر  ن مـن حقـوق و واجبـاتد المركـز القـانوني للموظـف العـام ، بمـا يتضـمّ حيث تحدّ 

قبـــول الموظـــف للوظيفـــة لـــيس ســـوى مجـــرد خضـــوعه  ، و أنّ  صـــفة شـــاغلي الوظيفـــة العامـــةعـــن 
  .لأحكام الوظيفة
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ن إسـناد الوظيفـة للموظـف مـا يتضـمّ وإنّ ، عيين لا يخلق الوظيفـة قرار التّ  ، فإنّ  وترتيبا على ذلك   
  .2ي هذا الشأنره القوانين و الأنظمة ففيباشر واجباتها و مسؤولياتها وفقا لما تقرّ  ، نالمعيّ 
ب عنهـــا علاقـــة ، يترتّـــ هـــذا النظـــام فـــي وضـــعية قانونيـــة و تنظيميـــة فيكـــون الموظـــف فـــي ظـــلّ    

د حقوقه و واجباته بصفة انفرادية بمقتضـى نصـوص تشـريعية يخاصة بين الموظف و الإدارة بتحد
ـــة ـــانوني ولا يســـتطيع أن يحـــتج و تنظيمي ـــد محتـــوى مركـــزه الق  ◌ّ  ، و لا يســـاهم الموظـــف فـــي تحدي

فــي حالــة الإبقــاء علــى ســريان  بامتيــازات أو حقــوق مكتســبة بمقتضــى نصــوص تنظيميــة معينــة إلاّ 
  .3هذه النصوص

ع الفرنســي بــالمركز التنظيمــي للموظــف العــام منــذ صــدور قــانون التوظيــف رقــم و قــد أخــذ المشــرّ    
الموظــف  :"علاقـةنّ ت المــادة الخامسـة منـه علــى أإذ نصّـ ،1946كتــوبر أ 19ادر فـي الصّـ 2294

الصـــــادر فـــــي  244د الأمـــــر الفرنســـــي رقـــــم كمـــــا ردّ  ،4بجهـــــة العمـــــل علاقـــــة تنظيميـــــة و لائحيـــــة"
 le fonctionire est vis-à-vis de l’administration dans uneنفـس المعنـى 04/02/1959

situation et reglementaire يوليــو  13الصــادر فــي  634و كــذلك نــص القــانون الفرنســي رقــم
بحقــوق و التزامــات المــوظفين الفرنســيين علــى هــذا التكييــف صــراحة ، حيــث جــاء  المتعلــق 1983

  .5:"الموظف اتجاه الإدارة في مركز لائحي تنظيمي" في المادة الرابعة منه أنّ 
  ـــــــــ
  .625سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص-1
   .40المرجع السابق،صالقانون الإداري"الكتاب الثاني"،نواف كنعان:-2
  . 14هاشمي خرفي،المرجع السابق،ص -3
  .230مازن ليلو راضي ، المرجع السابق، ص -4
  . 56محمد إبراهيم الدسوقي علي،المرجع السابق،ص -5

 29عليــه القضــاء فــي مصــر ، ففــي حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا الصــادر فــي  وهــو مــا اســتقرّ    
هــي علاقــة تنظيميــة تحكمهــا القــوانين و  ف بالحكومــةعلاقــة الموظّــ إنّ  حيــث يقــول:" 1957يونيــو 

 ذلـك إلـى أنّ  وقـت ، و مـردّ  اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانوني عام ، يجوز تغييره في أيّ 
المـوظفين هــم عمـال المرافــق العامـة، و بهــذه المثابــة يجـب أن يخضــع نظـامهم القــانوني للتعــديل و 

  .تلك المرافقر وفقا لمقتضيات المصلحة العامة لحسن سير التغيّ 
د حقوقهــا و واجباتهــا بصــرف النظــر نشــئها القــوانين ، فتحــدّ الوظــائف تُ  أي أنّ ومقتضــى هــذا الــرّ    

د خضــوع لأحكــام الوظيفــة بحقوقهــا و واجباتهــا، ويكــون مجــرّ  ها، و مــا قبــول الموظــف إلاّ مــن شــاغلُ 
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دتـه القـوانين مـا حدّ ن إسـناد المركـز الـوظيفي كيتضـمّ  acte condition عيين عمـلا شـرطياقرار التّ 
  .1نف المعيّ و اللوائح إلى الموظّ 

ع الجزائــري فقــد أخــذ بالاتجــاه التنظيمــي فــي تحديــد علاقــة الموظــف العمــومي بــالإدارة ا المشــرّ أمّــ   
ــــ 06/03مــــن الأمــــر  07المســــتخدمة ، وذلــــك طبقــــا لمــــا جــــاء فــــي نــــص المــــادة ق بالقــــانون المتعلّ

ف تجـــاه الإدارة فـــي وضـــعية قانونيـــة لى:"يكـــون الموظّـــص عالأساســي للوظيفـــة العموميـــة، التـــي تـــنّ 
ع أجاز استثناء إجراء التوظيـف عـن طريـق المشرّ  أساسية و تنظيمية"، وهذا كأصل عام ، غير أنّ 

نصيص عليهم بموجب أحكام القـانون ، والذين تم التّ  طلق عليه بالأعوان المتعاقدينالتعاقد أو ما يُ 
، وذلـك لا يعنـي  06/03مـن الأمـر  21إلـى  19ل المواد من الأساسي للوظيفة العمومية من خلا

  .2ف بما لها من خصائص و ميزات خاصةاكتسابهم لصفة الموظّ 
  إلغاء الوظائف العامة سلطة الإدارة في: ثانيا

ف بـــالإدارة هـــي علاقـــة تنظيميـــة لائحيـــة، علاقـــة الموظّـــ ، أنّ  ة فقهـــا و قضـــاءالقاعـــدة المســـتقرّ    
وائح أو تلغيهـا أو أن تسـتبدل ل اللـّوقـت أن تعـدّ  دارة في كـلّ ، ويجوز للإ وائحللّ تحكمها القوانين و ا

وفقــــا لمقتضــــيات المصــــلحة العامــــة ، فقــــد جــــاء فــــي حكــــم محكمــــة القضــــاء الإداري  ، بهــــا غيرهــــا
، بمـا  في تعديل العلاقـة التنظيميـة فيمـا بينهـا و بـين المـوظفين للحكومة الحقّ  المصرية بقولها:"إنّ 

   الح العام، وذلك علىوقت حسبما يقتضيه الصّ  لوائح و قوانين في أيّ  ه منتسنّ 
  .3ابقظام السّ النّ  حقوقا ذاتية اكتسبها هؤلاء الموظفون فعلا في ظلّ  شرط أن لا تمسّ 

  ـــــــــ
  .626-625سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص -1
  .59،،المرجع السابقعلاء الدين عشي -2
القـرار عـن حمـدي ياسـين عكاشـة ، نقلا 336،ص،07، س19/01/1953، جلسة 808/05داري، الدعوى محكمة الفضاء الإ -3

  .273،المرجع السابق،صالإداري في قضاء مجلس الدولة

ة فـي الإدارة حـرّ  ف بـالإدارة ، أنّ ي تربط الموظـّنظيمية التّ ب على هذه العلاقة اللائحية التّ فيترتّ     
، ســواء  فوقــت دون توقــف علــى رضــا الموظّــ مــة الوظيفيــة فــي أيّ تعــديل أحكــام القــوانين و الأنظ

  .1هضب أو خفعديل إلغاء الوظيفة ، أو رفع درجتها أو زيادة المرتّ ب على هذا التّ ترتّ 
و قـــد يكـــون إلغـــاء الوظـــائف العامـــة نتيجـــة إلغـــاء المرافـــق العامـــة ، فمركـــز الموظـــف مـــن هـــذه    
، دون أن يكــون لــه  وقــت بتنظــيم جديــد عليــه ه فــي أيّ اويــة هــو مركــز قــانوني عــام يجــوز تغييــر الزّ 

المراكـــز النظاميـــة العامـــة ، التـــي  ، و معنـــى ذلـــك أنّ  دائمـــا بـــالتنظيم القـــديم يعامـــلَ  الحـــق فـــي أنْ 
وقــــت وفقــــا لمقتضــــيات  تــــة و قابلــــة للتغييــــر فــــي كــــلّ أنشــــأتها القــــوانين و اللــــوائح هــــي مراكــــز مؤقّ 
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إذا بـادرت جهـة ،  ك بـذلك التنظـيممكـن للموظـف أن يتمسّـ، فـلا ي نالمصلحة العامـة و لنظـام معـيّ 
مكتســب فــي  ، و أيضــا لــيس للموظــف حــق  ، وفقــا لمقتضــيات المصــلحة العامــة الإدارة إلــى إلغائــه
  .هاؤ إذا تراءى للإدارة إلغا، قة إبقاء اللائحة مطبّ 

  .مسؤولية الإدارة عن إلغائها للوظائف العامة: ثالثا

ق بمصــلحة م ، لجهــة الإدارة حــق إلغــاء الوظــائف العامــة لاعتبــارات تتعلّــوتفريعــا علــى مــا تقــدّ     
اء إلغـــاء فـــي التعـــويض عمـــا ينالـــه مـــن ضـــرر جـــرّ  لصـــاحب الشـــأن الحـــقّ  و إنّ  ، المرافـــق العامـــة

ف ل الموظـّصة لها في الموازنة ، نـقُ◌ُ ذفت الاعتمادات المخصّ فإذا ألغيت وظيفة ، وحُ  .2الوظيفة
ي ينتســب ظيفـة شـاغرة أخـرى فـي سـلكه و رتبتـه و راتبـه ، وفـي الإدارة التـّالـذي كـان يشـغلها إلـى و 

 ، وإنْ  ن و المبـاراةعيـين باسـتثناء شـرطي السّـ، بشرط أن تتوافر فيـه شـروط التّ  إليها أو إدارة أخرى
رضـت عليـه ، عُ  عيـين فيهـا، أو كان لا يسـتوفي شـروط التّ  لم تكن في سلكه و رتبته وظيفة شاغرة

 الأولويـة فـي التعيـين فـي وظيفـة مـن رتبتـه ، فإذا قبلها احـتفظ براتبـه و بحـقّ  في سلكهوظيفة أدنى 
  .3، صرف من الخدمة أو أحيل على التقاعد وإذا لم يقبلها، أو لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة ،

ـــق التـــــــــأديبي بســـــــــبب إلغـــــــــاء و قـــــــــد أخـــــــــذ المشـــــــــرّ     ع الفرنســـــــــي بنظـــــــــام الفصـــــــــل بغيـــــــــر الطريــــــ
مـن الأمـر الفرنسـي  51،حيث نصت الفقرة الثانية مـن المـادة  suppression d’emploiالوظيفة

  :"على أنه في حالة إلغاء الوظائف الدائمة1959فبراير  04الصادر في  244رقم 
  طبقا لأحكام تشريعية خاصة ه لا يمكن فصل هؤلاء الموظفين إلاّ فون ، فإنّ التي يشغلها الموظّ 

  ـــــــــ
  .42المرجع السابق،صداري"الكتاب الثاني"،القانون الإنواف كنعان: -1
  .522حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -2
  .458محمد رفعت عبد الوهاب:مبادئ و أحكام القانون الإداري،مالمرجع السابق،  -3

 69كمــا نصــت المــادة  .1ر بصــفة خاصــة و تعــويض صــاحب الشــأن"بالاســتبعاد مــن الكــوادر، تقــرّ 
ه لا يجــــوز فصــــل علــــى أنّــــ 1984ينــــاير  11ة العامــــة الفرنســــي الصــــادر فــــي مــــن قــــانون الوظيفــــ

تعـويض الموظـف أو إعادتـه  تضى نصـوص تشـريعية، و يـتمّ قبم الموظف بسبب إلغاء الوظيفة إلاّ 
  .2 إلى وظيفة أخرى

ع الفرنســي قــد أخــذ بنظــام الفصــل بســبب إلغــاء الوظيفــة ســواء كانــت المشــرّ  والجــدير بالــذكر أنّ    
تة ، و أن يكـون الغـرض مـن الإلغـاء إعـادة ترتيـب المرفـق ، كمـا أخضـع نظـام إلغـاء مؤقّ  دائمة أو

الوظيفــة لأحكــام تشــريعية مســتهدفا بــذلك حظــر إلغــاء الوظيفــة المســتندة إلــى مجــرد تنظــيم لائحــي، 
الي ينبغـي المصلحة العامة تختلـف مـن وقـت لآخـر، و بالتـّ وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي، بأنّ 
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كوا ام المرافــق العامــة تبعــا لمتطلبــات الصــالح العــام، و لهــذا لا يجــوز للمــوظفين أن يتمسّــر نظــتطــوّ 
  .3بوجود حق مكتسب في بقاء النظام المطبق وقت التحاقهم بالوظيفة

ب الســـابق علـــى إلغـــاء الوظيفـــة، ولـــيس لـــه حـــق المرتــّـ ف إلاّ ففـــي هـــذه الحالـــة لا يســـتحق الموظّـــ  
مـــن تـــاريخ الوظيفـــة و تنشـــأ بالتـــالي علاقـــات قانونيـــة جديـــدة  بـــه اعتبـــارامكتســـب فـــي تقاضـــي مرتّ 

رت المحكمــة الإداريــة ف فــي المكافــأة أو التقاعــد ، وقــد صــوّ الموظّــ منشــؤها القــانون مباشــرة كحــقّ 
مركـز الموظـف  بـه بقولهـا:"إنّ مركز الموظف بالنسـبة لمرتّ  12/05/1974العليا في حكمها بتاريخ 

ســتقبل هــو مركــز قــانوني عــام يجــوز تغييــره فــي أي وقــت أمــا مركــزه بالنســبة لمرتبــه أو أجــره فــي الم
، ولا  د له حقـا مكتسـبا واجـب الأداء، فإنه مركز قانوني ذاتي يولّ  به أو أجره الذي حلّ بالنسبة لمرتّ 

  .4خاص في القانون" بنصّ  يجوز المساس به إلاّ 
ة، أن يكــــون الغــــرض وقــــد اشــــترط مجلــــس الدولــــة الفرنســــي لمشــــروعية الفصــــل لإلغــــاء الوظيفــــ   

ن ا، فقـد قضـى مجلـس الدولـة فـي حكـم لـه:"لما كـ الحقيقي لإلغاء الوظيفة هو إعادة ترتيب المرفـق
ام ة أيّـه فـي وظيفتـه كخبيـر عقـب فصـله بعـدّ محلـّ قـد حـلّ  lefrance يدالسّـ مـن الثابـت التحقيـق أنّ 

 بهــذه الكيفيـة قـد أقامــتlefrance ا كانـت الإدارة بفصـلها الســيدلإلغـاء الوظيفـة موظـف آخــر، ولمّـ
   .5وعليه ينبغي إلغاء هذا القرار لتجاوز السلطة" قرارها على واقعة مادية معدومة،

  ـــــــــ 
1- l’art51,l’ordonnance n244 du 04 fevrier 1959,V ,code administratif,ed 1979,p,909.  
2- l’art 69de la loi du 11 janvier1984,V , code administratif ed2000,p,1507 

  .297محمد إبراهيم الدسوقي علي،المرجع السابق،ص، -3
نقــلا عنحســني درويــش عبــد 263،ص20،س12/05/1974ق،جلســة186/18المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية، الطعــن رقــم  -4

  .523الحميد، المرجع السابق،ص،
5- C.E.27 juin 1926, lefrance,Rec,p,76     298الدسوقي علي،المرجع السابق،ص، محمد إبراهيم نفلا عن.  

  .إلغاء المرافق العامة:  الفرع الثاني

مشــروع يســتهدف الوفــاء بحاجــات ذات نفــع عــام ، و تعجــز المشــروعات  المرفــق العــام هــو كــلّ    
،  ا بنفسـها مباشـرةديره إمّـه الإدارة العامة و تُ ، فتتولاّ  ضرْ الفردية الخاصة على تحقيقه على وجه مُ 

  .ديره تحت رقابتهاد به إلى أشخاص خاصة تُ هَ عْ أو تَ 

، الهيكــل أو الهيئــة أو المؤسســة أو  (الشــكلي) يقصــد بــالمرفق العــام حســب المعيــار العضــويو   
س لإنجــاز ،الــذي ينشــأ و يؤسّــ (الأشــياء) ن مــن مجموعــة مــن الأشــخاص و الأمــوالالتنظــيم المتكــوّ 

  مهمة عامة مثل :الجامعة،المستشفى...
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الــوظيفي، النشــاط أو الوظيفــة أو  (المــادي) المرفق العــام حســب المعيــار الموضــوعيقصــد بــو يُ    
  . ...1، مثل التعليم العام، الرعاية الصحية ي حاجيات عامة للمواطنينالخدمة التي تلبّ 

◌ّ كَ مبدأ تَ :  أولا ف المرفق العمومي:ي  

الح العـام و بـات الصّـمتطلّ فالمرفق العمومي يهدف إلـى الاسـتجابة إلـى احتياجـات المـواطنين و    
الحاجــات العامــة للأفــراد ، و كانــت هــذه الحاجــات  إشــباعإلــى  تهــدفتأمينهــا ، فــإذا كانــت المرافــق 

ــمتطــوّ  الإدارة المنــوط بهــا إدارة و تنظــيم المرافــق العموميــة لهــا إدخــال  رة باســتمرار ، فــإنّ رة و متغيّ
يــه بمــا يمــه و طبيعــة النشــاط الــذي يؤدّ التغييــرات و تطــوير المرفــق مــن حيــث أســلوب إدارتــه و تنظ

ــيــتلاءم مــع الظـّـ بــات المجتمــع و مســايرة لحاجــات الأفــراد رات التــي تطــرأ علــى متطلّ روف و المتغيّ
  .1المتغيرة باستمرار

رات ســواء كانــت ذات طبيعــة قانونيــة أو اقتصــادية أو تكنولوجيــة التــي تطــرأ و التغيّــ كــلّ  أي أنّ    
ف نشــاطها معهــا ، و فــي الحالــة كيّــرض علــى الســلطة الإداريــة أن تُ المرافــق العموميــة ، تفــ تمــسّ 

ي إلــى انصــراف المــواطنين عنــه ، و بالتــالي توقــف المرفــق العمــومي ، و هــذا مــا العكســية ، ســيؤدّ 
 le principe d’adaptation ou de changementالمسـتمر رف أو التغيّـر عنـه بمبـدأ التكيّـعبّـ

constant ou principe de mutabilité 3.  
ومــا المبــدأ هــذا إلا تلبيــة لمتطلبــات الواقــع و اســتجابة لقــانون موضــوعي للنظــام الاجتمــاعي و    

  لبديهية طبيعية ، لأن في القانون الجزائري كما هو الشأن في القانون الفرنسي ، المرفق العام
  ـــــــــ
"، دار العلـوم للنشـر و التوزيـع، عنابـة (الجزائـر)،ب س داريالنشـاط الإ-القانون الإداري"التنظـيم الإداريمحمد الصغير بعلي: -1

  .206ط،ص
  .27علاء الدين عشي،المرجع السابق،ص،-2
  .207ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -3

طريقــة تحقيقهــا  هــو نشــاط ملمــوس و دقيــق ، و إذا كانــت خدمــة الصــالح العــام هدفــه الــدائم ، فــإنّ 
م الحكـام لب الاجتماعي ، وتفهـّعلمي و الاقتصادي و ضخامة الطّ م الر التقنيات و التقدّ ر بتغيّ تتغيّ 

، و بعبـــارة أخـــرى تســـيير المرافـــق يجـــب أن  لمشـــاعر المـــواطنين و الوضـــع الاجتمـــاعي السياســـي
  .1ف باستمرار مع متطلبات الصالح العاميتكيّ 
ذي الـ 1988يوليـو  04المـؤرخ فـي  131-88مـن المرسـوم  06وفي هذا السياق نصـت المـادة    

يــنظم العلاقـــات بـــين الإدارة و المـــواطن علـــى مــا يلي:"تســـهر الإدارة دومـــا علـــى تكييـــف مهامهـــا و 
  .هياكلها مع احتياجات المواطنين ، ويجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة"
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ا منهـا ت على ما يلي:"يجب على الإدارة حرصً منه، حيث نصّ  21ده أيضا المادة وهو ما تؤكّ     
نوعيـــة خـــدمتها باســـتمرار و تحســـين صـــورتها العامـــة باعتبارهـــا تعبيـــرا عـــن الســـلطة  علـــى تحســـين

 ر أيّ وَ على تبسيط إجراءاتها و طرقها ....ويجب عليها زيادة على ذلك أن تطـّ العمومية أن تسهرَ 
  سيير".نظيم و التّ إجراء ضروري لتتلاءم دوما مع التقنيات الحديثة في التّ 

 لَ مــــا دعـــت الحاجــــة، أن تتــــدخّ هــــات القائمـــة علــــى إدارة المرفـــق ، كلّ للج و كنتيجـــة لــــذلك يحـــقّ    
ـــــالمرفق ، أي تغييرهـــــا بمـــــا يـــــتلاءم و للتعـــــديل بإرادتهـــــا المنفـــــردة للأنظمـــــة و اللـّــــ وائح الخاصـــــة ب

ــــك و المطالبــــة  ات دون أن يكــــون لأحــــد مــــن المنتفعــــين الحــــقّ المســــتجدّ  ــــى ذل ــــراض عل ــــي الاعت ف
ر التغييــر فــي مركــزهم الشخصــي ، وقــد نــة و لــو أثــّيقــة معيّ باســتمرار عمــل المرافــق بأســلوب و طر 

ا كان أسـلوب ه يسري بالنسبة لكافة المرافق العمومية أيّ ، أنّ  القضاء و الفقه على هذا المبدأ استقرّ 
  .2إدارتها بطريق الإدارة المباشرة أو بطريق الالتزام

القضاء الإداري في مصر هذا المبـدأ د ر ، ولقد أكّ كان الاحتجاج على هذا التغيّ  ولا يجوز لأيّ    
هـــا ســـيرا منتظمـــا و للجهـــة الإداريـــة ســـلطة وضـــع الأنظمـــة التـــي تتولاّ  م قانونـــا أنّ بقولـــه:"من المســـلّ 

الح العــام ، دون أن يكــون لأحــد فقــا مــع الصّــمنتجــا ، و كــذلك لهــا تعــديل هــذه الأنظمــة بمــا تــراه متّ 
  .3ظام معينعاء بقيام حق مكتسب في استمرار نمن الناس الادّ 

  
  ـــــــــ
ـــــــرمحمـــــــد الأمـــــــين بوســـــــماح:-1 ـــــــي الجزائ ـــــــام ف ـــــــق الع ـــــــس، د م ج المرف ـــــــن عمـــــــر و رحـــــــال مـــــــولاي إدري ، ترجمـــــــة رحـــــــال ب

  .120،ص1995(الجزائر)،
  .27علاء الدين عشي ،المرجع السابق،ص  -2
   .348،ص2007دار جسور للنشر و التوزيع(الجزائر)، الوجيز في القانون الإداري،عمار بوضياف : -3

عـــــن علـــــى اللـــــوائح الجديـــــدة و ب الجامعـــــة الطّ و تطبيقـــــا للمبـــــدأ الســـــابق ، لا يجـــــوز مـــــثلا لطـــــلاّ  
رات أو رفــع د مــن مــن نظــام الدراســة كإعــداد المقــرّ هــا تشــدّ ة أنّ التعــديلات فــي لــوائح الدراســة، بحجّــ
  .1ك باللوائح القديمةنسبة النجاح، فلا يجوز لهم التمسّ 

التـــي تنشـــئها الســـلطة العامـــة ، تســـتهدف الوفـــاء باحتياجـــات العامـــة، فكـــون المرافـــق العامـــة       
ر مســــتمر لإشــــباع هــــذه رة ، فــــالمرافق بــــدورها فــــي تطــــوّ رة و متطــــوّ وكــــون هــــذه الاحتياجــــات متغيّــــ

  دة. الحاجات المتجدّ 
  قانونية إلغاء المرافق العامة: ثانيا



إلغاء القرار الإداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني   

 160

لعموميـــة ، و لا يســـتطيعون إجبارهـــا الأفـــراد لا يملكـــون إجبـــار الإدارة علـــى إنشـــاء المرافـــق ا إنّ    
ي يقـدمها إشـباع الحاجـات التـّ لطة العامـة إنّ رت السّـة خـدماتها ، إذا مـا قـدّ على الاستمرار في تأديّ 

رها وفقـا لمتطلبـات المرفق ، يمكن أن يـتم بغيـر وسـيلة المرفـق العمـومي ، أو لاعتبـارات أخـرى تقـدّ 
  .2المصلحة العامة

تستطيع تقدير المصـلحة العامـة فـي بقائـه أو عـدم بقائـه ، فـإذا اسـتبان  فالإدارة هي وحدها التي   
  قامت بإلغائه. ضية، وإلاّ رْ لها بقاء المرفق العام ووجدت فيه سبيلا لتحقيق خدمات مُ 

ى و إن بــدا قــانوني لــه صــفة شــرعية، حتــّ إلغــاء المرفــق العــام هــو حــقّ  و يــرى الأســتاذ ألبيــر إنّ    
، و  ارة هي وحدها التي تستطيع تقدير المصلحة في بقائـه ، أو عـدم بقائـهالإد ، إذ أنّ  غير ملائم
و إن كــان ظــاهرا إذا مــا كانــت الســلطة التشــريعية هــي التــي تقــوم بإلغــاء المرافــق العامــة   هــذا الحــقّ 

وضــوحا بالنســبة لحــق  الســلطة الإداريــة فــي القيــام بهــذا الإلغــاء فــي مــا دام اســتعمالها  ه لا يقــلّ فإنّــ
  .3ه عيب الانحراف بالسلطةبْ شُ حق لم يَ لهذا ال

و تســــتند الإدارة فــــي ذلــــك إلــــى اعتبــــارات المصــــلحة العامــــة و دور جهــــة الإدارة بصــــفتها هــــي    
سـواء المرافـق الإداريـة أو التجاريـة أو الصـناعية)، فـإذا  المهيمنة على إدارة شؤون المرافق العامـة(

ره مـن مقتضـيات و اعتبـارات ق العامـة مـا يبـرّ هـا فـي إلغـاء و وقـف نشـاط بعـض المرافـظهر لها أنّ 
  ، وفقا لظروف الحال المصلحة العامة ، فلها أن تبادر إلى اتخاذ هذا الإجراء أو ذاك

  وقد يستثنى من ذلك حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة باستمرار قيام المرفق ، وتقديم
  
  ـــــــــ

  .319،المرجع السابق،ص ن الإداريمبادئ و أحكام القانو:محمد رفعت عبد الوهاب -1
  .22علاء الدين عشي ،المرجع السابق،ص  -2
  .519حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -3

ل ن علـى الإدارة أن تتـدخّ ، وفـي هـذه الحالـة يتعـيّ  ةخدماته لجمهور المنتفعين في خـلال فتـرة محـددّ 
داة القانونيـــة و بـــنفس الإجـــراءات التـــي ة لعمـــل المرفـــق ، و أن تنتهـــي بـــنفس الأبعـــد انقضـــاء المـــدّ 

  .اتبعت في شأن قيام المرفق
:"من حيـــث أن علاقـــة قضـــى بـــأنّ  1979أبريـــل 10ففـــي حكـــم لمحكمـــة القضـــاء الإداري بتـــاريخ   

المنتفعين بالمرفق العام ، قبـل مـا تضـعه الجهـة الإداريـة المختصـة مـن تنظيمـات لـه ، هـي علاقـة 
ره فــي هــذا مــا تقــرّ  رضــتها بــدعاوى الحقــوق المكتســبة ، مــا دام أنّ تنظيميــة أو لائحيــة لا وجــه لمعا

  1الخصوص يهدف إلى تحقيق ضرب من المصلحة العامة بغير انحراف..."
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  .سلطة الإنشاء و الإلغاء للمرافق العامة:  ثالثا

نشـئ مـن أجلهـا ة التـي أُ ف ممارسـة المهمّـتوقّ مرفق عام ، وضع نهاية لنشاطه ، و  نقصد بإلغاء   
المقصــود بإلغــاء المرافــق العامــة هــو  ، ويــرى جانــب مــن الفقــه أنّ  را لعــدم الحاجــة لهــذا النشــاطنظــ

  .2ل نشاط المرفق المزمع إلغاءهتخصيص المال العام الذي كان يموّ 
ه لــم ، هــو وضــع حــد لنشــاطه لاعتبــارات الســلطات العموميــة بأنّــإذن   إلغــاء المرفــق العمــوميف   

ه يجـب الرجـوع وطريقـة الإلغـاء هـي مبـدئيا طريقـة الإنشـاء، بمعنـى أنّـ ، تعد هناك حاجـة لاسـتمراره
إلـــى قاعـــدة تـــوازي الأشـــكال أي "مـــن يملـــك الإنشـــاء يملـــك الإلغـــاء"و بهـــذا يجـــب أن يكـــون الإلغـــاء 

  .3، أو بأداة قانونية أعلى بنفس الأداة القانونية التي أنشئ بها المرفق العمومي
قاعـدة تـوازي الأشـكال)، فـالمرفق  ر بهـا الإنشـاء (الأداة التي تقـرّ و القاعدة أن يتم الإلغاء بنفس   

، و إذا كـان إنشـاء المرفـق بقـرار مـن إحـدى  بـنفس الطريقـة إنشاؤه بقانون لا يتم إلغاؤه إلاّ  الذي تمّ 
، 4القـانون علـى خـلاف ذلـك إذا نـصّ  غـى بقـرار مـن ذات السـلطة إلاّ لْ ، فيُ  درجات السلطة التنفيذيـة

 ، بنـــاء علـــى قـــانون الفقـــه و القضـــاء علـــى ضـــرورة أن يكـــون إنشـــاء المرافـــق العموميـــة فقـــد اســـتقرّ 
 ، فتصــدر قانونــا بإنشــاء ل الســلطة التشــريعية مباشــرةصــادر مــن الســلطة التشــريعية، أي أن تتــدخّ 

  وبقي هذا  بسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أو هيئة تنفيذية ، تعهدَ  المرفق أو أنْ 
  ـــــــــ

غيــر منشــور نقـــلا حســني درويـــش عبــد الحميـــد،  10/04/1979ق ، جلســـة 119/28ضــاء الإداري، الـــدعوى رقــم .محكمــة الق-1
  .518المرجع السابق،ص،

،كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية، جامعـة مجلة المنتـدى القـانوني"،النظام القانوني للمرافق العامة،دراسة عامةعتيقة بلجبل:" -2
  .254، ص 2009،أفريل 06د محمد خيضر بسكرة(الجزائر)،العد

  .202ناصر لباد، المرجع السابق،ص،  -3
  .22علاء الدين عشي ،المرجع السابق،ص  -4

ــــي فرنســــا حتــــى عــــام  ــــدما صــــدر الدّ 1958ســــائدا ف ــــل إدراج هــــذه ، عن ــــذي أغف ســــتور الفرنســــي ال
ضــمن اختصــاص الســلطة التشــريعية ، وبــذلك آل اختصــاص إنشــاء هــذه المرافــق إلــى  الصــلاحية

فــي حــدود الموافقــة  ل مــن جانــب البرلمــان ، إلاّ طة التنفيذيــة عــن طريــق التنظــيم ، و دون تــدخّ الســل
  .1على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المرفق

لــــم يجعــــل إنشــــاء المرافــــق  1989دســــتور  ، فــــإنّ  1976علــــى غــــرار دســــتور فــــي الجزائــــر، و و    
ــــانون  ــــنص المــــادة حيــــث  ،العامة(المؤسســــات العامــــة) مــــن اختصــــاص الق ــــم ت ــــه علــــى  122ل من

صــلاحية و اختصــاص الســلطة التشــريعية (المجلــس الشــعبي الــوطني) بــذلك ، و بموجــب التعــديل 
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 122مـن المـادة  29)، أصـبح البرلمـان يشـرع بموجـب الفقـرة 1996(دسـتور 1996الدستوري سـنة 
  سات.من الدستور في إنشاء فئات المؤسّ 

مــن اختصــاص التنظــيم بموجــب -أصــلا-عامــة الوطنيــة يبقــىو بنــاء عليــه فــإن إنشــاء المرافــق ال   
إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيذية ، ما عدا مجـال فئـات المؤسسـات ، وهـو الوضـع الـذي  لا يبتعـد 

  كثيرا عما هو سائد في فرنسا.
مــا يتماشــى مــع مــا هــو ســائد فــي القــانون المقــارن مــن حيــث تــرك اختصــاص وهــذا المســلك ، إنّ    

ه يعطـي الاختصـاص للجهـة اء المرافق العامة للسلطة الإدارية هو اتجاه سليم لأنّـإصدار قرار إنش
ن الســرعة الكافيــة لاتخــاذ قــرار الإنشــاء ه ، كمــا يضــمّ الأقــدر علــى تقــدير لــزوم الإنشــاء مــن عدمّــ

مراعــاة للمصـــلحة العامـــة، أمـــام تعقيـــدات و إجـــراءات و آليـــات عمليـــة إصـــدار القـــانون مـــن طـــرف 
   .2البرلمان

السـلطة الوصـائية تسـتطيع بعـد إحـداث المرفـق  المرافـق العموميـة المحليـة، فـإنّ  أما فيمـا يخـصّ    
 90/08مــن قــانن البلديــة   137/3ت فــي هــذا الإطــار المــادةالمرفــق العمــومي ، وقــد نصّــ أن تحــلّ 

د قواعــد إنشــاء المؤسســات المؤسســة العموميــة علــى مــا يلي:"تحــدّ  علــى ســبيل المثــال فيمــا يخــصّ 
مــــــــن  132المــــــــادة  يــــــــة البلديــــــــة و تنظيمهــــــــا و عملهــــــــا عــــــــن طريــــــــق التنظــــــــيم" و تــــــــنصّ العموم
  :"تحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات90/08القانون

  ـــــــــ

  .22علاء الدين عشي ،المرجع السابق،ص  -1
  . 217السابق، ص ، المرجع النشاط الاداري–القانون الإداري التنظيم الاداري محمد الصغير بعلي: -2
م، يتعلـق بالبلديـة الصـادر فـي الجريـدة الرسـمية 1990أبريـل  07هــ الموافـق لــ1410رمضـان  12المـؤرّخ فـي  90/08القانون  -3

  1990لسنة  15رقم 

إنشـــاء المرافـــق العامـــة البلديـــة إجـــراء مداولـــة مـــن ة قـــرار و يشـــترط لصـــحّ  الجماعيـــة لمواطنيهـــا..."
 42طبقـا للمـادة  ريح عليهـا مـن الـواليالتصديق الصّـ ، على أن يتمّ  طرف المجلس الشعبي البلدي

  .منه
11/1قــانون البلديــة الحــديثمــن  153المــادة أمــا   

:"يمكــن البلديــة أن تنشــئ مؤسســات عموميــة 10
بلديــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة و الذمــة الماليــة المســتقلة مــن أجــل تســيير مصــالحها"أما المــادة 

د قواعـــد تنظـــيم المؤسســـات العموميـــة البلديـــة وســـيرها عـــن طريـــق :"تحـــدّ  فجـــاء فيهـــا منـــه 154/02
  .التنظيم"
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الولايـة:"يمكن ، يتعلـق ب 90/09مـن قـانون الولايـة  119المادة  أماالمرافق العامة الولائية، تنصّ    
الولايــة قصــد تلبيــة الاحتياجــات الجماعيــة لمواطنيهــا إنشــاء مصــالح عموميــة ولائيــة ..."،و إذا كــان 

ـــتم وفـــق شـــروط تحـــدّ قـــر   د عـــن طريـــق التنظـــيمار إنشـــاء المرافـــق أو المصـــالح العموميـــة الولائيـــة ي
-مـن قـانون الولايـة تسـتلزم 120المادة  (خاصة من حيث مصادقة الإدارة المركزية الوصية)، فإنّ 

  .3توافر إجراء جوهري فيه هو: مداولة من المجلس الشعبي الولائي -لصحته
د قواعــد تســيير المرافــق العموميــة تحــدّ  :"1990مــن قــانون الولايــة لســنة 129ت المــادة و قــد نصّــ  

 23المــؤرخ فــي  83/200"، و عليــه فقــد نــص المرســوم رقــم الولائيــة و عملهــا عــن طريــق التنظــيم
د شــروط إنشــاء المؤسســة العموميــة المحليــة وتنظيمهــا و ســيرها و بــأكثر الــذي يحــدّ  1983مــارس 

تنشـأ المؤسسـة العموميـة دون  الفقرة الأولى منه:" 26ء في المادةدقة على إجراء الإلغاء، حيث جا
 قانونـــا بإلغـــاء المرفـــق العمـــومي الـــذي تتـــولى تســـييره"هذا فيمـــا يخـــصّ  ة لهـــا، و تحـــلّ تحديـــد أي مـــدّ 

ق بالمؤسسـة ه فيمـا يتعلـّ:"غير أنّـالثانيـة حيث تضيف نفس المادة الفقـرة ، المرفق العمومي الإداري
بمسـتقبل التـوازن المـالي للولايـة  عنـدما يبـرز اسـتغلالها عجـزا مـن شـأنه أن يضـرّ ه الاقتصادية، فإنّ 

  .4، يمكن أن يسحب الترخيص بالاستغلال..." أو البلدية المعنية
  ـــــــــ

مؤرخــة فــي  37المتعلــق بالبلديــة (ج ر  2011يونيــو ســنة  22هـــ الموافــق لـــ 1432رجــب عــام  20المــؤرخ فــي  11/10القــانون-1
03/07/2011(  

م، يتعلــق بالولايـــة الصـــادر فـــي الجريـــدة 1990أبريـــل  07هــــ الموافـــق لــــ1410رمضــان  12المـــؤرخ فـــي  90/09قــانون الولايـــة  -2
  .1990لسنة  15الرسمية رقم 

  .219، المرجع السابق، ص النشاط الاداري–القانون الإداري التنظيم الاداري محمد الصغير بعلي:  -3
  .203صناصر لباد،المرجع السابق،-4
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 المبحث التمهيدي

 القرار الإداري
يــــدي الإدارة ، للقيــــام الوســــائل القانونيــــة التــــي وضــــعها المشــــرع بــــين  القــــرار الإداري أهــــمّ  يعــــدّ   

و أبــــرز مظهــــر مــــن مظــــاهر  ، فهــــو أهــــمّ  تحقيــــق المصــــلحة العامــــة فظائفهــــا بهــــدبأعبائهــــا و و 
إذا لـم  ، ض بأعباء السلطة العامةدولة أن تبادر للنهو  مكن لأيّ ، إذ لا يُ  لطة العامةممارسة السّ 

هــا هــي كــان مــن غيــر الممكــن تعريــف الإدارة العامــة علــى أنّ  تســتعمل وســيلة القــرار، و عليــه فــإنْ 
ي إلـى جمـود الإدارة و غياب القرار الإداري يؤدّ  ه من الممكن جدا الحكم بأنّ ، فإنّ  القرار الإداري

  .شللها
ا متــى كــان جــائزا و ممكنًــ، حــداث أثــر قــانوني بإ تهــافــالقرار هــو إفصــاح جهــة الإدارة عــن إراد   

ـــ متثـــال لمنطوقـــه و ى يصـــدر القـــرار الإداري و يصـــير نافـــذا بالابباعـــث المصـــلحة العامـــة ، وحتّ
قوامـه و  ، تشـدّ  من مقومات يرتكز عليهـا إذ لا بدّ ،  ه لا ينشأ من فراغ، فإنّ  ستجابة لمضمونهلاا

مــات هــي أركانــه الشــكلية الخارجيــة و الموضــوعية ذه المقوّ وهــ، ه بأســباب الحيــاة و الاســتقرار تمــدّ 
  . الداخلية

 حامـلٌ  ، بالطـابع التنفيـذي متـعٌ تم ، بـالإرادة المنفـردة، عن السلطة الإداريـة المختصـة  صادرٌ     
  بغية إشباع الحاجات وتحقيق المصلحة العامة. حة و المشروعيةقرينة الصّ 

ة وســيلة قانونيــة ، أو ، حيــث ينقضــي بأيّــ فــي طــوره النهــائييــدخل القــرار الإداري بعــد ذلــك   ثــمّ   
فينتهــــي نهايــــة طبيعيــــة دون تــــدخل مــــن الإدارة أو ينقضــــي  ،بســــبب مــــن أســــباب انقضــــاء القــــرار

  القضاء.من لها أو بتدخل بتدخّ 
،  هنا القرار الإداري بالكائن الحي ، لا نكون قد جاوزنا الحقيقة و جانبنا الصـوابونحن إذ شبّ    

يـأتي  ، و الفتـرة قـد تطـول و قـد تقصـر، ثـمّ يولد ثم يحيا فترة سـليما أو معـتلا  ، الكائن الحيّ كفهو 
  إلى مرحلة النهاية و الانقضاء.

خـــرج الموســـوم بـــ "نهايـــة القـــرار الإداري عــن طريـــق الإدارة" كـــان ا كـــان موضـــوع مــذكرة التّ ولمّــ   
 و فقهـا وعناصـره أو شـروط  القـرار قضـاءً ق في هذا المبحث التمهيـدي إلـى تعريـف ا أن نتطرّ حري
ته و تبيان أنواعه و أشكاله وكذا أركانه الخارجية والداخلية في المطلـب الأول و نهايتـه مـن صحّ 

غيــــر تــــدخل الإدارة ســــواء كانــــت طبيعيــــة أو عــــن طريــــق القضــــاء فــــي المبحــــث الثــــاني خدمــــة و 
  توضيحا لموضوع المذكرة.
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  لالمطلب الأوّ 
  ريامفهوم القرار الإد

وأكثــر وســائلها القانونيــة  الــة فــي مباشــرة أعمالهــا،لة و الفعّ القــرار الإداري وســيلة الإدارة المفضّــ   
 ،علــى نظامهــا شــبع الحاجــات العامــة و تحــافظَ ونــه لا يمكــن للدولــة أن تُ ، إذ دُ  اســتعمالا و شــيوعا

  . ولة دونهمكن أن تقوم الدّ بل لا يُ 
لـة بإصـداره ، ادر بالإرادة المنفردة عـن السـلطة المخوّ وني الصّ فالقرار الإداري هو العمل القان    

والقرارات الإدارية لا تلزم صـورة واحـدة فهـي متنوعـة و مختلفـة مـن حيـث التكـوين و النفـاذ والأثـر 
الســــــلامة و  ســــــتوفي أركانــــــه أســــــبابَ ى يخــــــرج القــــــرار ســــــليما لاشــــــية فيـــــه ، وجــــــب أن تَ ، و حتـّــــ

  المشروعية.
  .القرار الإداريتعريف  :الأولالفرع 

هــا القانونيــة ، تســلك فــي ذلــك مســلكين؛ الأعمــال الرضــائية الاتفاقيــة  لالإدارة وهــي تباشــر أعما   
أيــن تتجــه إرادتهــا مــع إرادة أخــرى فــي ترتيــب أثــر قــانوني ،  كمــا فــي العقــود الإداريــة ، أو تتجــه 

كمــا الشـــأن فــي القـــرارات  مــن جانــب واحـــد بإرادتهــا الانفراديــة الملزمـــة فــي ترتيـــب الأثــر القـــانوني
  الإدارية.

  .التعريف القضائي و الفقهي للقرار الإداري أولا:

ع عـن المشـرّ  إذ الغالـب أن يعـزفَ ، وهذا أمر طبيعي  ، م التشريع تعريفا للقرار الإداريلم يقدّ     
ـــالتطـــرّ   عـــادة مـــا يثـــور حولهـــا الجـــدل و يكثـــر بشـــأنها، ق بمصـــطلحات قانونيـــة ق لتعريفـــات تتعلّ

ق بالسـلطة الإداريـة و أنشـطتها فالتشـريع الجزائـري المتعلـّ، 1تاركا ذلك للفقه والقضـاء ، ختلافالا
جتهــادات ة تعريــف القــرارات الإداريــة لاف القــرارات الإداريــة، وبالتــالي بقيــت مهمّــالمختلفــة لــم يعــرّ 

  .2من القضاء و الفقه كلّ 
  .التعريف القضائي:  01

  1954فبراير 28ري القرار الإداري في حكمها الصادر في فت محكمة القضاء الإدالقد عرّ   
  ده القانون عن إرادتهافي الشكل الذي يحدّ  القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة كالآتي:"إنّ 

  
  ــــــــــ
  .13،ص2007دار جسور للنشر و التوزيع ،الجزائر،  ،1،طدراسة تشريعية قضائية فقهية،القرار الإداريعمار بوضياف: -1
  .245، سطيف (الجزائر) ، ص ، دار المجدد للنشر والتوزيع4، ط  الوجيز في القانون الإداريناصر لباد:  -2
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بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قـانوني ، الملزمة بما لها من سلطة عامة 
فــــت عرّ  كمــــا .1"، متــــى كــــان ممكنــــا و جــــائزا وكــــان الباعــــث عليــــه ابتغــــاء مصــــلحة عامــــة نمعــــيّ 

بمــا لهــا  عــن إرادتهــا الملزمــة ه:"إفصــاح الجهــة الإداريــةالمحكمــة الإداريــة العليــا القــرار الإداري بأنّ 
متــى كــان ذلــك ممكنــا و ، بمقتضــى القــوانين و اللــوائح بقصــد إحــداث مركــز قــانوني  ، مــن ســلطة

    .2مصلحة عامة جائزا و كان الباعث عليه تحقيق
ـــ ادوالتعريـــف القضـــائي موضـــع انتقـــ     القـــرار الإداري وكـــذلك علـــى علـــى عناصـــر ه اشـــتمل لأنّ

هـــذه الشـــروط ينبغـــي أن لا تـــدخل فـــي تعريـــف القـــرار  فـــي حـــين أنّ  ، شـــروط صـــحته ومشـــروعيته
 ولـد و يكتمـل وجـوده باكتمـال أركانـه بصـرف النظـرفـالقرار يُ  ، الإداري لكونها خارجة عن ماهيته

 3للإلغاء عن العيوب التي تشوبه وتجعله محلا.  
  .تعريف الفقه::  02

هنــاك محــاولات عديــدة مــن بعــض الفقهــاء فــي القــانون الإداري لتعريــف القــرارات الإداريــة مــن   
  بينها.

ــو ــد هوري ــف العمي بقصــد  يصــدر عــن ســلطة إداريــة فــي صــورة تنفيذيــة،، :"إعــلان لــلإرادة  تعري
  .4إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد"

ويكــون مــن شــأنه تعــديل  ، مــن قبــل الإدارة رادة المنفــردة:"عمــل قــانوني يصــدر بــالإتعريــف فــالين
  .5الأوضاع القانونية بما يفرضه من التزامات وما يمنحه من حقوق"

    تعديل الأوضاع القانونية كما :"هو كل عمل إداري يصدر بقصديجتعريف العميد ليون دو 
  .6قائمة وقت صدوره أو كما ستكون في لحظة مستقبلية معينة" كانت

  ــــــــــ
 662.و الــدعوى رقــم:777، ص 1954فبرايــر 28قضــائية فــي جلســة  6لســنة 1146محكمــة القضــاء الإداري ، الــدعوى رقــم:-1

 دراسـة مقارنـة، ، القـرار الإداري.أشـار إليهـا شـريف يوسـف حلمـي خـاطر:912،ص 1954مـارس  10قضـائية فـي جلسـة  6لسنة
  .10و9،ص2007-2006دار النهضة العربية،القاهرة،

ق أشار إليها شريف يوسف حلمي خاطر  ، المرجـع  42،سنة6670،الطعن رقم1999مايو 9المحكمة الإدارية العليا، جلسة -2
 . 10ص أعلاه،

،منشـــــأة المعـــــارف 2،طلتســـــويةادعـــــاوى -دعـــــاوى إلغـــــاء القـــــرارات الإداريـــــة-وى الإداريـــــةالـــــدعاســـــامي جمـــــال الـــــدين: -3
  .23-22،ص2003بالإسكندرية(مصر)، 

دار الثقافـــــة و الـــــدار العلميـــــة الدوليـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع  ،الـــــوجيز فـــــي القـــــانون الإداريل مطلـــــق الـــــذنيبات: محمـــــد جمـــــا-5.4
  .198،ص2003عمان(الأردن)،

  .21،ص2001دار أبو المجد(مصر)، ،1،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة:-6
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  .1را في الأوضاع القانونية القائمة"عمل إداري يحدث تغيي :"كلّ تعريف العميد بونار
ــد فهمــي ــو زي إحــداث  تهــا المنفــردة بقصــدد:"عمــل قــانوني تصــدره الإدارة بإراتعريــف مصــطفى أب
  .2لتزامات"ا في الحقوق أو الاإمّ  ، تعديل في المراكز القانونية القائمة

ــا ــؤاد مهن فــي  يصــدر بــإرادة إحــدى الســلطات ، :"عمــل قــانوني مــن جانــب واحــدتعريــف محمــد ف
  .3"ويحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم ، الدولة

نفرادي الصادر من مرفق عام والذي مـن :"العمل القانوني الاغير بعليتعريف الأستاذ محمد الصّ 
  .4"شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة

  .عناصر القرار الإداري: ثانيا

للقــرار الإداري عناصــر أربعــة  ، يمكننــا القــول أنّ  مــن خــلال التعــاريف الســابقة للقــرار الإداري   
 و يصدر بـالإرادة المنفـردة لـلإدارة يصدر من جهة إدارية، ، القرار الإداري عمل قانوني :أنّ  هي

  ب أثرا قانونيا.و يرتّ  ،
  .القرار الإداري عمل قانوني:  01
مــن القــرارات الإداريــة، فحتــى  فات و أعمــال يعــدّ دارة العامــة مــن تصــرّ مــا تقــوم بــه الإ لــيس كــلّ   
يجــب أن يكــون عمــلا قانونيــا أي صــادرا  ف أو العمــل الصــادر عنهــا قــرارا إداريــا ،عتبــر التصــرّ يُ 

  . 5بقصد و إرادة ترتيب أثر قانوني
 تها القانونيـــةالعمـــل الـــذي تمارســـه الإدارة بصـــف ، ويقصـــد بكـــون القـــرار الإداري عمـــلا قانونيـــا    

كإنشـاء مراكـز قانونيـة أو تعـديل مراكـز  ، كترتيـب حـق أو التـزام بهدف ترتيب آثار قانونيـة معينـة
ر الإدارة عـن إرادتهـا وذلـك عبّـمن أن تُ  لذا لابدّ  ، عمل قانوني القرار الإداري هو وبما أنّ ،  قائمة

ـــى حيـــز الوجـــود ـــر آخـــر ، بإظهارهـــا و إخراجهـــا إل   بأمـــارة مـــا عـــن إرادة تدلّ ينبغـــي أن نســـ وبتعبي
    هذا الاستدلال  يكون ، وأن متنع عن الإدارة في العمل الذي تقوم به أو ت

  

  ــــــــــ
  .21حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص-1
  .300.،ص1979، منشأة المعارف بالإسكندرية(مصر) ،القضاء الإداريمصطفى أبو زيد فهمي :  -2
  .15.ابق ، صعمار بوضياف، المرجع الس-3
  .08،ص 2005، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة (الجزائر) ،القرارات الإدارية :محمد الصغير بعلي-4
  .09محمد الصغير بعلي،المرجع أعلاه،ص-5
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ل هذا العنصر موضـوع مناقشـة، يشكّ  ، و1ي إليهرات التي تؤدّ واضح من المؤشّ مستخلصا بشكل 
"القـــانوني" للقـــرار يحتـــوي علـــى معطيـــات تنـــدرج ضـــمن  بحيـــث اعتبـــر بعـــض الفقهـــاء أن عنصـــر

العمــل القــانوني مــن حيــث الشــكل هــو العمــل الــذي يختلــف  وأنّ  ، عنصــر المســاس بمركــز قــانوني
عن التصـرفات الماديـة لـلإدارة مثـل إنجـاز طريـق أو مدرسـة أو تنظـيم مـرور السـيارات فـي مكـان 

الإدارة صـــريحا بـــل يجـــوز أن يكـــون تعبيـــرا  عـــن إرادة وبالتـــالي لا يشـــترط أن يكـــون التعبيـــر ،2مـــا
ن اتخــاذ قــرار كــان مــن الواجــب عــ كمــا لــو امتنعــت الســلطة الإداريــة، ضــمنيا يفهــم مــن الســكوت 

  .اتخاذه بمقتضى القانون
  .القرار الإداري عمل انفرادي:  02

رة حينمـا يجـب أن يصـدر بـالإرادة المنفـردة لـلإدا ،ف الإدارة العامـة قـرارا إداريـاحتى يكـون تصـرّ   
العقــود الإداريــة التــي تبرمهــا الســلطات الإداريــة ليســت  ، وعليــه فــإنّ  تمــارس صــلاحياتها القانونيــة

د مـا هـو علـى العكـس يؤكّـ، فالقرار الإداري ليس تعبيرا عن تلاقي عـدة إرادات و إنّ 3ت إداريةاقرار 
ون صــادرا حيــث يشــترط لإســباغ هـذا الوصــف علــى التصــرف أن يكــ ،4أو يعلـن إرادة طــرف واحــد

وفـــي هـــذه الزاويـــة يختلـــف القـــرار الإداري عـــن عمـــل العقـــد  ،5مـــن جانـــب واحـــد هـــو جهـــة الإدارة
  .6الإداري الذي هو عمل إداري قانوني رضائي يصدر عن إرادتين متقابلتين و مختلفتين

قــد لهــا خــلاف الع ويصــدر بــالإرادة المنفــردة ، داري امتيــازا يمــنح للســلطة العامــةالقــرار الإ فيعــدّ    
  .7إذا تلاقت إرادة الإدارة مع الجهة المتعاقدة ينتج أثره إلاّ  الإداري الذي لا

  ويظهر،  الصادر عن إرادة واحدة وهي إرادة الإرادة نفرادي القراريقصد بالقرار الاو    
  ــــــــــ
، عمــان  ل للنشــر و التوزيــعدار قنــدي ،1، ط تمييــز القــرار الإداري عــن العمــل التشــريعيســردار عمــاد الــدين محمــد ســعيد:  -1

  .56ص  ،2010، (الأردن)
 ،2006ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،الجزائر،  ،2،طقانون المنازعات الإدارية ،شروط قبـول الـدعوى الإداريـةرشيد خلـوفي: -2

  .59ص
  .15المرجع السابق، ص  محمد الصغير بعلي،-3
  .11 ،ص2009منشورات الحلبي الحقوقية ، ،بيروت، ،1ط،الطبيعة القانونية للقرار الإداريعصام نعمة إسماعيل:-4
ص  ،2007، منشـأة المعـارف بالإسـكندرية ،القرارات الإدارية في الفقه و قضاء مجلـس الدولـةعبد العزيزعبد المنعم خليفة :-5

36.  
  .215،ص 1990الجزائر، ،، د م ج 3، طدروس في القانون الإداريعمار عوابدي :-6
  .200ص نيبات،المرجع السابق،محمد جمال مطلق الذ-7
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بحيـــــث يهـــــدف القـــــرار  ، نفـــــرادي فـــــي العلاقــــة الموجـــــودة بـــــين القـــــرار و المخاطــــبالطــــابع الا   
  .1نفرادي إلى إحداث آثار اتجاه أشخاص لم تشارك في إنشائه و بدون رضائهمالا
ــ ، إذا كــان مــن الــلازم فــي القــرار الإداري أن يكــون صــادرا مــن جهــة إداريــة    زم إضــافة ه يلــفإنّ

وهذا القول ليس معناه أن يصدر القـرار مـن فـرد واحـد و  ، لذلك أن يكون صادرا من جانبها فقط
شــرك الإدارة نــة أن تُ ، بــل قــد يفــرض القــانون فــي حــالات معيّ  جهــة إداريــة واحــدة بإصــداره تســتقرّ 

ة البنــاء أو ق الأمــر برخصــكمــا لــو تعلّــ ،المصــدرة للقــرار الإداري إدارات أخــرى قبــل توقيــع القــرار
إلـــى  لـــزم قانونـــا بإحالـــة الملـــفّ يُ  فقبـــل أن يصـــدر رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي القـــرار، ، الهــدم

نفراديـــة و لا يتنـــافى ذلـــك أبـــدا مـــع الصـــفة الا، دها التشـــريع أو التنظـــيم لإبـــداء الـــرأي جهـــات حـــدّ 
كمــا لــو ،  ادة الفــردنــا نكــون بصـدد قــرار إنفــرادي و لــو تصــرفت الإدارة بنـاء علــى إر للقـرار، كمــا أنّ 

م شـخص بطلـب وظيفـة أو بطلـب تحويـل لمنطقـة أخـرى و أصـدرت الإدارة قرارهـا(قرار التعيـين تقّ 
برغبـة المعنـي أو المعنيـين ،  ففي هذه الحالة نحن أمام قـرار إداري إنفـرادي و لـو تـمّ  أو التحويل)

فاوض مع الجهة النقابيـة ونكون أمام قرار إداري إذا أصدرت السلطة المختصة قرارا جاء نتيجة ت
  .2رت فيه صراحة عن موقفها من مطلب نقابي أو ممثلي الموظفين عبّ 

مجلـــس الدولـــة  ، فـــإنّ  قـــرارا إداريـــا برمـــه الإدارة مـــع طـــرف آخـــر لا يعـــدّ إذا كـــان العقـــد الـــذي تُ    
لاقــة نفصــال ذات الععــرف بالأعمــال أو القــرارات القابلــة للاالفرنســي يقبــل الطعــن بالإلغــاء فيمــا يُ 

  .3التعاقدية مثل قرار اعتماد الصفقةبالعملية 
  .القرار الإداري عمل يمس بمركز قانوني: 03

ز القـــرار الإداري عـــن الأعمـــال القانونيـــة التـــي ل هـــذا العنصـــر النقطـــة الأساســـية التـــي تميّـــيشـــكّ   
أساسـيتين  ل الجانـب التنفيـذي للقـرار الإداري فـي نقطتـين، و يتمثـّ ليست لها صفة القـرار الإداري

ـــذ دون اللجـــوء للقاضـــي الإداري:الا ـــة للتنفي ـــه لـــلإدارة فـــي اتخـــاذ قـــرارات قابل  ، متيـــاز المعتـــرف ب
  .4وموضوع القرار إحداث آثار قانونية،  متياز"امتياز الأسبقية"لاى هذا اسمّ ويُ 

  ن به،را في المراكز القانونية للأفراد المخاطبييشترط لاعتبار القرار إداريا أن يكون مؤثّ و    
    ــــــــــ
  .59، المرجع السابق، ص رشيد خلوفي-1
  .45، ص  المرجع السابق عمار بوضياف ، -2
  .15المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي،-3
        .  60رشيد خلوفي، المرجع السابق،ص -4
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ن ، ومـن نة بتعـديل أو إلغـاء أو إنشـاء مركـز قـانوني معـيّ معيّ  نتج عنه آثار قانونيةتبمعنى أن    
لا يخضـع لرقابــة  قـرارا إداريـا ومـن ثـمّ  عـدّ ، فـلا يُ  ب عـن القـرار آثـار قانونيـة معينـةفـإذا لـم يترتـّ ثـمّ 

وعليـــه فـــإن التصـــرفات و الأعمـــال الصـــادرة عـــن الإدارة  ،1القضـــاء الإداري للطعـــن فيـــه بالإلغـــاء
  .2ائيع بالطابع التنفيذي النهقرارات إدارية إذا لم تكن تتمتّ  تعدّ  العامة لا

فاتخـــاذ القـــرارات الإداريـــة يعتبـــر امتيـــازا مـــن امتيـــازات الســـلطة العموميـــة التـــي تمارســـها الإدارة    
م مـن طـرف فـالإدارة إذن لا تحتـاج إلـى سـند تنفيـذي يسـلّ  ، ها تهدف إلى تحقيق الصـالح العـاملأنّ 

يعـوا و يمكـنهم ه بنفسـها و علـى الأشـخاص أن يطالقاضي لتنفيذ القرارات التي تتخـذها فهـي تحـررّ 
 إذا اعتبروها غيـر مشـروعة أمـام الجهـات القضـائية المختصـة، الطعن في هذه القرارات الإدارية 

ماته الذاتية و أصـبح نافـذا طبقـا لنظامـه القـانوني وجـب تنفيـذه ، فمتى استكمل القرار الإداري مقوّ 
  .3منفذا إلى حين انقضائه بإحدى الطرق القانونية ، ويظلّ 

  .الإداري صادر عن جهة إداريةالقرار : 04

الإدارة العموميــة أي الإدارة العموميــة، وتعــد ّ ؛ يكتســي القــرار طابعــه الإداري لارتباطــه بــالإدارة   
  .4ل بالمحافظة و خدمة الصالح العامأداة السلطة التنفيذية، تتكفّ 

شــــخاص ، بــــل يشــــمل الأ ومــــدلول الســــلطة الإداريــــة لا يقتصــــر علــــى الإدارة المركزيــــة فحســــب  
والأشـخاص العامـة المرفقيـة كالمؤسسـات العامـة التـي  العامة الإداريـة اللامركزية(الولايـة والبلديـة)

  .5تقوم على إدارة مرفق عام كالجامعات
و القضـاء الإداري يعــد المرافـق العامــة الصـناعية و التجاريــة خـارج نطــاق الأشـخاص العامــة      

نــاجم  قــرارات إداريــة خاضــعة لــدعوى الإلغــاء ، هــذا الموقــفو بالتــالي فــإن قراراتهــا لا تعــد بمثابــة 
وعليـه   "  bac d’Elokaفـي قضـية:" 22/01/1921عن الحكم الصادر عن محكمـة التنـازع فـي 

دائـرة القـرارات الإداريـة تصـرفات كـل مـن السـلطات الأخـرى (غيـر فإن الأمـر يقتضـي أن نسـتبعد 
  يعية و السلطة تصرفات  السلطة التشر  السلطة التنفيذية) ، أي

    ــــــــــ
  .22شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص-1
  .10ص ، المرجع السابق، محمد الصغير بعلي -2
كليـة الحقـوق و  ،مجلـة المنتـدى القـانوني"وقف تنفيذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةفيصل نسـيغة"  -3

  .154،ص،2009،أفريل06ر، بسكرة (الجزائر)،العددالعلوم السياسية،جامعة محمد خيض
  .247السابق، ص، ناصر لباد،المرجع-4
 ،2011-2010،منشــــورات جامعــــة دمشق(ســــوريا)،القــــانون الإداري،الرقابــــة القضــــائية علــــى أعمــــال الإدارة:عبـــد االله طلبــــة-5

  .216ص
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القــانون علــى  نــصّ  إذا إلاّ  فات الهيئــات و التنظيمــات الخاصــة ،وكــذا أعمــال و تصــرّ القضــائية، 
  خلاف ذلك.

رها أعمــالا صــادرة عــن منظمــات ع بــالقرار الإداري و لاعتبــارات موضــوعية يقــدّ لحــق المشــرّ ويُ    
المتعلــق بمجلــس  98/01مــن القــانون العضــوي  9/1مهنيــة مــن قبــل ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 

تنظــــــــيم  ، (منظمــــــــة المحــــــــامين الدولــــــــة، التــــــــي جعلــــــــت قــــــــرارات المنظمــــــــات المهنيــــــــة الوطنيــــــــة
هـا تصـلح مـثلا للطعـن بالإلغـاء أمـام مجلـس ، حيث أنّ  الأطباء،...إلخ) من قبيل القرارات الإدارية

  .1الدولة
  .أنواع القرارات الإدارية:  ثالثا
هـا مـن نـوع واحـد ، بـل تختلـف فـي موضـوعها و مظهرهـا و هـو مـا القـرارات الإداريـة ليسـت كلّ    

اويــة التــي تعــالج مــن خلالهــا ، فــاختلاف حســب الزّ  ، تلفــةدعــا الفقــه إلــى تقســيمها إلــى أنــواع مخ
  عنه بالتبعية تقسيمات مختلفة. ، جرّ  الفقهاء في دراسة القرارات الإدارية

  .القرارات الإدارية من حيث التكوين:  01

  .القرارات الإدارية البسيطة : أ

ر داخلــة ولا مرتبطــة و هــي القــرارات الإداريــة التــي تصــدر بصــفة مســتقلة و قائمــة بــذاتها غيــ   
.فهــي تتميــز بكيــان مســتقل و تســتند إلــى عمليــة قانونيــة واحــدة غيــر مرتبطــة 2بعمــل قــانوني آخــر

بعمـــل قـــانوني آخـــر، كـــالقرار الصـــادر بتعيـــين موظـــف أو ترقيتـــه أو نقلـــه ، وهـــي الصـــورة الأكثـــر 
  .3شيوعا في القرار الإداري

  .ت الإدارية المركبةاالقرار :ب 

ة عـــن عمـــل قـــانوني آخــــر، بـــل لإداريـــة التـــي لا تصـــدر قائمـــة بـــذاتها و مســـتقلّ وهـــي القـــرارات ا   
  تصدر مرتبطة و مصاحبة لأعمال  إدارية أخرى ، فقد تأتي هذه القرارات سابقة أو لاحـقة 

  مثال ذلك القرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة، ،4لعمل قانوني آخر و مرتبطة به
    ـــــــــ
  .14، ص أشار إليه محمد الصغير بعلي، المرجع السابق ، 24/06/2002بتارخ004827دولة رقم:قرار مجلس ال-1
، دار هومــــــــة،  5، طنظريــــــــة القــــــــرارات الإداريــــــــة بــــــــين علــــــــم الإدارة العامــــــــة و القــــــــانون الإداريعمــــــــار عوابــــــــدي، -2

  .93،ص2009الجزائر،
  .273،ص2005لإسكندرية (مصر)،، دار المطبوعات الجامعية، االقانون الإداريمازن ليلو راضي، -3
  . 93عمار عوابدي، المرجع أعلاه،ص -4
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ـــد إداري ، ويلاحـــظ أنّ  ـــة  و القـــرارات المندمجـــة فـــي عمليـــة إبـــرام عق هـــذه القـــرارات إن كانـــت قابل
طالمــا ، ه يمكــن الطعــن فيهــا بالإلغــاء علــى اســتقلال للانفصــال عــن العمليــة القانونيــة المركبــة فإنّــ

  .1داري قد توافرت في القرار المنفصلأركان القرار الإ أنّ 
  .لقرارات الإدارية من حيث المدى و العمومية: ا 02

  .:القرارات الفردية أ

، 2ق بشـخص أو أشـخاصمعينـا بذاتـه سـواء تعلـّ القرار الإداري الفردي هو القرار الـذي يخـصّ    
مـن الأفـراد محـددين فيكون القرار فرديا متى انحصر أثره في التأثير على مركـز فـرد أو مجموعـة 

التعــرف علــى المخــاطبين  فــإذا تــمّ  .3بــذواتهم ، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لقــرارات التعيــين و الترقيــة
القرارات الفرديـــة تســـتنفذ موضـــوعها بمجـــرد فـــ ،4القـــرار فرديـــا ، عٌـــدّ  بـــالقرار بصـــورة محـــددة دقيقـــة

سـم بالطـابع الفـردي و لإداري يتّ القـرار ا ، ويظـلّ  تطبيقها على الحالـة المعينـة أو الحـالات المعينـة
  .5في منطوق القرار تحديدهم لو خصّ جماعة من الناس طالما تمّ 

  .القرارات التنظيميةب :

دة تنطبـق ن قواعـد عامـة موضـوعية و مجــرّ هي تلك الطـائفة من القرارات الإداريـة التـي تتضـمّ    
 ،7راد غيــر معنيــين بــذواتهم، أو علــى عــدد مــن الأفــ6علــى عــدد مــن الحــالات غيــر محــددة بــذواتها 

كافــــة  وعموميــــة المراكــــز القانونيــــة التــــي يتضــــمنها القــــرار التنظيمــــي لا تعنــــي أنهــــا تنطبــــق علــــى
  نين بصفاتهم لاالأشخاص في المجتمع ، فهي تخاطب فردا أو فئة معينة في المجتمع معيّ 

  
    ـــــــــ
  .44ص المرجع السابق،شريف يوسف حلمي خاطر ، -1
  .440،ص2008، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية (مصر)،القانون الإداريالحلو: ماجد راغب  -2
  .184عبد العزيز عبد المنعم خليفة،المرجع السابق،ص-3
 .74عمار بوضياف، المرجع السابق ، ص -4

بالجنسـية شخصـا معنيـا  64) الـذَي خـصَ 1998لسـنة 39(الجريدة الرسمية03/06/1998انظر المرسوم الرئاسي المؤرخ في -5
  الجزائرية.

  همية التمييز بين القرارات الفردية و التنظيميةو تكمن أ -6

القـرار الفـردي لا يجــوز سـحبه أو إلغــاؤه كقاعـدة عامــة،إلاَ فـي الميعـاد و للأســباب التـي حــددها القـانون، أمَــا القـرارات التنظيميــة -
  يمكن إلغاؤها متى رأت الإدارة أن المصلحة تقتضي ذلك.

قرارات الفردية على شخص معين بالذات،بينما تتضمن القرارات قواعد عامة مجردة ، تطبـق علـى كـل مـن تتـوافر فـيهم تسري ال-
  شروط معينة دون أن يتم تحديد هؤلاء الأشخاص مقدما بذواتهم و أسمائهم

  .107السابق،ص ، ،المرجع  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداريعمار عوابدي، -7



�ار ا�داريــا�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ـا��
	� ا�����  

 11

كالتجريـد و العموميـة  ،2زهـا عـن نظيرتهـا الفرديـةفهي تتميـز بجملـة مـن المواصـفات تميّ  ،1بذواتهم
إضــافة إلــى الثبــات النســبي ، وهــي الخاصــية التــي تتشــابه فيهــا مــع القاعــدة القانونيــة بحيــث لا ، 

مــــا تــــوافرت تطبيــــق كلّ قابلــــة لل ة ، بــــل تظــــلّ ل مــــرّ تســــتنفذ مضــــمونها و آثارهــــا بمجــــرد تطبيقهــــا أوّ 
اللــوائح التنظيميــة،  ، ومــن أمثلــة القــرارات التنظيميــة اللــوائح التنفيذيــة ،3مســتلزمات و ظــروف ذلــك

  . لوائح الضبط والبوليس
وللقرارات الإدارية العامة أهمية حيوية في مساندة و تكميل القانون في تنظـيم الحيـاة العامـة، و   

  .4مل اللازمة لتكييف و تفسير و تطبيق القانونفي إيجاد الشروط و الظروف و العوا
  .من حيث التأثير على المراكز القانونية : 03

  م القرارات الإدارية من حيث التأثير على المراكز القانونية إلى:تقسّ    
  .القرارات المنشئة:  أ

فـي المراكـز ، أو إحـداث تغييـر  ب عليها إنشـاء مراكـز قانونيـة جديـدةو هي القرارات التي يترتّ    
حـدث تغييـرا فـي المراكـز القانونيـة ، فهـي مجمـوع القـرارات الإداريـة التـي تُ 5القائمة تعـديلا أو إلغـاء

، فتنشئ له وضعا جديدا ، لم يكن متوافرا من قبل صدور القرار و هذا بإلغاء الوضـع  للمخاطب
  القرار المنشئ أحدث وضعا جديدا . أنّ  ، المهمّ  القديم

  .اشفةالقرارات الك: ب

حـــدث تغييـــرا فـــي المراكـــز القانونيـــة العامـــة أو الخاصـــة، بـــل وهـــي القـــرارات الإداريـــة التـــي لا تُ    
ينحصــر دورهــا فــي تقريــر و تأكيــد مركــز قــانوني قــائم مــن قبــل، و أبــرز مثــال علــى ذلــك القــرارات 

ريـر وضـع المفسرة لقرارات سابقة، فالقرار الجديد لـم يحـدث وضـعا جديـدا ، بـل اكتفـى بتأكيـد و تق
  قائم و قديم.

و يتبــين مــن ذلــك أن أثــر القــرارات الكاشــفة ينحصــر فــي إثبــات و تقريــر حالــة موجــودة مــن قبــل ، 
  .5ولا يتعدى ذلك إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة

    ـــــــــ 
  .385مازن ليلو راضي ، المرجع السابق، ص-1
 333ص ،2001،دار أبو المجد(مصر)،1،ج مجلس الدولة موسوعة القرار الإداري في قضاء انظر حمدي ياسين عكاشة،-2

  .و ما بعدها
  .99،ص2004،منشأة المعارف الإسكندرية(مصر)،نشاط الإدارة وسائلها،مبادئ القانون الإداريعدنان عمرو:-3
  . 108لمرجع السابق ،ص ا ،  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري:عمار عوابدي-4
  .376مازن ليلو راضي ، المرجع السابق، ص -5
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 الفرع الثاني :أركان القرار الإداري.

القــرار  ف ركــن أو شــابه عيــب ، شــذّ د بنــاءه ، فمتــى تخلّــالقــرار الإداري يقــوم علــى أركــان تشــيّ    
، فســـلامة و مشـــروعية القـــرار  ، وغـــدا فـــي مرمـــى نبـــال الســـحب أو الإلغـــاء عـــن صـــحيح القـــانون

  ن سلامة أركانه.الإداري م
الاختصـاص ، : ركـن  ل في و الأركان التي يقوم عليها القرار الإداري ، أركان خارجية وتتمثّ    

نــــة إصــــدار القــــرار مــــن حيــــث الموضــــوع والجهــــة ، ومــــن حيــــث زمــــان ومكــــان كْ وهــــو ولايــــة و مُ 
ا أمّـــ ، فـــرغ فيـــه القـــرارالشـــكل و الإجـــراءات، فالشـــكل هـــو القالـــب الـــذي يُ  ركـــن الإصـــدار، و كـــذا
   .خذها الإدارة قبل إصدار القرارفات التي تتّ و التصرّ  "التراتيب"الإجراءات  فهي

وهـو  المحـلّ  لا ركـنأوّ  فـي: لداخليـة أو موضـوعية ، فتتمثـّأركـان  علـىالقـرار الإداري  كما يقوم  
ة الســبب الــذي يمثــل مجموعــة الوقــائع الماديــة و القانونيــ ثانيــا ركــن القــرار ،أو محتــوى  موضــوع

 تقصـدالـذي الهدف ل في ا الركن الثالث فيتمثّ أمّ  بقة التي تدفع رجل الإدارة إلى اتخاذ القرار،االس
  صا وهادفا إلى تحقيق النفع العام.يكون مخصّ أن تحقيقه ، حيث يشترط الإدارة 

 أولا : الأركان الخارجية.

صـاص الـذي نعنـي بـه سـلطة ل ركن الاختالأوّ ؛أو الشكلية، في ركنين ل الأركان الخارجيةتتمثّ    
، وهـــو مـــن النظــام العـــام لا يمكـــن الاتفـــاق علـــى  ينإصــدار القـــرار فـــي الزمـــان و المكــان المحـــددّ 

الـذي نعنـي بـه صـدور القـرار وفـق الشـكل و  ، تءاكن الثاني ركن الشكل و الإجرا، والرّ  مخالفته
  ع.دها المشرّ التراتيب التي حدّ 

    .ختصاص: ركن الا 01
   الإداري . القرار لة في إصداركنة المخوّ أو الصلاحية أو المُ  ولايةالوهو   
  .ختصاصتعريف ركن الا:  أ

ختصــاص إلــى مجموعــة الصــلاحيات التــي تســمح للموظــف بالقيــام بــبعض ينصــرف لفــظ الا    
ده ف الــذي حــدّ يجــب أن يصــدر القــرار مــن الموظّــ الأعمــال فــي إطــار الوظيفــة العامــة و مــن ثــمّ 

  القرارات الإدارية هو فالاختصاص في مجال ، 1ل لهختصاص المخوّ لاع في حدود االمشرّ 
 ــــــــــ

جامعــــــة محمــــــد  كليــــــة الحقــــــوق و العلــــــوم السياســــــية، ،مجلــــــة المنتــــــدى القــــــانوني "عيــــــوب القــــــرار الإداري" حميــــــد هنيــــــة-1

  .50ص ،5،2008العددخيضر،بسكرة(الجزائر)،
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قتضـــــاها إبـــــرام مدة تملـــــك بات محـــــدّ أو هيئـــــ نينـــــمعيّ  الســـــلطة التـــــي يمنحهـــــا المشـــــرع لأشـــــخاص 
لــة لشــخص كنــة المخوّ بعلــي بـــ :"القــدرة أو المُ  غيرفــه الأســتاذ محمــد الصّــويعرّ  ،1التصــرفات العامــة

2"ن على الوجه القانونيأو جهة إدارية على القيام بعمل معيّ 
.  

ر المقـرّ فـلا يجـوز لـلإدارة أن تتنـازل عـن اختصاصـها  ، 3ختصاص مـن النظـام العـامالا عدّ و يُ    
لإدارة فــي لــ بــل لا يشــفع الاســتعجال ، بإجــازة مــن القــانون نفســه ض فيــه إلاّ لهــا قانونــا أو أن تفــوّ 

العيـب فـي الاختصـاص لا يـزال هـو الوجـه الوحيـد مـن  و لـذلك فـإنّ  ،4ختصـاصلامخالفة قواعد ا
  .5أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام

  .صور الاختصاص: ب

د صـور هـذا م حـدّ ع أو المنظّ المشرّ  ، فإنّ  ولاية إصدار القرار الإداريإن كان الاختصاص هو   
إصـــدار ومكـــان ن ضـــوع القـــرار، ومـــن حيـــث زمـــاو الاختصـــاص مـــن حيـــث شـــخص المصـــدر، وم

  القرار.
  .الاختصاص الشخصي ■

ه "واجــب يلــزم صــاحبه ، بمعنــى أنّــ ده القــانونالأصــل أن يصــدر القــرار عــن الشــخص الــذي حــدّ   
  .6غ له أن يعهد به إلى سواه"، وليس حقا يسوّ  ه و ليس بغيرهأن يمارسه بنفس

  

  
 ــــــــــ

  .218،ص2004،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية(مصر)،فكرة التحول في القرارات الإداريةرأفت دسوقي محمود:-1
  .49محمد الصغير بعلي،المرجع السابق،ص-2
النظريـة العامـة نقلاعـن بـوعمران عـادل: cazanova ضـيية فـي ق 03/05/1925حكـم مجلـس الدولـة الفرنسـي الصـادر فـي -3

  .31،ص2010،(الجزائر)،دار الهدى عين مليلة للقرارات و العقود الإدارية،دراسة تشريعية فقهية قضائية
ولما كانت قواعد الاختصاص عمل منوط بالمشرع ، فهو الذي يحـدد المهـام و الوظـائف و يـوزع الأدوار ، ترتـب علـى ذلـك  -4

  ار هذه القواعد من النظام العام ، نجم عن ذلك النتائج التالية :اعتب
لا يجـــوز لـــلإدارة إبـــرام اتفـــاق مـــع الأفـــراد لتغييـــر قواعـــد الاختصـــاص ، طالمـــا تـــم ضـــبطها و تحديـــدها مـــن جانـــب المشـــرع أو  -

  المنظم.
اع ، كمــا يجــوز للقاضــي إثــارة يحــق للطــاعن صــاحب المصــلحة إثــارة الــدفع بعــدم الاختصــاص فــي أي مرحلــة كــان عليهــا النــز  -

  .89الدفع من تلقاء نفسه.(عمار بوضياف ،المرجع السابق ص،
  .21،ص2004،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية(مصر)،القرارات الإدارية و رقابة القضاءمحمد أنور حمادة: -5
شــــريف يوســــف حلمــــي  عــــن قضــــائية.نقلا 13ســــنة  682،حكــــم رقــــم:1968يونيــــو لســــنة 15المحمكــــة الإداريــــة العليا،جلســــة -6

  .51صخاطر،المرجع السابق، 



�ار ا�داريــا�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ـا��
	� ا�����  

 14

  .1ن ولا يجوز له إسناد مهمته إلى غيرهعليه وجب أن يصدر القرار من شخص معيّ  وبناءً  
  .الاختصاص الموضوعي ■

لـــة فات و الأعمـــال القانونيـــة المخوّ يقصـــد بهـــذا الشـــكل مـــن الاختصـــاص تحديـــد وبيـــان التصـــرّ    
فعنــــد النظــــر فــــي  ،2هــــو الوجــــه الآخــــر للاختصــــاص الشخصــــي، ف للشــــخص أو الهيئــــة الإداريــــة

لات التـــي يمكنـــه أن يصـــدر بشـــأنها ا، ومعرفـــة نطـــاق الموضـــوعات و المجـــ اختصاصـــات الـــوالي
، وكـــذا القـــوانين الأخـــرى  90/09مـــن قـــانون الولايـــة  102إلـــى  83، نجـــد أن المـــواد مـــن  قراراتــه

قـد  نـزع الملكيـة مـن أجـل المنفعـة العامـة.. إلـخالتعميـر، قـانون ، قـانون التهيئـة و  القانون المـدنيك
  له.نت مجالات تدخّ بيّ 
 ــــــــــ

  تطبيقات القضاء الجزائري في الاختصاص الشخصي انظر: -1
المجلــة القضـــائية الصــادرة عـــن المحكمــة العليـــا، – 24402ملـــف  27/11/1982قــرار الغرفــة الإداريـــة بالمحكمــة العليـــا بتــاريخ 

  .238،ص1989سنة
  .139ص ،2002مجلة مجلس الدولة،العدد الأول-003408الغرفة الخامسة رقم: 06/11/2001جلس الدولة بتاريخ قرار م

  .ختصاص الشخصيالواردة على الا الاستثناءات

  .ختصاصفي الا التفويض-أ

القـانون إلـى واحـد  عملية قانونية، يكون الهدف منها قيام الرئيس الإداري بنقل بعض اختصاصاته الوظيفية التي يستمدها مـن   
القـرار الإداري :مجـدي مـدحت النهـري ختصاصـات مـن حيـث المسـؤولية.لاأو أكثر من مرؤوسيه،وذلك دون أن يتخلى عن هـذه ا

  .42ص،2003دار الأصدقاء للطباعة،المنصورة(مصر)، ،التطبيق بين النظرية و
  .شروط التفويض

وز لــه تفــويض غيــره فــي ممارســة بعــض اختصاصــاتها إلا إذا وجــد لا تفــوض إلا بــنص: يعنــي ذلــك أن الــرئيس الإداري لا يجــ -
  نص يبيح ذلك.

  التفويض لا يكون إلا جزئيا:الأصل أن يقوم الموظف بممارسة اختصاصه كاملا ومن ثم لا يكون التفويض إلا جزئيا. –
، فـإن المـرؤوس لا يجـوز إذا قام الرئيس الإداري بتفويض بعض اختصاصاته إلـى أحـد مرؤوسـيهعدم جواز تفويض التفويض: –

  له أن يفوض غيره.
  لا تفويض في المسؤولية:التفويض لا يعني تخلي الرئيس عن المسؤولية. –
  .تفويض التوقيع-ب

،ويــرخص فيــه القانونيــة  .يتمثــل التفــويض فــي التوقيــع فــي تخويــل المفــوض إليــه توقيــع قــرارات باســم و مكــان الإداري الأصــيل   
    .التفويض،في أي وقت للأصيل مباشرة العمل محل

ــول-ج ــة التــي يوجــد فيهــا الموظــف المعــالحل ــه مــانعوّ : و هــي الحال  ، ض لعــون عمــومي آخــر، والــذي يكــون غائبــا أو حصــل ل
  له عندما تقضي الظروف ذلك. سندةوالقانون أو التنظيم هو المحدد لها، والمحدد للسلطة الم

  .62محمد الصغير بعلي،المرجع السابق،ص  -2
، حيـث لا يمكنـه  ع لصـاحب الاختصـاصدها المشـرّ لات التـي حـدّ االاختصاص الموضـوعي يعنـي الموضـوعات و المجـف إذن   

  تصرفه مشابا بعيب الاختصاص. عدّ  ، وإلاّ  الخروج عليها
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  .ختصاص المكانيالا ■

خـــذ القـــرار ، و ختصـــاص متّ ل هـــذا العنصـــر فـــي تحديـــد النطـــاق الإقليمـــي أو المكـــاني لايتمثّـــ   
، كمــا هــو  هـاختصـاص بعــض أعضـاء الســلطة التنفيذيـة ليشــمل إقلـيم الدولــة كلّ ا يمتــدّ  الأصـل أن

بعـض  ، فـي حـين أنّ  ختصاصات المناطة بهـمختصاص الوزراء فيما يتعلق بالابالنسبة لاالشأن 
د كمـا هـو الحـال فـي الإدارات اق مكـاني محـدّ ختصاصهم في نطاختصاص ينحصر أصحاب الا

ختصـــاص إذ فـــي مثـــل هـــذه الإدارات يجـــب علـــى صـــاحب الا ،1لبلـــدياتكا اللامركزية(الإقليميـــة)
 إلاّ  ختصاص المكـاني ،ذلك يجعل القرار مشوبا بعيب عدم الا فإنّ  وإلاّ  ، احترام الحدود المكانية

، وسـبب ذلـك يرجـع إلـى  ختصاص المكاني أقل حدوثا من الصور الأخـرىمخالفة عنصر الا أنّ 
مــر الــذي ، الأ ختصــاص تكــون  واضــحة مــن الناحيــة الفعليــةللادة المحــدّ  المنــاطق الجغرافيــة أنّ 

  .2ختصاص المكانيمن تجاوز حدود الا يحدّ 
  .الاختصاص الزمني ■

ويقصــد بــه تحديــد الفتــرة الزمنيــة التــي يمكــن خلالهــا لعضــو الســلطة الإداريــة إصــدار قراراتــه و    
  .3ة التعيين للواليالمحلية و مدّ  ، والدورات للمجالس مثال ذلك العهدة الانتخابية لرئيس البلدية

نهيـت مهامـه، أو أُ ، أو الذي  ، أو المحال على التقاعد ن بعدالموظف الذي لم يعيّ  وعليه فإنّ    
لــه إصــدار القــرار، كونــه لــم يعــد مختصــا، كمــا قصــرت مهمــة  ، لا يحــقّ  انتهـت عهدتــه الانتخابيــة

و غيـر ة المسـتقيلة نظريـا غيـر مختصّـفالحكومة ، الحكومة المستقبلة على تصريف الأعمال فقط
ع ســـمح لهـــا المشـــرّ  أنّ  ، إلاّ  وتســـيير الشـــؤون العامـــة القـــراراتصـــدار إبلـــة مـــن حيـــث الزمـــان مخوّ 

ـــة أعمـــال محـــدودة ، حيـــث تكـــون حكومـــة  لســـير المرفـــق العـــام بانتظـــام واضـــطراد،اســـتثناء بمزاول
  لحكومة المستقيلة.تنصيب الحكومة الجديدة التي تخلف ا تصريف أعمال ، ريثما يتمّ 

  
  
  
  ــــــــــ
ع قــد يشــترط أحيانــا صــدور القــرار مــن صــاحب الاختصــاص فــي المكــان الرســمي المحــدد أنــه يجــب ملاحظــة أن المشــرّ  إلاّ   -1

 .كان القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص المكاني لذلك، وفي مثل هذه الحالة يجب احترام إرادة المشرع، و إلاّ 

  .261،ص2009،دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان(الأردن)،ن الإداري،الكتاب الثانيالقانو:نواف كنعان-2
  .37ص  المرجع السابق، ، عادل بوعمران-3

  .جراءاتالشكل و الإ: ركن  02
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داري صــدار القــرار الإنــة لإجــراءات معيّ إر شــكليات و ع عنــدما يقــرّ المشــرّ  نّ أا لا شــك فيــه ممّــ   
  فراد في آن واحد.لأحة العامة و حماية و حقوق ارها لتحقيق المصلما يقرّ إنّ 
  .لــالشك: أ

فــرغ أي القالــب المــادي الــذي يُ  ،1داريالإخــذه القــرار يقصــد بالشــكل المظهــر الخــارجي الــذي يتّ    
ن أن يصــدر فيـــه، فــيمكن أن يكـــون القــرار الإداري لـــيس لــه شـــكل معــين يتعـــيّ  ، فالأصـــل أنّ  فيــه

جهــة  أو ضــمينا، و بــذلك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأنّ  ، صــريحا القــرار مكتوبــا أو شــفويا
دة بشــكل معــين تفصــح فيــه عــن إرادتهــا الملزمــة مــا لــم يحــتم القــانون اتبــاع شــكل الإدارة غيــر مقيّــ

  .2خاص بالنسبة لقرار معين
ــ    د، ع و دعــا الإدارة صــراحة إلــى وضــع قراراتهــا فــي قالــب محــدّ ل المشــرّ ه و متــى تــدخّ غيــر أنّ
بــرز تلــك الشــكليات شــكلية أ، و مــن  ت قراراتهــا غيــر ســليمةدّ عُــ تكــون ملزمــة بــذلك ، و إلاّ  هــافإنّ 

التوقيع على القرار، تسـبيب  ،4لقرارنشر القرار أو إعلان ا ،3تحرير القرار و إصداره بلغة معينة 
     ز بين نوعين من الشكليات.ونميّ  ، 5القرار

  حالتين:ق وجودها في : و يتحقّ الشكليات الجوهرية ■
القـــرار معيبـــا،   ع فـــي طلبهـــا و التـــي بإســـقاطها أو بمخالفتهـــا يعـــدّ د المشـــرّ الشـــكليات التـــي يتشـــدّ    

ب القــانون صــراحة الــبطلان علــى مخالفتهــا و إســقاطها و لكــن مــن شــأن التــي لــم يرتّــ والشــكليات
  إغفالها أو مخالفتها التأثير على جوهر و مضمون القرار.

  ــــــــــ
  .دارية في الولاية و مميزاتها:يتضمن تحديد نموذج القرارات الإ18/07/1981المؤرخ في  157-81وم رقمانظر المرس-1
  .63شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص، -2
يتضــمن تعمــيم  16/01/1991المــؤرخ فــي  91/05مــن القــانون  05-04مثــل ذلــك فــي القــانون الجزائــري مــا ورد فــي المــواد و -3

و أيضــا مــا ورد فــي ، 44ص 16/01/1991المؤرخــة فــي  03لعربيــة المعــدل و المــتمم, الجريــدة الرســمية عــدد اســتعمال اللغــة ا
ســنة ، 1المنشــور بمجلــة مجلــس الدولــة الجزائــري العــدد 11/02/2002الصــادر بتــاريخ  005951فحــواه قــرار مجلــس الدولــة رقــم:

  .147ص ،2002
المتعلــق  30/09/1995المــؤرخ فــي  95/293مــن المرســوم التنفيــذي  06 ومثـل ذلــك فــي القــانون الجزائــري مــا ورد فــي المــادة-4

  بكيفية تنظيم المسابقات و الامتحانات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية. 

المتعلـق بالتهيئـة و  01/12/1990المـؤرخ فـي  90/29من القـانون  62و مثل ذلك في القانون الجزائري ما ورد في المادة  -5

و  90/08. مـــن قـــانون البلديـــة 32.44.82، و أيضـــا المـــواد 02/12/1990المؤرخـــة فـــي  52،الجريـــدة  الرســـمية،عدد التعميـــر 
 15المتضمن قانون الولاية المتمم الجريـدة الرسـمية  07/04/1990المؤرخ في  90/09من القانون  53.51.41أيضا في المواد 

  .11/04/1990المؤرخة في 

  .كليات الثانوية الشّ  ■
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مخالفتهــا و التــي لــيس مــن  أو إســقاطها ع صــراحة الــبطلان علــىب المشــرّ و هــي التــي لــم يرتّــ   
و تفويت المصلحة التي عنـى أثير على مضمون القرار أمخالفتها الت أو غفالهاإ أوطها قاسإن أش

  ينها.أمالقانون بت
  .جراءاتالإب :

دارة و تقـــوم بهـــا  قبـــل بعهـــا الإداري التراتيـــب و التصـــرفات التـــي تتجراءات القـــرار الإإيقصـــد بـــ   
 ع صــراحة و التــي تعــدّ ي جملــة الخطــوات التــي يطلبهــا المشــرّ فهــ ،1صــداره نهائيــاإ أواتخــاذ القــرار 

و إجــــراء  ،2الإدارة ملزمــــة بــــالمرور بهــــا و أدائهــــا قبــــل و عنــــد إصــــدار القــــرار كــــإجراء الاستشــــارة
  التبليغ و التحقيق و حقوق الدفاع. ،3النشر
  .ن الداخلية: الأركا ثانيا

ل فــي الســبب و هــو الوقــائع القانونيــة و الماديــة التــي ، وتتمثــّ الأركــان الداخليــة أو الموضــوعية   
تـــدفع رجـــل الإدارة لإصـــدار القـــرار، وركـــن المحـــل أو موضـــوع القـــرار ، وركـــن الغايـــة الـــذي هـــو 

  الهدف الذي صدر القرار من أجله.
  .ركن السبب:  01

عــن اختيــار نــابع عــن فكــرة  ، فهــو يــتمّ  ســتند إلــى إرادة الإدارةفا يتصــرّ  ا كــان القــرار الإداريلمّــ   
فيجــب أن يقــوم القــرار الإداري علــى  ،4دت فــي ذهــن رجــل الإدارة بفعــل عامــل خــارجيمعينــة تولّــ

  كما له شروط يجب مراعاتها. ،5سبب يستند إليه ويكون سبب إصداره
  .تعريف السببأ :

ــــدوافع عرّ     ــــه ال ــــى اتخــــاذ القــــرار"فــــه ج ريفيرو:"بأن ــــة التــــي تحمــــل الإدارة عل   .6الماديــــة والقانوني
 ا في حالة قانونية أو واقعية تكون سابقة على اتخاذ القرار و ل سبب القرار الإداري إمّ ويتمثّ 

  ــــــــــ
  .74محمد الصغير بعلي،المرجع السابق،ص -1
المتعلـق بـالتعمير، و 28/05/1991المـؤرخ فـي  91/176ذي مـن المرسـوم التنفيـ 41مثل ذلك في القانون ما ورد في المادة  -2

  .90/08من قانون البلدية  22المادة 
الــذي يــنظم  1988 07 04المــؤرخ فــي  88/131مــن المرســوم  08-09مثــال ذلــك فــي القــانون الجزائــري مــا ورد فــي المــواد  -3

  العلاقة بين الإدارة و المواطن.
  .41محمد الصغير بعلي،المرجع السابق،ص  -4
  . 72شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص، -5

6- Rivero.J.Droit administratif.11
eme 

éd,Dalloz,Paris,1986,p,266. 
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ــــذي يضــــفي علــــى ركــــن الســــبب الطــــابع  دافعــــة لرجــــل الإدارة المخــــتص لأن يتــــدخل ، الأمــــر ال
القانونيــة أو الواقعيــة فهــو الحالــة  ،1خلافــا لــركن الغايــة الــذي يكتســي الطـابع الــذاتي الموضـوعي ،

بب فــي :"السّــ وقضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية بــأنّ ، 2غ إصــدار هــذا القــرا رالتــي تســوّ 
ل بقصــد إحــداث أثــر قــانوني القــرار الإداري هــو حالــة واقعيــة أو قانونيــة تحمــل الإدارة علــى التــدخّ 

  ،3ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار" هو محل القرار،
هه العميـــد الـــدكتور محمـــد الطمـــاوي ب"إشـــارة المرور"التـــي لا يمكـــن الســـير دون بب يشـــبّ والسّـــ   

، ووجــــود الســــبب أمــــر لازم و ضــــروري 4، ولكــــن وجودهــــا لا يســــتلزم ضــــرورة المــــرور مراعاتهــــا
فجهــة ، ولكــن هــذا الوجــود لا يفــرض علــى الإدارة ضــرورة اتخــاذ القــرار،  لإصــدار القــرار الإداري

ى ولو توافر سببه ، فتقدير اتخاذ القرار من عدمـه ها حرية اتخاذ أو عدم اتخاذ القرار حتّ الإدارة ل
  . و اختيار توقيت إصداره من الأمور التي تدخل في تقدير جهة الإدارة

  .شروط السببأ :

  .حالا ن؛أن يكون مشروعا، و أن يكونار في السبب شرطتوفّ ييجب أن   
  .يجب أن يكون السبب مشروعا ■

ه ، أنّـــ عـــت بالســـلطة التقديريـــة حـــال إصـــدارها لقراراتهـــا و هـــو الأصـــل، إلاّ الإدارة و إن تمتّ  إنّ    
، فــإذا مــا أصــدرت الإدارة  وجــب إخضــاعها لمنظومــة قانونيــة بمــا يكفــل حقــوق و حريــات الأفــراد

أي وجــوب  وجــب أن يكــون الســبب المســتند عليــه مشــروعا،أُ  قــرارا بفصــل موظــف عــن الوظيفــة،
  .5دارة للفعل التأديبي المرتكب من جانب الموظف وتصنيفه ضمن الأخطاء الجسيمةذكر الإ

  .يجب أن يكون السبب قائما و حالا ■

 ، ومـن هنـا فـإنّ  ما أرادت مواجهة و ضع واقعـي أو قـانونيالإدارة حال إصدارها للقرار، إنّ  إنّ    
و الاستمرار فيه، كمـا لـو كـان  ة إصدار القرارزوال الوضع أو عدم وجوده لا يعطي للإدارة أحقيّ 

  و بادرت جهة الإدارة الوضع عاديا و لا وجود للإخلال بالنظام العام بمختلف صوره
  ــــــــــ
  .64،ص،2005،دار العلوم للنشر و التوزيع،عنابة(الجزائر)،المحاكم الإدارية(الغرف الإدارية)محمد الصغير بعلي:-1
  .155عمار بوضياف، المرجع السابق ، ص -2
نقلـــه شــــريف يوســـف حلمــــي خـــاطر،المرجع الســــابق،  ق 277/33، طعـــن رقــــم:1993فبرايــــر  27المحكمـــة الإداريــــة العليـــا، -3

  .72ص
  .41،المرجع السابق،ص القرارات الإدارية:محمد الصغير بعلي -4
  .158عمار بوضياف، المرجع السابق ، ص، -5
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لا يكفـي وجـود الحالـة القانونيـة أو الواقعـة، إذ  ،1إلى تقييد الحريـات فهـذا القـرار انعـدم فيـه السـبب
م موظف بطلب اسـتقالته ثـم تراجـع بـأن فإذا ما تقدّ  ما يجب استمرارها إلى حين إصدار القرار،وإنّ 

بــأن يكــون ســببا لإنهــاء  ذلــك الطلــب لا يصــحّ  طلــب قبــل إصــدار قــرار قبولهــا ، فــإنّ ســحب ذلــك ال
  .2الرابطة الوظيفية

  .ركن الغاية: 03

  غاية أو الهدف ، هو ما يرمي القرار إلى تحقيقه.ركن ال  
  .أ :تعريف ركن الغاية

 ركــن الغايــة فــي القــرار الإداري الهــدف أو الغــرض الــذي تســعى الإدارة إلــى تحقيقــه و إدراكــه،   
فهـو يتمثـل أساسـا فـي النتيجـة النهائيـة التــي تهـدف الإدارة العامـة إلـى تحقيقهـا مـن وراء إصــدارها 

ــذاتي ، و عليــ3للقــرار إذ هــو تعبيــر عــن قصــد و نيــة  ،subjectifه فــركن الغايــة يتميــز بالطــابع ال
خلافــا لــركن الســبب الــذي يتمثــل فــي حالــة واقعيــة أو قانونيــة تكــون ســابقة علــى  ،4مصــدر القــرار

الأمــر الــذي يضــفي علــى ركــن الســبب  .لاتخــاذ القــرار و دافعــة لرجــل الإدارة المخــتص لأن يتــدخّ 
  الطابع الموضوعي

    .القواعد التي تحكم ركن الغايةب :

  ويتم تحديد قواعد الغاية من القرار الإداري وفقا لقاعدتين.   
  المصلحة العامة::■

لــزم أن يصــدر قــراره ابتغــاء تحقيــق مصــلحة عامــة، فــالوالي حــين ممثــل لســلطة إداريــة مُ  فكــلّ    
بل يقصـد تحقيـق  ، يصدر قرار بنزع ملكية عقار يفترض فيه أن لا يقصد حرمان مالك في ملكه

فيجــب أن يســعى القــرار الإداري و يتجــه نحــو  كإقامــة جســر أو إنشــاء مدرســة،، مصــلحة عامــة 
تطلبـــات الجمهـــور، و فـــي هـــذا الســـياق جـــاءت تحقيـــق المصـــلحة العامـــة مـــن حيـــث الاســـتجابة لم

م العلاقـة بـين الإدارة الـذي يـنظّ  04/07/1988المؤرخ في  88/131من المرسوم رقم  06المادة 
جـب ي"تسهر الإدارة دوما علـى تكييـف مهامهـا و هياكلهـا مـع احتياجـات المـواطنين و  و المواطن

  ة أن يهدف فعلى رجل الإدار  أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة"،
  ــــــــــ
  .158عمار بوضياف، المرجع السابق ، ص، -1
  .44،المرجع السابق،ص القرارات الإدارية: محمد الصغير بعلي-2
  .165عمار بوضياف، المرجع السابق ، ص -3
 .85،المرجع السابق،ص القرارات الإدارية:محمد الصغير بعلي -4
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ذلك و قصد بتصـرفه هـدفا آخـر  ، و إذا حاد عنبإصداره إلى تحقيق الصالح العام بصفة عامة 
رهـا اس يبرّ أسـالسـلطة التـي منحـت لـه لا تجـد لهـا مـن  نّ لغـاء ذلـك لأا للإقبـاطلا مسـتحقراره  وقع

  .1سوى تحقيق المصلحة العامة
  .دافهتخصيص الأ: ■

 لمـــا كانـــت حـــدود المصـــلحة العامـــة واســـعة فضفاضـــة و لـــيس مـــن صـــالح الإدارة تـــرك عضـــو   
فعلــى عضــو الإدارة فــي بعــض الحــالات أن يســعى إلــى تحقيــق هــدف معــين  ،2ا طليقــاحــرّ الإدارة 

ى وإن كـان منحرفـا بالسـلطة، حتـّ ل الاختصاص "تخصيص الأهداف" وإلاّ الذي يخوّ  ده النصّ حدّ 
  . 3ى بوضوح في لوائح الضبط كان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة و هو الأمر الذي يتجلّ 

  الثاني  المطلب

  ية القرار الإداري بغير إرادة الإدارةنها 
، طالـــت مدتـــه أم قصـــرت، مآلـــه الانقضـــاء و  تصـــرف قـــانوني مثلـــه مثـــل أيّ  القـــرار الإداري،   

، فهـذا لا يعنـي دوامـه صـدر القـرار سـليما ولـئن نتهائـه و إنهائـه مختلفـة،ا، و لكـن أسـباب  الزوال
نهايتـه أو  كنفـاذه بتنفيـذه،، أي جهـة أجنبيـة ل مـن دون تـدخّ  ، ينتهي نهاية طبيعيـة ، فقد إلى الأبد

  اسـتحالة التنفيـذ بهـلاك المحـلأو  المسـتفيد، وفـاةنعدام المحل بنهايته لا، أو  فاسخالرط الش قبتحقّ 
  دة له.نهايته بنهاية المدة المحدّ و أ

نـازل ، كتت لهـم مـن القـراردلّ كما ينتهي القرار بتنازل ذوي الشأن عن الحقوق و المزايا التي تو    
، دون إرادة  أو تكــون نهايتــه بــالترك و الإهمــال أصــحاب الشــأن عــن الوظــائف التــي عينــوا فيهــا،

لها تـدخّ  فـإنّ  نهـاء القـرار عـن طريـق السـحب،لت الإدارة فيمـا بعـد لإى و إن تـدخّ حتّ فمن الإدارة ، 
م يكـــن د للفـــرد مركـــز قـــانوني جديـــد لـــ، فبصـــدور قـــرار التعيـــين يتولّـــ أمـــلاه تنـــازل أصـــحاب الشـــأن

كمـا  ينتهـي  ، و إنهاء هذا المركـز لا يكـون إلا بسـحبه بـأثر رجعـي منـذ نشـأته ، موجودا من قبل
، حيـث يقـوم القاضـي  ، عن طريق دعوى الإلغاء أو تجاوز السلطة داري نهاية قضائيةلإالقرار ا

  ى لعدم مشروعيته، بإلغاء القرار كونه مشاب بعيب أدّ 
  ــــــــــ
  .59ع السابق،صحميد هنية، المرج-1
  .43عادل بوعمران،المرجع السابق،ص-2
  .85،المرجع السابق،ص القرارات الإدارية:محمد الصغير بعلي -3

  .: النهاية الطبيعية للقرار الإداري الفرع الأول
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بـه تطلّ تتحصـين القـرار الإداري يكـون بالقـدر الـذي  حصانة القرار الإداري ليست مطلقـة ، لأنّ    
ــ ، فــالقرار الإداري الفــردي يجــب كقاعــدة عامــة أن يظــلّ الحيــاة العمليــة  ى ينتهــي نهايــة ســاريا حتّ

  هم المحافظة على المراكز القانونية التي اكتسبوهاطبيعية على اعتبار أن الأفراد من حقّ 
، فتكــون   ل مــن الإدارة أو القضــاء، دون تــدخّ  و تختلــف صــور انتهــاء القــرار بصــورة طبيعيــة   

ق بـــه ، أو انتهائـــه بتحقـــق الشـــرط الفاســـخ الـــذي تعلّـــ داري أي باســـتنفاذ مضـــمونهبتنفيـــذ القـــرار الإ
دها مضـــمون القـــرار كقـــرار الانتـــداب مـــثلا، أو انعـــدام المحـــل ة التـــي حـــدّ القـــرار ، أو بانتهـــاء المـــدّ 

  ، كموت المستفيد من القرار أو هلاك الشيء. باستحالة تنفيذه
 نهاية القرار الإداري بتنفيذه.: أولا

ل فــي تعــديل التنظــيم قـرار الإداري بوصــفه عمــلا قانونيـا ، مــن شــأنه إحـداث آثــار قانونيــة تتمثـّال  
رف بامتيــاز القــرار عــطلــق عليــه القــوة التنفيذيــة للقــرار الإداري ، وهــو مــا يُ القــانوني ، و هــذا مــا يُ 

 السابق. 

ه القــوة تقــوم علــى مــا مــن القــرارات الإداريــة مــا يكفــي فــي شــأنها القــوة التنفيذيــة الذاتيــة، و هــذ   
، ارتكانـا إلــى سـلطة جهــة الإدارة و  يحدثـه القـرار مــن الآثـار القانونيـة التــي صـدر بهــدف إحـداثها

  إجراء لتنفيذه ماديا. لب أيّ ، بحيث لا يتطّ  ع به من امتيازاتما تتمتّ 
  .تعريف تنفيذ القرار الإداري:   01

النظـر عـن  ه قوة تنفيذية من يوم صدوره بغـضّ ، و يكون ل القرار الإداري يحدث أثره القانوني   
و تعتبـر معظـم القـرارات الإداريـة الفرديـة قـرارات منشـئة ،  ،1بالإلغـاء، أو الطعن فيه  تنفيذه ماديا

ب عليهــا إنشـاء آثــار جديـدة ، فــالقرارات الفرديـة إذ تتوجــه بخطابهـا لشــخص و هـي تلـك التــي يترتـّ
، تنتهــي باســتنفاذ مضــمونها و تحقيــق الأثــر القــانوني الــذي  معــين بذاتــه أو لأفــراد معينــين بــذواتهم

ففي هذه الصورة بالذات يكـون القـرار الإداري قـد وصـل إلـى تحقيـق الغـرض و  ،2لإحداثهلت تدخّ 
 ،4القــرار ينتهــي بمغــادرة ذلــك الأجنبــي للــبلاد نّ إفتنفيــذ القــرار بإبعــاد أجنبــي، فــ ،3نفــذ عــن كاملــه 

  مثال ذلك حالة صدور قرار ة التنفيذيةدا من القو فيغدو مضمونها مجرّ 
  ــــــــــ

éd,1969,Paris,p, 334. 
eme

, ,2Droit administratif:  Debbach(charles)-1  
 .451، ص2005، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية (مصر) ،القرار الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط:-2

  .226المرجع السابق ، ص، ،عمار بوضياف-3
  .406، ص ، ن راضي ليلو، المرجع السابقماز  -4
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بتوقيــع عقوبــة تأديبيــة علــى موظــف أو صــدور قــرار بترقيــة آخــر، فتلــك القــرارات تنتهــي باســتنفاذ 
، و تغيير في المركـز القـانوني  ق بالمثال الأولق هذا بتوقيع الجزاء فيما يتعلّ مضمونها ، و يتحقّ 

  ق بالمثال الثاني.لوظيفي فيما يتعلّ جه في مدارج السلم اللموظف يكون من شأنه تدرّ 
، فهــي لا تنتهــي  جانبــا مــن القــرارات الفرديــة التــي تحتمــل بطبيعتهــا اســتمرار التطبيــق غيــر أنّ    

، بـل تسـتمر قابلـة للتطبيـق 1تـزولآثارها بذلك ، فهي تحقق هدفها و تنفذ و رغم ذلك لا تنتهـي و 
ـــوافر فيهـــا شـــروط التطبيـــق ـــى حـــالات تت ـــالترخيص لمحـــل  فـــي المســـتقبل عل ـــالقرار الصـــادر ب ، ف

  .، لا ينتهي أثره بمجرد إنشاء المحل، بل يستمر ما بقي النشاط قائما  صناعي
  .صور تنفيذ القرار الإداري: 02

  القرار يتخذ بالنسبة لتنفيذه إحدى الصورتين. يستفاد من ذلك أنّ  
  .الحال و المباشر ثردارية ذات الأ لإا القرارات:  أ

، وهـذه القـرارات تنـتج آثارهـا فـور صـدورها، 2قرار بمجرد تنفيذه أو استنفاذ الغرض منهينتهي ال   
و مـن  ، 3و لا يستغرق تنفيذها فترة طويلة، بل في بعض الأحيان يصدر القرار و ينفـذ فـي حينـه

ذلـك هـدم منـزل تطبيقـا لقــرار هـدم، الاسـتيلاء علـى ملـك الأفــراد تطبيقـا لقـرار نـزع الملكيـة للمنفعــة 
،فهــذه القــرارات ذات الأثــر المباشــر، أو فوريــة 4عامــة، مغــادرة أجنبــي للــبلاد تطبيقــا لقــرار أبعــادهال

التنفيذ تصدر و تنتهي سريعا و تزول بالتـالي آثارهـا القانونيـة و لا تـؤثر فـي التنظـيم القـانوني إلا 
  بقدر نفاذها و سريانها.

  للقرار الإداري. التنفيذ المستمر: ب
تتنــاول القــرارات التــي يســتمر تنفيــذها مــدة طويلــة أو حــاول تنفيــذ القــرار علــى و هــذه الصــورة    

مــن ذلــك القــرار التنظيمــي الــذي يقضــي بهــدم كــل منــزل يزيــد ارتفاعــه  ،آجــال متعاقبــة أي مرحليــا
قائما و قابلا للتطبيق في المسـتقبل علـى حـالات أخـرى و لـو لـم يوجـد  ه يظلّ نّ إعلى حد معين، ف
زل واحــد ينطبــق عليــه مثــل هــذا الشــرط ، فــالقرار التنظيمــي فــي هــذه الحالــة منــ وقــت صــدوره إلاّ 

  يستمر نافذا و ينطبق على الحالات التي تتوافر فيها شروط التطبيق، فالقرارات اللائحية فهي 
  ــــــــــ
  .223عمار بوضياف، المرجع السابق ، ص -1
  .406مازن راضي ليلو، المرجع السابق، ص  -2
، دار أبـو المجـد الحديثـة 2، ط دراسـة مقارنـة نهايـة القـرار الإداري عـن غيـر طريـق القضـاءش عبـد الحميـد:حسني درويـ- -3

 ..21ص2008للطباعة، الهرم (مصر)

  .451محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق،ص -4
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ن دون أن بحكم عمومية تطبيقها و تجريدها تنطبق على كل من يوجد في مركز قانوني معيّ 
و بالتالي فان تطبيقها على حالة فردية لا يستتبع انقضاءها بل  ، نا بذاته تعيينا مسبقايكون معيّ 

 فهذا النوع من القرارات يظلّ  ،1تطبيقها بعد ذلك على من تجتمع فيه شروط تطبيقها  يستمرّ 
نافذا و منتجا لآثاره قانونا حتى ينهى بطريق أو بآخر من طرق انقضاء القرارات الإدارية 

بقوله :"إن من القرارات ما تنتج أثرها خلال فترة Villard و هذا ما أشاد الفقيه ،رة قانوناالمقرّ 
رة في شأن انقضاء زمنية طويلة ، مادام لم تجر عليها الإدارة إحدى الوسائل القانونية المقرّ 

2القرارات الإدارية كالسحب أو الإلغاء"
. 

 .فاسخنهاية القرار الإداري المعلق على شرط : ثانيا

  ق هذا الأخير انتهى القرارالإداري.قة على شرط فاسخ، فمتى تحقّ قد تكون نهاية القرار معلّ   
  .تعريف الشرط : 01

ــ    ــ،  ق الوقــوعالشــرط فــي فقــه القــانون الخــاص هــو أمــر مســتقبل غيــر محقّ ب علــى وقوعــه يترتّ
  وجود الالتزام أو زواله.

 ب أثـرا قانونيـاه يلحـق أي إرادة ترتـّفإنّـ،  ون الخـاصوالشرط كما يلحق الالتـزام فـي مجـال القـان   
ب أثـرا ترتـّ ، باعتباره إفصـاحا علـى إرادة ، و من أجل هذا يمكن أن يلحق الشرط بالقرار الإداري

ا أن يكون شرطا فاسخا أو يكـون شـرطا واقفـا، فيكـون ، فإمّ  إلى قسمين 4و ينقسم الشرط ،3قانونيا
ف علـــى وجـــوده و يكـــون الشـــرط فاســـخا إذا كـــان زوال داري متوقــّـواقفـــا إذا كـــان ســـريان القـــرار الإ

 القرار الإداري متوقف على وجوده

  ــــــــــ
  .451محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق،ص -1

,éd ,Paris, p,149
eme

,1972,5 Manuel de Droit administratif: Villard (A) -2  
 .276)،الإسراء للطباعة(مصر)،ب س ط، ص دراسة مقارنةنقاد القرارات الإدارية (محمد السناري: -3

  .مقومات الشرط-4
  .الشرط أمر مستقبل-أ

إن الشرط يجب أن يكون أمرا مستقبلا، فلا يجوز أن يكون أمـرا ماضـيا أو حاضـرا، ذلـك لأن الأمـر الماضـي أو الحاضـر لا    
ا و علقته على أمر ماض أو حاضر، فإن القرار الإداري في يصلح أن يكون شرطا يعلق عليه الالتزام، فإذا أصدرت الإدارة قرار 

  هذه الحالة لا يكون معلقا على شرط بل يكون قرارا بسيطا منجز الأثر.
  .الشرط غير محقق الوقوع -ب

إن الشرط كأمر مستقبل يجب أن يكون محتملا حدوثه أو عدم حدوثه، فإذا كان الأمر المستقبل محقق الوقوع، فإنـه فـي هـذه    
الحالة لا يكون شرطا بل يكون أجلا ، أما إذا كان الأمـر المسـتقبل مسـتحيل الوقـوع ففـي هـذه الحالـة يكـون الالتـزام المعلـق عليـه 

  = .شرطا فاسخا ، فالشرط يجب أن يكونمعدوما إذا كان شرطا واقفا ، و يكون الالتزام غير معلق على شرط إذا كان 
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  .فاسخاالذي يتضمن شرطا  ر الإداريالقرا: 02

ـــذ صـــدوره ، إلاّ  القاعـــدة أنّ     ـــر نافـــذا فـــي مواجهـــة الإدارة من تحقـــق الشـــرط  أنّ  هـــذا القـــرار يعتب
، فقــد تلجــأ 1الفاســخ مــن شــأنه أن يعمــل علــى إنهــاء آثــار هــذا القــرار مــن تــاريخ تحقــق هــذا الشــرط

ــفــي اعتقادهــا أو قــد تتن ا قــد يســتقرّ ، لمّــ الإدارة إلــى تعليــق نهايــة القــرار علــى شــرط ر فــي بــأ بتغيّ
  ق سريانه على شرط صريح فاسخ .ي إلى ضرورة إلغاء القرار، فتعلّ الظروف التي تؤدّ 

ب مــا يترتّــ ، و تكــون آثــاره نافــذة و كــلّ  ق علــى شــرط فاســخ قــرار كامــل التكــوينفــالقرار المعلّــ   
و قــد أشــار العميــد فيــدل إلــى صــحة تعليــق  ، ، هــو زوال القــرار و انقضــاؤه علــى تحقــق الشــرط

، و ذلـك فــي الحـالات التـي يجـوز أن يقتــرن فيهـا القـرار بشــرط  القـرار علـى شـرط واقــف أو فاسـخ
  .2اللائحة يحول دون ذلك ، ما لم يوجد نص في القانون أو واقف أو فاسخ

، أن تمـنح  و هذا ما أخذ به الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي بقولـه:"إن مـن الشـروط الفاسـخة   
نــة، فــإذا زالــت تلــك ق اســتمرار نفــاذه علــى بقــاء حالــة واقعيــة أو قانونيــة معيّ لّــالإدارة ترخيصــا و تع

  .3الحالة انقضى أثر القرار"
و تحقـــق أي القـــرارات المعلّقـــة علـــى شـــرط مُوقـــف أو فاســـخ نفـــاذ هـــذا النـــوع مـــن القـــرارات  إن   

الإداري علـى  ق عليـه القـرار، وقـد أجمـع شـراح الفقـهيكون مرهونا بتحقـق الشـرط الـذي علـّ ،آثارها
   ثر القرار حتىّ أأغلب الشروط في القرارات الإدارية شروط موقفة تؤدي إلى تأجيل  أنّ 

 

  ــــــــــ
أمرا غير محقق الوقوع و هذا الشك في وقوع الأمر هو لب الشرط و الصميم فيه, فإذا كان الأمر محقـق الوقـوع فانـه لا يكـون =

  الوقوع شرطا و كذلك لا يكون شرطا الأمر مستحيل 
  .الشرط أمر عارض-ج

إن الشـرط بطبيعتــه أمـر عــارض،  يتصـور وجــود الالتـزام بدونــه, و ذلــك لأن الشـرط لا يــدخل ضـمن عناصــر الالتـزام بــل هــو    
يلحق به بعد تكوينه, وعلى هذا الأساس ، فإن الشرط لا يدخل ضمن عناصر تكوين القرار الإداري, بل يلحق بـه بعـد تكوينـه و 

  ره.اكتمال عناص
الـذي  1954نـوفمبر  10و من تطبيقـات مجلـس الدولـة المصـري فـي هـذا الصـدد حكـم محكمـة القضـاء الإداري الصـادر فـي -1

يتعلق بتعيين أحد الموظفين بشرط تقديم مسوغ تكميلي بالإضافة إلى المسوغات الأخرى و هي كشف درجاته فـي امتحـان كفـاءة 
د اســتبان مــن المســوغ التكميلــي عنــد تقديمــه ، أن المــدعي راســب فــي جميــع المــواد التعلــيم الأولــى الــذي رســب فيــه :" فــإن كــان قــ

رسوبا ينطق بالضعف البين, فإنه لا تثريب على الإدارة إن هي سحبت هذا الترشيح و يتعين بالتالي رفـض الـدعوى التـي يطلـب 
  فيها المدعي إلغاء هذا القرار،  و يصفه بأنه قرار فصل بعد تعيين؟

éd,Paris,page 197.
eme

,1976,6Droit administratif:  Videl(g)-2 

  .59حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -3
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  .1ا يقتضيه سير المرفق العاميتحقق الشرط الذي يجب أن يكون مشروعا ممّ 
  .مشروعية تعليق القرار على شرط فاسخ أو واقف: 03
و واقف ، فإنه يجب أن يكون مشروعا ، فإذا مـا ق القرار الإداري على شرط فاسخ ألّ إذا ما عُ    

  كان الشرط غير مشروع ، فما أثره على القرار؟
  .في حالة الشرط المشروع : أ

 ق آثـاره القانونيـةه يلـزم أن يكـون الشـرط مشـروعا ، حتـى يحقـّم به كقاعدة عامـة أنّـفمن المسلّ     
الـــذكر مقومـــا آخـــر هـــو أن لا  ، ففقهـــاء القـــانون الخـــاص يضـــيفون إلـــى مقومـــات الشـــرط الســـالف

، وإذا طبقنــا ذلــك فــي مجــال القــانون العــام يمكننــا أن  يكـون الشــرط مخالفــا للنظــام العــام و الآداب
  .2نه يجب أن يكون القرار الإداري معلقا على شرط مشروعإ ، نقول

  .حالة الشرط غير المشروع في  : ب

، كــان القــرار ســليما مــع بطــلان الشــرط  إذا كــان الشــرط غيــر مشــروع أو مخالفــا للنظــام العــام   
ا ق عليه القرار، و ذلك فـي حالـة مطابقـة القـرار للقـانون مـن تلـك الوجهـة الموضـوعية أمّـلّ الذي عُ 

في حالـة عـدم مطابقتـه للقـانون مـن تلـك الوجهـة فعـدم مشـروعية الشـرط يـؤدي إلـى بطـلان القـرار 
 الذي يقترن به بطلانا مطلقا .

حالــة علــى حــدة ، و مــن هــذا القبيــل موقــف  رها القضــاء فــي كــلّ ية يقــدّ و هــذه مســألة موضــوع   
 مجلس الدولة اليوناني في حالة إصدار ترخيص لأحد الأفـراد بفـتح مخبـز بشـرط بيـع الخبـز بأقـلّ 

، و لقـد أخـذ مجلـس الدولـة 3ر رسميا ، بـبطلان الشـرط مـع بقـاء التـرخيص سـليمامن السعر المقرّ 
و فيهــا حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي  " Douchez et autersية "الفرنســي بتلــك القاعــدة فــي قضــ

، باتخـاذ مواقـف لهـا فـي الطـرق العامـة، مـع  auto carبصحة القرار الصادر بالترخيص لشـركة 
  .4بطلان الشرط الذي يلزمها لاحترام مواعيد السكك الحديدية

  
  ــــــــــ
،د م ج 2،طفـــي الفتــــرة مـــا بـــين الإصـــدار والشهر،دراســـة مقارنــــة القـــانون و القـــرار الإداري عبـــد العزيزالســـيد الجـــوهري:-1

  .223،ص2005(الجزائر)،
  .279محمد السناري،المرجع السابق،ص، -2
  .62حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -3
.4- - C.E.22 juin 1917 ,Douchez et autres , page, 197 ق نقلا عن حسني درويش عبد الحميد، المرجع الساب

  . 62،ص
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  المحل.نعدام نهاية القرار الإداري لا : ثالثا

ــ    ــليســت كــل القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن جهــة الإدارة تنفّ ، بــل  ق هــدفها و مبتغاهــاذ و تحقّ
فـــي ه لا يمكـــن تجســـيد موضـــوعها ، لأنّـــذ بســـبب اســـتحالة تنفيـــذها هنـــاك قـــرارات تصـــدر و لا تنفّـــ

  الواقع العملي.
  .ار الإداريمحل القر تعريف  : 01

، يقوم إلى جانـب بـاقي أركانـه التـي تتمثـل  ركنا أساسيا من أركان القرار الإداري يعتبر المحلّ    
القــــرار باعتبــــاره أحــــد الأعمــــال  ز محــــلّ ، ويتميّــــ فــــي الشــــكل و الســــبب و الاختصــــاص و الغايــــة

ـــ القانونيـــة ر القـــانوني الـــذي جـــه إرادة مصـــدر القـــرار إلـــى إحداثـــه ، و الأثـــه المركـــز الـــذي تتّ ، بأنّ
نـة أو تعـديلها أو ب عليه حالا و مباشرة ، سواء كان هـذا الأثـر هـو إنشـاء مراكـز قانونيـة معيّ يترتّ 

ور التـــي يأخـــذها ه لا يمكـــن حصــر الصّـــإلغائهــا، وهـــي كثيـــرة لا تقــع تحـــت حصـــر ، وبالمثــل فإنّـــ
  .1محل القرار الإداري

ب علــــى ي تترتــّــل فــــي الآثــــار القانونيــــة التــّــ، موضــــوع القــــرار المتمثــّــ فمحــــل القــــرار الإداري      
ل فـي الحقـوق أو الالتزامـات ثه القـرار الإداري الـذي يتمثـّدالقرار، ويختلف الأثر القانوني الذي يح

ــالتــي يرتّ  د بهــا بحســب نــوع القــرار ، و مــا إذا كــان القــرار تنظيميــا أم فرديــا، فــالقرار التنظيمــي يولّ
  .2فينشئ مركزا قانونيا خاصا فردياا القرار مّ دة ، أمراكز قانونية عامة أو مجرّ 

  .انعدام محل القرار الإداري صور : 02

محل هذا القرار هو إحـداث  يحرص القضاء الإداري في تعريفه للقرار الإداري على تأكيده أنّ    
ينبغــي أن يكــون ممكنــا و جــائزا ، وهــذا الشــرط يعنــي أن يكــون الأثــر القــانوني  ،أثــر قــانوني معــين

 هى لا يسـتحيل تنفيـذ محلـب على القرار الإداري ممكـن تحقيقـه مـن الناحيـة العمليـة، حتـّي يترتّ الذ
ادر بنـزع ي إلى انتهائه، فالقرار الصّـ، فالهلاك المادي للشيء الذي يقوم عليه القرار الإداري يؤدّ 

ســـتفيد ملكيـــة عقـــار للمنفعـــة العامـــة ينتهـــي بـــزوال هـــذا العقـــار لســـبب أو لآخـــر، كمـــا أن مـــوت الم
الإداري الفــردي  القــرار القاعــدة العامــة هــي أنّ  ، ذلــك أنّ  انتهــاء تطبيــق القــرار الإداري إلــى ييــؤدّ 

   مصيره مرتبط بمصير من صدرت لصالحه ، فإذا بمعنى أنّ  ،قرار شخصي
  ــــــــــ
  .234رأفت دسوقي محمود،المرجع السابق،ص -1
  . 274نواف كنعان ،المرجع السابق،ص، -2

  .1القرار الذي صدر لصالحه ينقضي هذا الأخير ، فالأصل أنّ ما توفي 
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ذا فــإ،  ومــن أمثلــة القــرارات التــي يســتحيل تنفيــذ محلهــا؛القرار الصــادر بهــدم منــزل آيــل للســقوط   
هذا المنزل قـد انهـار فعـلا ، فمحـل هـذا القـرار و هـو هـدم المنـزل مسـتحيل تحقيقـه مـن  ضح أنّ اتّ 

كـذلك القـرار الصـادر ،  ى ذلك أن يصبح القرار الإداري نفسه منعدماب علالناحية العملية، ويترتّ 
تحقيـق أثـر  علـى درجـات مشـغولة، فـإنّ  ضـح أن هـذا التعيـين قـد تـمّ سـين ، ثـم يتّ بتعيين أحـد المدرّ 

ه لـــم يصـــادف محـــلا التعيـــين يكـــون غيـــر ممكـــن مـــن الناحيـــة القانونيـــة ومـــن الناحيـــة الواقعيـــة لأنّـــ
  .2الذي يمكن أن يرد عليه هذا التعيين الذي لا يجوز في درجة واحدة  لانعدام المركز القانوني

ومثال ذلك أيضا القرار الصادر بإيفاد المدعي في بعثـة إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة متـى    
ن فيما بعد أن شروط الالتحاق بالجامعات الأمريكية غير متوافرة فيه، فهنـا محـل القـرار و هـو تبيّ 

الولايات المتحدة في بعثـة دراسـية أصـبح معـدوما و مسـتحيلا نظـرا لعـدم تـوافر شـروط الإيفاد إلى 
  .  3، وبالتالي يكون قرار الإيفاد معدوما لانعدام محله الدراسة بالجامعات الأمريكية في المستدعي

  .بانتهاء المدة المحددة له الإداري القرار نهاية: رابعا

ف عــن إحــداث آثارهــا القانونيــة لأســباب مختلفــة، ومــن بــين قّــالقــرارات الإداريــة قــد تــزول ، فتتو    
  د لسريانها،هذه الأسباب انتهاء الأجل الذي يكون قد حدّ 

  .المؤقت الإداري تعريف القرار: 01

القـرار ينقضـي لحظـة الأجـل  ويقصد بهذا السبيل كطريق من طرق نهايـة القـرارات الإداريـة ، أنّ  
، وقـد تكـون تلــك  عـن إحـداث آثـاره القانونيـة بالنســبة للمسـتقبلف د لسـريانه، بحيـث يتوقــّالـذي حـدّ 

  المدة محددة بنص القانون أو محددة في صلب القرار. 
  ، فهنا إذا دة لنهاية قرارات إدارية معينة و معروفةد القانون سلفا مدة زمنية محدّ فإذا حدّ    
  ان قرارات إداريةق عنصر الزمن بأن انتهت المدة التي أعلن عنها التشريع لسريتحقّ 
  ــــــــــ
  . 611،ص2004،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية (مصر)،أصول القانون الإداريحسين عثمان محمد عثمان:-1
  .274نواف كنعان ،المرجع السابق،ص -2
  .119-118،ص 2003،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،الكتاب الثاني،القضاء الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب: -3

فإن ذلك يؤدي إلى نهاية القرار الإداري ، وهذا أمر في غاية الطبيعية، فالقانون أعلى درجة مـن 
زوال هــذه المــدة يعنــي  القـرار الإداري ، فــإن صــدر و حــدد مــدة و نفــاذ قــرارات إداريــة معينــة، فــإنّ 

  .1حتما زوال القرار الإداري و نهايته
  المؤقتة. الإدارية لقراراتعن ا أمثلة: 20
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 تـة، حيـث تـنصّ نون لفترة مؤقّ فمثلا مستشاري الدولة  في مهمة غير عادية بمجلس الدولة، يعيّ    
د شـروط و كيفيـات تعييـنهم المتعلـق بمجلـس الدولة:"تحـدّ  98/01من القانون العضوي  28المادة 

أفريــل 09المــؤرخ فــي  03/165عــن طريــق التنظــيم"، الأمــر الــذي تــم بموجــب المرســوم التنفيــذي 
المتعلق بشروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولـة فـي مهمـة غيـر عاديـة، وكمـا هـو الحـال  2003

تـة ، هـي نـون لفتـرة مؤقّ هـؤلاء المستشـارين يعيّ  ، فـإنّ  في الدول التي تأخـذ بنظـام القضـاء المـزدوج
ـــين ذوي الخبـــرة و الاختصـــاص فـــي المجـــال  03مـــدة  ـــد مـــرة واحـــدة ، مـــن ب ـــة للتجدي ســـنوات قابل

  .2العلوم الإدارية و الاقتصادية و التجارية و المالية القانوني و
مـــن الأمـــر  135وكـــذلك انتـــداب الموظـــف ، فهـــذه الوضـــعية منصـــوص عليهـــا ضـــمن المـــادة    
، والتـي تجيـز انتـداب الموظـف بطلـب منـه  ق بالقانون الأساسي للوظيفـة العموميـةالمتعلّ  06/03

الانتـداب فـي  ، ويـتمّ  مؤسسات عمومية أخـرىلتمكينه من ممارسة مهام ونشاطات لدى إدارات و 
هذه الحالة بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة لمدة دنيا قدرها سـتة أشـهر، ومـدة 

دة للانتـــداب يعـــاد إدمـــاج الموظـــف فـــي ة المحـــدّ ، وعنـــد انتهـــاء المـــدّ  قصـــوى قـــدرها خمـــس ســـنوات
فقـــرار  ،3نون و لـــو كـــان زائـــدا عـــن العـــدد، بقـــوة القـــا ســـلكه الأصـــلي ، عنـــد انقضـــاء مـــدة انتدابـــه

  دة، ينتهي و ينفذ بانتهائها.ة محدّ ت بمدّ الانتداب مؤقّ 
وكـــذلك رخـــص الوقـــوف فهـــذا النـــوع مـــن التـــراخيص ينطـــوي علـــى اختصـــاص باســـتعمال غيـــر    

الي يحظــر ه لا يتطلــب تعــديلا فــي وعــاء المــال العــام ، و بالتــّ، فإنّــ عــادي لجــزء مــن المــال العــام
صــورته أو هيئتــه علــى المــال العــام، و الصــورة  تا كانــص لــه إقامــة أو تشــييد بنــاء أيّــرخّ علـى المــ

ـــى رصـــ ف الطريـــق، و إيجـــاد يالشـــائعة فـــي هـــذا الشـــأن هـــي الإذن للمقـــاهي بوضـــع كراســـيها عل
  ص له يتميز بالتوقيت.فالمركز القانوني للمرخّ  .4أكشاك يعرض فيها الباعة بضاعتهم

  ــــــــــ
  . 227-226ف، المرجع السابق ، صعمار بوضيا -1
  .99ص ،2005الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع عنابة، ،الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي: -2
   .77،ص2010، دار الهدى للطباعة و النشر،عين مليلة(الجزائر)،مدخل القانون الإداريعلاء الدين عشي: -3
  .33ص لمرجع السابق،حسني درويش عبد الحميد، ا -4

  .القرار دون تدخل من جانب الإدارة نهاية: الفرع الثاني

نتهـي آثـاره و ته يمكـن أن ينقضـي فإنّ  كما أسلفنا، القرار الإداري ينتهي نهاية طبيعية، كان إذا   
  .ل من جانبهادون إرادة من جانب الإدارة، ودون تدخّ 



�ار ا�داريــا�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ـا��
	� ا�����  

 29

ارات الإدارية ، و يعد وسـيلة إراديـة بموجبهـا تنـازل فالتنازل يعتبر سببا من أسباب انقضاء القر    
الفرد يرفض التعيين في الوظيفـة بـداءة ،  و مثال ذلك أنّ  ، صاحب المصلحة عن حق يتعلق به

ــ ، و إنهــاء هــذا  د للفــرد مركــز قــانوني جديــد لــم يكــن موجــودا مــن قبــلفبصــدور قــرار التعيــين يتولّ
القـرار الإداري  ة أنّ القاعدة المسـتقرّ   ،  كما أنّ  نشأتهالمركز لا يكون إلا بسحبه بأثر رجعي منذ 

ب لـه مركـزا ، فالفرد ينازع الإدارة إذا ما بادرت إلى سحب قرار رتـّ رك وعدم التطبيقلا يسقط بالتّ 
  أو وضعا قانونيا أو الطعن فيه بالإلغاء. 

تجاوز السـلطة، فـإذا  ، عن طريق دعوى الإلغاء أو القرار الإداري ينتهي نهاية قضائية كما أنّ   
لأصــحاب المصــلحة طلــب إلغــاء هــذا القــرار المعيــب مــن القاضــي  فــإنّ  مــا صــدر القــرار معيبــا ،
  به من آثار.المختص لإعدام ما رتّ 

  .انتهاء القرار الإداري من دون إرادة الإدارةأولا :

ــينتهــي بتنــازل ذوي الشــأن عــن الحقــوق و المزايــا التــي تو فــالقرار الإداري    ، هــم مــن القــرارت لدلّ
أو تكـون نهايتـه بـالترك و الإهمـال، دون  ، كتنازل أصحاب الشأن عن الوظائف التي عينـوا فيهـا

فــإن  ، نهــاء القــرار عــن طريــق الســحبلت الإدارة فيمــا بعــد لإى و إن تــدخّ حتــّفإرادة مــن الإدارة ، 
  قرار الإداري. ، فيكون السحب مثلا جزاء التنازل عن ال لها أملاه تنازل أصحاب الشأنتدخّ 
   .المتولدة من القرارعن الحقوق  تنازل ذوي الشأن: 01

دة عـن يثار التساؤل حول مركز و موقـف الإدارة مـن تنـازل أصـحاب الشـأن مـن الحقـوق المتولـّ  
  القرار.

  .منشئة للحقوقالالقرارات الفردية أ :

ونيـــة للأفـــراد المخـــاطبين بـــه، را فـــي المراكـــز القانلاعتبـــار القـــرار إداريـــا، يشـــترط أن يكـــون مـــؤثّ    
القـرار الإداري  م به في الفقـه القـانوني الإداري أنّ فمن المسلّ  ،1ه ينتج آثارا قانونية معينةبمعنى أنّ 

  هي التي حسب الأصل حقوقا و مراكز شخصية، فالقرارات الإدارية المنشئة ينشئ
  ــــــــــ
  .22شريف يوسف حلمي خاطر،المرجع السابق، ص -1

   1ر في المراكز القائمة تعديلا أو إلغاءعليها إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إحداث تغيّ  بيترتّ 
القــرار الفــردي هــو تطبيــق  و لــذلك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن:"إذا كــان مــن الصــحيح أنّ 

ز عـن المركـز ه في الوقت ذاته مصدر لمركز قانوني فردي أو خـاص متميّـفإنّ  أو تنفيذ للقانون ،
فقــرار التعيــين فــي الوظيفــة العامــة ، مــن تاريخــه  ،2د عــن القــانون.."د المتولّــالقــانوني العــام المجــرّ 



�ار ا�داريــا�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ـا��
	� ا�����  

 30

ــ نه مــن حقــوق و واجبــات و عليــه فهــو المــؤذن بقيــام ف بمــا يتضــمّ ينشــئ المركــز الــوظيفي للموظّ
  .3العلاقة الوظيفية

  .تنازل ذوي الشأن عن الحقوق و المزايا التي يرتبها القرارب :

د عــن تلــك القــرارات ، لا يقصــد بــه التنــازل عــن تنــازل الفــردي عــن الحــق أو المزيــة التــي تتولّــلا   
دت عـــن القـــرار ، بـــل هـــو فـــي جـــوهره رفـــض جـــامع شـــامل للقـــرار الإداري فـــي الحقـــوق التـــي تولّـــ

فــالقرارات  ،4مجمــوع أحكامــه و نصوصــه بمعنــى أدق هــو تنــازل عــن الحالــة،أي المركــز القــانوني
  5ة استنادا لقانون أو لائحة تنظيمية بغرض معالجة حالات فرديةتصدر عن الإدار 

 ، حيـث يـرى أنّ LONGالتنازل بهذه الصورة يصـطدم بعـدة قيـود أشـار إليهـا مفـوض الحكومـة    
القـرار الإداري  ، و ذهـب إلـى أنّ  هناك تناقضا عميقا بين فكرة التنازل و نظرية القرارات الإدارية

هـذه الفكـرة تتعـارض و عناصـر السـلطة العامـة  ، و أنّ  نازل فـي شـأنهليس محلا لتطبيق فكرة الت
و القــوة الملزمــة للقــرارات الإداريــة ، فاتخــاذ القــرارات الإداريــة يعتبــر امتيــازا مــن امتيــازات الســلطة 

  العمومية.
حيث يشترط لإسباغ هـذا الوصـف علـى  فالقرار الإداري عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة    
، دون مساهمة أو اشـتراك مـن جانـب  ف أن يكون صادرا من جانب واحد هو جهة الإدارةصرّ التّ 

ري عــن عمــل العقــد الإداري وفــي هــذه الزاويــة يختلــف القــرار الإدا أصــحاب الشــأن فــي إصــداره،
  6إرادتين متقابلتين و مختلفتين عمل إداري قانوني رضائي يصدر عن الذي هو

  ــــــــــ
  .376المرجع السابق، ص مازن راضي ليلو،  -1
نقلا عن محمد  123،ص 1المحكمة الإدارية العليا (مصر)  المجوعة،ج 28/06/1969ق،جلسة 10لسنة  482الطعن رقم -2

  . 16أنور حمادة ،المرجع السابق،ص
  .405،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية(مصر)،دون سنة طبع،صالقانون الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط، :-3
  .176ي درويش عبد الحميد، المرجع السابق،صحسن -4
  .184عبد العزيز عبد المنعم خليفة،المرجع السابق،ص -5
  .215عمار عوابدي،المرجع السابق، ،ص -6

  
إلـــى القـــول أن فكـــرة التنـــازل فـــي القـــانون العـــام وســـيلة إراديـــة،  Blumannفحـــين يـــذهب الفقيـــه   

ه ذو أثـــر مباشـــر و فعـــال فـــي إنهـــاء أنّـــ يتنـــازل بموجبهـــا صـــاحب الشـــأن عـــن حـــق يتعلـــق بـــه، و
فالتنـــازل وفقــــا لهـــذا التعريــــف يعتبـــر ســــببا مـــن أســــباب انقضـــاء القــــرارات  الحقـــوق و زوال آثــــاره،
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، فعــن  تنــازل صــاحب المصــلحة عــن حــق يتعلــق بــه وســيلة إراديــة بموجبهــا ، الإداريــة ، و يعــدّ 
  .طريقه ينتهي القرار

دت لــه مــن صــاحب الشــأن عــن الحقــوق و المزايــا التــي تولــّ مســألة تنــازل م، أنّ ا تقــدّ ضــح ممّــو يتّ  
  ان.يسندها اعتباران أساس القرار ،

  أصحاب المصلحة في شأن إصدار القرار و انقضائه غرباء، وبالتالي إرادتهم منعدمة. -
ر ، وتنــازل أصــحاب الشــأن عــن تلــك الحقــوق يــؤثّ  د عنهــا حقــوق للأفــرادالقــرارات الإداريــة يتولّــ -

  .مباشر في وجود القرار في ذاته بطريق غير
  .جزاء التنازل عن القرار الإداري :ج 
د لـه تنـازل صـاحب الشـأن عـن الحـق الـذي تولـّ ، وجهـة نظـر تفضـي بـأنّ  نى الفقه الفرنسـييتبّ    

د حقوقـا لجهـة القـرارات التـي لا تولـّ ، و أنّ  ل إلى قرار غير منشئ لحـق، يتحوّ  من القرار الفردي
    .1ي أي وقتالإدارة سحبها ف

معظم تطبيقات القضاء الفرنسي أو المصري في شأن التنازل مقصورة عن قرارات التعيين  إنّ    
م بقـــرارات فرديـــة وإعمـــال طريـــق الإلغـــاء علـــى الحالـــة أو الترقيـــة فـــي الوظيفـــة العامـــة، و هـــي تـــتّ 

بيقـا فرديـا ، وطبقـت تط اللائحة ظلت سارية فترة من الزمن طالـت أم قصـرت الماثلة، يفترض أنّ 
ولكــن فـي حالـة التنــازل ، فـالفرد يــرفض  و اتجهـت نيـة الإدارة إلــى إزالـة آثارهـا بالنســبة للمسـتقبل،

د للفرد مركز قانوني جديد لـم يكـن موجـودا ، فبصدور قرار التعيين يتولّ  التعيين في الوظيفة بداءة
 ه، علـى العكـس تمامـا ،، و إنهاء هذا المركز لا يكـون إلا بسـحبه بـأثر رجعـي منـذ نشـأت من قبل

، و  مـن الأفـراد إذا اتجهت الإدارة إلى إلغاء القرار السليم الذي أنشأ حقوقا أو مزايا لمصلحة فرد
  .2 المضادالسبيل إلى إنهاء هذا المركز لا يكون إلا بقرار من نوع جديد يسمى القرار 

  
 

  ــــــــــ

  . 200حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص -1
  .202نفس المرجع،ص -2

  .نهاية القرارات الإدارية بالترك و الإهمال: 02

يتنازل الأفراد عن الحقـوق التـي  اه أنّ المعنى الدارج في هذا الشأن يأخذ مفهوم التنازل ، ومؤدّ    
عن عمـد أو عـدم بصـيرة عـدم رغبتـه  ، فصاحب الحق يظهر ب لهم بموجب القرارات الإداريةرتّ تُ 

  قه.في الاستفادة من ح
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ــ     ــ، التــرك  ، نجــد أنّ  ا إذا انتقلنــا إلــى جهــة الإدارةأمّ ت عــن تطبيــق يحمــل معنــى أنهــا قــد تخلّ
الإدارة عزفــت عــن تطبيـق قراراتهــا علــى الواقــع الــذي  ، ويصــير الاعتقــاد لــدى الأفـراد بــأنّ  قراراتهـا

قــرار ال تطبيـق الإدارة قـد تســامحت فـي ا مـدلول الإهمــال فمعنـاه أنّ أمّـ تنطبـق عليـه فـي المســتقبل،
، و  ا قــد تنازلــت عــن تطبيقــه أو تراخــت فــي تنفيــذهنــة بمــا يحمــل علــى الاعتقــاد بأنّــلاعتبــارات معيّ 

  ز بين القرارات التنظيمية والقرارات اللائحية.في هذا الشأن نميّ 
  .القرارات التنظيميةأ :

صـــراحة أو  لـــغَ لـــم تُ  ، مادامـــت قائمـــة و محتفظـــة بقوتهـــا و قابليتهـــا للتطبيـــق اللائحـــة تظـــلّ  إنّ    
ر الظـروف التـي اسـتوجبت إصـدارها، و فـي دة لنفاذها أو نتيجة تغيّ ضمنا، أو انتهت المدة المحدّ 
للأفــراد أن يطلبـوا مـن الإدارة تطبيقهــا  وقـت ، وأنّ  ق اللائحـة فـي أيّ ضـوء ذلـك ، لـلإدارة أن تطبّــ

ـــــوائح ر محكمـــــة القضـــــاء الإداري قضـــــت  بقولهـــــا:"من المقـــــرّ و  ، علـــــى حـــــالاتهم –قانونـــــا أن الل
فــي اللائحــة علــى  إذا نــصّ  لــغ صــراحة أو ضــمنا، إلاّ العمــل بهــا مــا دامــت لــم تُ  يســتمرّ -كــالقوانين

ى إلـى إصـدارها أو العمـل بهـا بشـرط أن يثبـت العمل بها في مـدة معينـة أو زوال السـبب الـذي أدّ 
  1العمل بها"في هذه الحالة أن السبب المذكور هو وحده الذي أوجب إصدار اللائحة أو 

النصــوص القانونيــة و القــرارات التنظيميــة لا   فقــد اســتقر فــي الفقــه و القضــاء فــي فرنســا ، أنّ    
الإدارة قــد تتراخــى فــي  ث عمــلا، أنّ لا تســقط بالإهمــال و أنّ الــذي يَحــدُ ، و  تلغــى بعــدم الاســتعمال

مكــن قبولــه فــي هــذا مــا ي ، وأنّ  التطبيــق خــلال فتــرة طويلــة و ذلــك بــأن تتســامح فــي عــدم التطبيــق
تلـــك النصـــوص تبقـــى قائمـــة إلـــى أن تلغـــى صـــراحة أو ضـــمنا، و فـــي حكـــم  الخصـــوص هـــو أنّ 

قضـى بـأن :"عـدم تطبيـق لائحـة خـط تنظـيم المبـاني  Lapougeمجلس الدولة الفرنسي في قضـية 
Plan d’alignement بقـــرار مـــن  و التـــي صـــدرت عـــن المجلـــس البلـــدي ، وتـــم التصـــديق عليهـــا

  والتي لم تطبق لمدة طويلة تجاوزت نصف القرن،  18/04/1888ص بتاريخ المخت المدير
  ــــــــــ
القــرار ،نقـلا عـن حمـدي ياسـين عكاشـة:111ص 1،س28/05/1947ق، جلسـة 72/1محكمـة القضـاء الإداري، الـدعوى رقـم -1

  .263،ص1987،منشأة المعارف بالإسكندرية،الإداري في قضاء مجلس الدولة

  .1ي إلى سقوطها"ن الإدارة في تطبيقها لا يؤدّ هذا التراخي م فإنّ 

  .القرارات الفرديةب :

القــــرار الفــــردي كقاعــــدة عامــــة محمــــول علــــى الصــــحة و مفــــروض فيــــه الثبــــات و  الثابــــت أنّ    
يهــــدف إلــــى تحقيــــق مســــتوفيا شــــروط صــــحته و كــــان الاســــتقرار مــــا دام قــــد صــــدر وفقــــا للقــــانون 
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القــرارات  وقــد أشــار الفقيــه فــالين إلــى أنّ  ،مشــروعةالمصــلحة العامــة و لــم يقــم علــى أســباب غيــر 
  ، كقاعدة عامة هي عدم سقوطها لعدم التطبيق. الفردية السليمة المرتبة للحقوق

، أي مقترنــــة بتحديــــد فتــــرة زمنيــــة،  بعــــض القــــرارات الإداريــــة تصــــدر مقترنــــة بأجــــل النفــــاذ إنّ    
، فبانقضــاء هــذه المــدة يــزول  حــددةولصــاحب الشــأن أن يباشــر فــي تنفيــذها خــلال تلــك الفتــرة الم

ـــ ، كمـــا هـــو الشـــأن فـــي عـــدم الشـــروع فـــي البنـــاء بعـــد  ف عـــن إنتـــاج آثـــاره القانونيـــةالقـــرار و يتوقّ
  الاستفادة من رخصة البناء خلال الآجال الممنوحة. 

مـا  فـالفرد ينـازع الإدارة إذا القـرار الفـردي السـليم لا يسـقط بعـدم التطبيـق، ة أنّ فالقاعدة المسـتقرّ    
، وهـذه المنازعـة  ب لـه مركـزا أو وضـعا قانونيـا أو الطعـن فيـه بالإلغـاءبادرت إلى سـحب قـرار رتـّ

وتسـتثنى مـن  د لـه،الفرد يسعى إلى الاستفادة من المركز القانوني الذي تولـّ تحمل في حقيقتها أنّ 
ائف تنشـئها فـإن الوظـ ، فإذا صدر قـرار بتعيـين موظـف ، ذلك قرارات التعيين في الوظيفة العامة

د د حقوقهــا و واجباتهــا بصــرف النظــر مــن شــاغلها، و مــا قبــول الموظــف إلا مجــرّ القــوانين ، فتحــدّ 
ـــين عمـــلا شـــرطيا خضـــوع لأحكـــام الوظيفـــة بحقوقهـــا و واجباتهـــا  acte ، ويكـــون قـــرار التعي

condition  ّدتـه القـوانين و اللـوائح إلـى الموظـف المعـينيتضمن إسناد المركز الـوظيفي كمـا حد 
 تتدخل الإدارة بسحب القرار و ذلك بإزالته من التنظيم القانوني.  فإذا لم يلتحق الموظف ، ،

  الإداري.النهاية القضائية للقرار ثانيا :

قـد ينتهـي بتـدخل مـن جانــب الإدارة ه القـرار الإداري قـد ينتهـي نهايـة طبيعيـة كمـا رأينـا ، كمـا أنّـ  
  القضائي .كما سنرى سحبا أو إلغاء توقيا للإلغاء 

كنــة لــذوي ، فهــي مُ  ا النهايــة القضــائية عــن طريــق دعــوى الإلغــاء أو دعــوى تجــاوز الســلطةأمّــ  
    غير مشروع.م للقاضي الإداري المختص بطلب إلغاء قرار إداري المصلحة للتقدّ 

 ــــــــــ

  252حسني درويش عبد الحميد، المرجع السابق،ص، -1
 2- سليمان محمد الطماوي:مبادئ القانون الإداري ، دراسة  مقارنة، دار الفكر العربي،القاهرة،2007،ص626.

 

  :مفهوم دعوى الإلغاء. 01

ا الشـروط وعليه سنعرج إلى تعريف دعوى الإلغاء ، والشروط الشكلية لرفعها بصورة موجزة ، أمّـ 
ن هـذه الموضوعية ، وهي العيوب التي تلحق القرار الإداري ، فسيتم تناولهـا فـي الفصـل الأول مـ

  الدراسة.
  .تعريف دعوى الإلغاء: أ
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ذي مصـلحة ويطالـب  عرّف جانب من الفقه دعوى الإلغاء بأنها خصـومة قضـائية يرفعهـا كـلّ    
بإلغـــاء قـــرار إداري غيـــر مشـــروع ، وعرّفهـــا الـــبعض الآخـــر بأنهـــا دعـــوى قضـــائية ترفـــع للمطالبـــة 

تجــــاه الفقهــــي قــــد حــــاول إبــــراز بإعــــدام قــــرار إداري صــــدر مخالفــــا للقــــانون ، ويلاحــــظ أن هــــذا الا
  ها لم تعد مجرد تظلم إداري.، بمعنى أنّ  الطبيعة القضائية لهذه الدعوى

و قد حرص اتجاه فقهي آخر ، وهو بصدد تعريـف دعـوى الإلغـاء علـى إبـراز أنـواع المصـالح    
فهـا الـبعض بأنهـا الـدعوى التـي ، أو من هم أصحاب المصـلحة فـي رفعهـا، حيـث عرّ  في الدعوى

قيمهــا أحــد الأفــراد أو إحــدى الهيئــات ، أمــام القضــاء الإداري بطلــب إعــدام قــرار إداري مخــالف ي
  .1للقانون

و عرّفها البعض الآخـر بأنّهـا دعـوى قضـائية ، يرفعهـا أحـد أصـحاب الشـأن مـن المـوظفين أو    
   .2الأفراد إلى القضاء الإداري طالبا إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون

هــا الــدعوى القضــائية العينيــة يمكننــا تعريــف دعــوى الإلغــاء أو دعــوى تجــاوز الســلطة، بأنّ  وعليــه  
بطلـــب  الموضـــوعية، التـــي يرفعهـــا أصـــحاب المصـــلحة القانونيـــة أمـــام القاضـــي الإداري المخـــتصّ 

  إلغاء(إعدام) قرار إداري غير مشروع.
  .خصائص دعوى الإلغاءب :

، فهـي دعـوى  زهـا عـن بـاقي الـدعاوى الأخـرىص تميّ ز دعوى الإلغـاء بجملـة مـن الخصـائتتميّ    
هــو المخاصــم و ليســت  الإداري القــرار أنّ ،  لهــاخصيصـة  هــمّ أ قضـائية و ليســت إداريــة، كمــا أنّ 

  بامتياز. دعوى مشروعية  الإلغاء ، لذلك كانت دعوى الإدارة
 ــــــــــ

اجتهـــادات القضــــاء الأردنــــي  لغــــاء فـــي ضــــوءأثــــر زوال المصـــلحة فــــي الســـير فــــي دعـــوى الإ منصـــور إبـــراهيم العتـــوم:"-1

-172،ص 2012هــ ينـاير 1433،صـفر 49،العـدد26،جامعة الإمـارات العربيـة المتحدة،السـنةمجلة الشريعة والقانون"،المقارن
173.  

ردن، ، دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع و الــدار العلميــة الدوليــة للنشــر و التوزيع،عمــان الأ1،طالقضــاء الإدارينــواف كنعــان : -2
  .173،ص 2002،

    دعوى قضائيةنها إ ■
  أصبحت دعوى قضائية نشأت دعوى الإلغاء في فرنسا، كطعن أو كتظلم إداري رئاسي، ثمّ    

، الــذي مــنح مجلــس الدولــة ســلطة القضــاء البــات، بعــد أن كانــت 1872أيــار 24بصــدور قــانون 
طلح عليـــه القضـــاء صـــ، وهـــو مـــا أ قـــة علـــى تصـــديق رئـــيس الدولـــةســـلطته قبـــل هـــذا التـــاريخ معلّ 

 المحجــوز، ولقــد عبــرت المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية عــن الطبيعــة القضــائية لــدعوى الإلغــاء
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القضـــاء الإداري لا يعتبـــر بالنســـبة للجهـــة الإداريـــة درجـــة مـــن درجـــات التقاضـــي، بـــل  بقولهـــا أنّ 
  .  1الجهتان مستقلتان في اختصاصهما الوظيفي

  .دعوى عينية(موضوعية)نها إ ■

ب الخصـومة علـى القـرار الإداري ، وصـولا إلـى حكـم بعـدم مشـروعيته في دعوى الإلغـاء تنصّـ   
مـا تتجـه نحـو حمايـة مراكـز قانونيـة عامـة ق بحقـوق شخصـية ، و إنّ ، فهي لا تمثل خصومة تتعلـّ

ها دعوى عينية ، خلاف دعوى التعويض ، ومن أهم النتـائج المترتبـة عـن ، ومن هنا توصف بأنّ 
  صاحب مصلحة له الحق في رفعها. كلّ  ، حيث أنّ  نطاق دعوى الإلغاء ذلك اتساع

  .نها دعوى تنتمي إلى قضاء المشروعيةإ ■

، وتدور إجراءاتها حول مشـروعية القـرار المطعـون  على فكرة المشروعية ترتكز دعوى الإلغاء   
ثــر مــن العيــوب التــي ، و تــدور إجراءاتهــا مــا إذا كــان هــذا القــرار مشــوبا بعيــب أو أك فيــه بالإلغــاء

، و سـلطة قاضـي الإلغـاء تقتصـر علـى إلغـاء القـرار جزئيـا أو كليـا، دون أن  تجعله غيـر مشـروع
ـــه تمتـــدّ  ـــ ســـلطته إلـــى تعديل ب أكثـــر مـــن فحـــص مشـــروعية القـــرار، والحكـــم ، إذن فـــالأمر لا يتطلّ

  بإلغائه أو تقدير مشروعيته.
  .إنها دعوى من النظام العام ■

ة واضـــحة ، فهـــي دعـــوى يحكمهـــا القـــانون الإداري ، وتـــدور حـــول منازعـــة تبـــدو هـــذه الخاصـــي   
، عــن طريــق  ، و تســتهدف تحقيــق المصــلحة العامــة إداريــة تتعلــق بالــدفاع عــن مركــز موضــوعي

تنــازل  ، كمــا أنّ  ، وبالتــالي لا يجــوز لأحــد التخلــي عــن رفــع هــذه الــدعوى حمايــة مبــدأ المشــروعية
  .كم الإلغاء لا يعيد القرار الملغى إلى الوجود القانونيالطاعن عن حقوقه المقررة بموجب ح

  ــــــــــ
نقـلا عـن منصـور إبـراهيم العتـوم، المرجـع  08/06/1957ق،جلسـة 2لسنة  1789المحكمة الإدارية العليا المصرية،حكم رقم -1

  .174صالسابق،
  

  .المتعلقة بالطاعنالشروط : 02

 الشـــكلية وطر تـــوافر مجموعـــة مـــن الشـــ م الإداريـــة ،شـــترط أمـــام المحـــاكغـــاء يُ للقبـــول دعـــوى الإ   
فقــط مــن ه ســنتناول شــرط الطــاعن أنّــ ، إلاّ  اديعــالإجــراءات و الم ، ق بمحــل الطعــن بالإلغــاءتتعلّــ

   الدراسة. هذه ل في سياقناوَ تَ الشروط الأخرى المذكورة، ستُ ، كون هذه الشروط 
عامــة تســري علــى مختلــف الطعــون و  لقــد وضــع قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة قاعــدة   

الـــدعاوى المدنيـــة و الإداريـــة ، ومنهـــا الطعـــن بالإلغـــاء أمـــام المحـــاكم الإداريـــة و مجلـــس الدولـــة ، 
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شخص التقاضـي مـا لـم تكـن لـه   لا يجوز لأيّ  :"08/09من ق إ م إ  13حينما نص في المادة 
ترط فــــي الطعــــن بالإلغــــاء ه يشــــفإنّــــ هــــا القــــانون، ومــــن ثــــميقرّ  و محتملــــةأصــــفة ومصــــلحة قائمــــة 

 توافر:الصفة و المصلحة.

  .ةـــالصف :أ 

ها القدرة القانونية علـى رفـع دعـوى قضـائية أمـام ف الصفة في رفع الدعوى تعريفا عاما بأنّ تعرّ    
بغــض النظــر عــن الخــلاف الفقهــي   ، ، أو المثــول أمامــه لتقبــل الــدعوى كمــدعي عليــه القضــاء

الاتجــاه الســائد فقهــا و قضــاء ، يــذهب إلــى  أنّ  إلاّ  صــلحة ،حــول علاقــة شــرط الصــفة بشــرط الم
ا فة كلمّــ، بحيـث تتـوافر الصّـ فة فـي شــرط المصـلحة فـي نطـاق دعـوى الإلغــاءانـدماج مـدلول الصّـ

  .1وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى
  .ةـالمصلح ب :

ـــا لقاعـــدة    ـــل إلاّ  فـــإنّ ، لا دعـــوى بـــدون مصـــلحة""تطبيق إذا كـــان للطـــاعن  دعـــوى الإلغـــاء لا تقب
ق مصلحة. فالقضاء الإداري يعطي للمصلحة مـدلولا أكثـر اتسـاعا و شـمولا، فهـو لا يشـترط لتحقـّ

ه القـرار المطعـون فيـه، بـل يكفـي المصلحة في رافـع دعـوى الإلغـاء ، أن يكـون هنـاك حقـا قـد مسّـ
فيـــه مـــن  أن يكـــون الطـــاعن فـــي مركـــز خـــاص أو حالـــة قانونيـــة خاصـــة بالنســـبة للقـــرار المطعـــون

ق ، بعبارة أخرى يكفي لتحقـّ را في مصلحة ذاتية للطالب تأثيرا مباشراشأنها أن تجعله(القرار) مؤثّ 
تجعـل لـه  حالـة قانونيـة خاصـة بالطـاعن ، أن يكون القرار المطعـون فيـه قـد مـسّ  شرط المصلحة

  .2مصلحة مباشرة في الطعن بالإلغاء
  
 

  ــــــــــ
  .31،ص2010،دار العلوم للنشر و التوزيع،عنابة،الإجراءات القضائية الإدارية الوجيز في:محمد الصغير بعلي-1
 .39،ص2003 المرجع السابق،،القضاء الإداري"الكتاب الثاني"محمد رفعت عبد الوهاب:-2



 الخاتمـــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 165

  
  ةـــــخاتمال

عن صـحيح  تشذّ ، قد  الإدارة وهي تباشر أعمالها القانونية أنّ يمكن القول  ،م من خلال ما تقدّ   
ل لتصـــويب الأوضـــاع دخّ ا يحـــدو بهـــا إلـــى التــّـممّـــ ع أو عـــدم أنـــاة مـــن أعوانهـــا ، لتســـرّ  ، القـــانون
الإدارة  ح القــانون ، كمــا أنّ ســق أعمالهــا و صــحيع ألزمهــا للقيــام بــذلك لتتّ المشــرّ  نّ إ، بــل  ةالقانونيّـ

روف الواقعيــــة و د لوائحهــــا خــــارج الظّــــتــــدفع بــــأن لا تغــــرّ  "تهــــايجو إيكول"ماء فليســــت بالآلــــة الصّــــ
ـــتمكّ  ،القانونيـــة ـــانونيتين وفـــق ضـــوابط و شـــروط يجـــب عليهـــا ولت ـــك تســـعتمل وســـيلتين ق ن مـــن ذل

  .مراعاتها و الالتزام بها 
ــفتلجــأ إلــى السّــحب لإعــدام الآثــار القا    ــنونيّ  أنّ  إلاّ ة المعيبــة، وكأنّهــا لــم تكــن ،ة للقــرارات الفرديّ

دة و الإدارة ليست مطلقة اليد في سحب القـرارات الفرديـة المنشـئة ، تباشـره أنّـى شـاءت  فهـي مقيّـ
ة ،  انغلــق الميعــاد و غــدا انقضــت هــذه المــدّ  عــن القضــائي ، فــإنْ هــو مــدد الطّ  مثقلــة بقيــد زمنــيّ 

منــي هــو حمايــة للحقــوق ليمة ، هــذا التقييــد الزّ ذلــك شــأن القــرارات السّــالقــرار مشــروعا شــأنه فــي 
ة ، كــون المكتســبة و المراكــز القانونيــة الناشــئة إلاّ أنّهــا تتــرخّص فــي إلغــاء بعــض القــرارات الفرديّــ

  ك بها. هذه الأخيرة لا ترتّب حقوقا أو مزايا يمكن للأفراد التمسّ 
ائحهـــا التنظيميـــة بالنســـبة للمســـتقبل، وذلـــك لكـــون الإدارة لو  ا بواســـطة الإلغـــاء أن تنهـــيَ هـــو يمكن  

المنطق أن تتمسّك الإدارة بلوائح لم تعـد  من ، فليس الوقائع المادية و القانونيةفي ر تغيّ للمواكبة 
أنـــه  وإن كـــان قـــد حظـــر علـــى الإدارة إلغـــاء القـــرارات الفرديـــة الســـليمة ، إلاّ  ،منســـجمة مـــع واقعهـــا

وفــق  أثــره يضــاهي قــرار الإلغــاء القــرار المضــاد ، حيــث أنّ  أخــرى هــي لةبوســيتلغيهــا  أنْ يمكنهــا 
  :الية يمكن أن نستخلص النتائج التّ  من خلال هذا البحث عليه،و  دةضوابط وشروط محدّ 

هـا لا تحمل قرينـة المشـروعية والسـلامة، لكنّ وهي  ، ؤتيها الإدارةالقرارات هي أعمال إدارية تُ  أنّ -
كّـــن المشـــرّع الإدارة بمُكْنَتَـــين قـــانونيتين ، للعـــدول عـــن ، لـــذلك مَ  فيـــه ة الأمـــر المقضـــيحجيّـــتحوز 

  لغاء.حب و الإبطريقي السّ ،  منها عن صحيح القانون ، وذلك بتصحيح ما شذّ  قراراتها المعيبة
،  ةهذه الأخيرة حقوقا فرديّـ بب، متى لم ترتّ ص الإدارة بسحب أو إلغاء قراراتها دون معقّ تترخّ  -

  الإلغاء متى شاءت هو الحقوق الناشئة.ممارسة سلطة السحب أو رة في فحائل الإدا
رة ، لا تخضـــع للضـــمانات المقـــرّ  فة النهائيـــةر علـــى الصّـــلـــم تتـــوفّ إن ، القـــرارات الإداريـــة  أنّ  -  

  وقت. دارة إلغاؤها في أيّ للإ، وبالتالي يكون  لطرق انقضاء القرار الإداري سحبا و إلغاء
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هــا لــم ة المعيبــة ، وكأنّ الإدارة فــي إعــدام الآثــار القانونيــة للقــرارات الفرديّــ حب وســيلةالسّــ يعــدّ  -  
المنشـئة  ةحب القـرارات الفرديّـبـه القـرار، وديـدن السّـمـا رتّ  تكن ، فينعطف إلى الماضي مقتلعا كلّ 

  ، وليس بعد الإصدار. حب يشوب القرار قبل إصدارهب السّ يرتّ المعيبة ، و العوار الذي 
مثقلـة بقيـد زمنـي هـو فهي  سحب القرارات الفردية المنشئة ،دارة ليست مطلقة اليد في الإ أنّ   - 

ة ،  انغلــق مهتــزة ، فــإن انقضــت هــذه المــدّ خلالــه  عــن القضــائي ، حيــث تكــون القــرارات مــدد الطّ 
هــذا التقييـــد الزمنـــي هـــو الميعــاد و غـــدا القـــرار مشــروعا شـــأنه فـــي ذلـــك شــأن القـــرارات الســـليمة ، 

  .قوق المكتسبة و المراكز القانونية الناشئة حماية للح
ـــ - ـــين مصـــلحتين متعارضـــتينالأجـــل هـــو نقطـــة التّ ـــ ؛وازن و التوفيـــق ب نشـــدها تُ  يالمشـــروعية التّ

لـــم يفاضـــل الإدارة علـــى  المشـــرّع  إنّ فـــ،  ل عليهـــا الأفـــرادالمكتســـبة التـــي يعـــوّ  الإدارة و الحقـــوق 
المــدّة المقــرّرة للســحب القضــائي، تقابلهــا تمامــا الأفــراد ، بــل ســاوى بينهمــا فــي هــذا الخصــوص ، ف

  ة المقرّرة للطعن القضائي بالنسبة للأفراد. المدّ 
مــن خــلال تــاريخ علمهــم بإحــدى الوســائل التــي  القــرار لا يكــون نافــذا فــي حــق الأفــراد إلاّ  أنّ   -

ســريان ميعــاد ريان بــنفس الأســباب التــي يبــدأ بهــا حب فــي السّــو يبــدأ ميعــاد السّــ ، رهــا القــانونيقرّ 
 مــا امتــدّ عــن القضــائي ، يســتتبع أنــه كلّ حب بمواعيــد الطّ ارتبــاط مواعيــد السّــ إنّ  عــن القضــائي ،الطّ 

فأسـباب حب، ا لـه ميعـاد السّـتبعًـ رهـا القـانون ، امتـدّ عن بالإلغاء لأحد الأسباب التي يقرّ ميعاد الطّ 
  .حب عاد السّ تداد ميامرورة في الجهة المقابلة إلى ي بالضّ دّ ؤِ قطع الميعاد ت

 هـو غاءللإديدن ا و،  الإلغاء وسيلة لإنهاء آثار القرار الإداري بالنسبة للحاضر و المستقبل -  
ب مـا دام قـد خلـت مـن بهـا الإدارة دون معقـّ ي تستقلّ الاطلاقات التّ  ، وهو من نظيميةالقرارات التّ 

إلغــاء الوظــائف و لهــا  حــقّ فيوكــان رائــدها تحقيــق المصــلحة العامــة ،  لطة ،إســاءة اســتعمال السّــ
حقــوق ب  ك بــاللوائح القائمــة ، ولا أن يحــتجّ التمسّــفــي  العامــة، دون أن يكــون لأحــد الحــقّ المرافــق 

  .عامتنظيمي كونه في مركز لائحي  ،نةمكتسبة بمقتضى نصوص تنظيمية معيّ 
ى يسـبغ علـح أوضـاعها القانونيـة و لـم صـحّ أتـاح لـلإدارة بـأن تُ  حسـن مـا فعـل عنـدما عفالمشرّ     

 فيمكن للإدارة العـدول عـن قراراتهـا المعيبـة ، خلاف القرارات القضائية ، ة المطلقةالحجيّ  أعمالها
المعيبـــة لـــدى الجهـــات مهم مـــن هـــذه القـــرارات ظلّ لـــت، فرصـــة للأفـــراد  فرصـــتين وهـــو بـــذلك مـــنح، 

ــ دارة للعــودة إلــى وفرصــة لــلإريــق القضــائي و مســالكه الــوعرة تلافيــا لمِؤنــة الطّ ، ة الإداريــة المعنيّ
ن ايجـاد نقطـة تتلاقـى فيهـا هاتـبإ ، فاتهافهـي أولـى مـن غيرهـا بمراجعـة تصـرّ  ، حظيرة المشروعية

غــــدت القــــرارات المعيبــــة  ، إن انقضــــت ، دةمــــن خــــلال مــــدد محــــدّ  ، ناالمتعارضــــت ناالمصــــلحت
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دها فـي كمـا أطلـق يـ،  لأجـل مفتـوح ضـة للاهتـزازمعرّ  ه ليس من المنطـق أن تبقـى، لأنّ  مشروعة
 بص مـن غيـر معقـّهـا تتـرخّ أنّ ، كمـا  مكتسـبة للأفـراد احقوقـب إذا لـم ترتـّ القرارات سحب أو إلغاء

  .ر في الوقائع القانونية و الواقعيةبتعديل لوائحها التنظيمية مسايرة للتغيّ 
  : ه يمكن من خلال هذ البحث أن نقترحغير أنّ    
القــــرارات الفرديــــة المعيبــــة كونهــــا  حبينســــحب علــــى ســــ حبفمصــــطلح السّــــ لــــبس ، رفعــــا لأيّ  -

    فينسحب على إلغاء القرارات التنظيمية كونها ديدنه.ا الإلغاء مجاله، أمّ 
ــــات الإدارة   - ــــرارات التنظيميــــة مــــن إطلاق ــــه بــــداعيتتــــرخّ ،  إذا كــــان إلغــــاء الق مطابقــــة  ص في

لإلغـاء وفــق شــروط ه وجـب أن يــتم اتنظيماتهـا مــع الظـروف السياســية و الإقتصـادية المتبدلــة، فإنّــ
تعــدّ حيــاة للموظــف ينقطــع إليهــا  الوظيفــة ، ، حيــث أنّ  وبخاصــة إلغــاء الوظــائف العامــةدة، مشــدّ 

غ علــى دت الإدارة فــي فرضــها واجــب التفــرّ تشــدّ  ، فــإنْ  زلعُــ التفــرغ إن أخــلّ بهــذافــ،  دون غيرهــا
    . في إلغاء الوظائفعليها  دُ يُشد  يجب أن بالمقابل ه، فإنّ  الموظف

من شأن هـذا ، ة معقولة فت الإدارة عن اتخاذ المراسيم التطبيقية للقانون خلال مدّ إذا ما تخلّ  -  
فهـا عـن المبـادأة والمبـادرة فـي تخلّ حـال ه الحـال كـذلك فـي ، فإنّـ ب مسـؤولية الإدارةالتباطؤ أن يرتّ 

لــى إلغــاء إلغــاء المراســيم التــي أضــحت غيــر مشــروعة مــن شــأنه أن يثيــر مســؤوليتها ، فالمبــادرة إ
  سلطة تقديرية.الإدارة لوائحها يعدّ في هذه الحال إلتزام لا تملك إزاءه 

ــإذا كــان المشــرّ - ، فــإن انقضــى هــو مــدد الطعــن القضــائي حب بنطــاق زمنــيد ميعــاد السّــع قــد قيّ
التــي  فهــذه القاعــدة أصــدق مــا تكــون للقــرارات الفرديــة ، حيــث يحظــر المســاس بــه،ن القــرار تحصّــ

ضـي مـدد التقاضـي  لا يجعلهـا علـى قـدم المسـاواة مـع ا اللـوائح المعيبـة فـإن مُ أمّـاكتسـبت حقوقـا، 
س حقوقــا ، لــذلك وجــب تمكــين الأفــراد مــن إلغائهــا ، كونهــا لــم تؤسّــ اللــوائح التــي صــدرت ســليمة

  يمكن التحجج بتا.فردية
روف لظّـــر ار فيهـــا، فمـــا هـــو أثـــر تغيّـــروف يـــؤثّ ر الظّـــتغيّـــ وقـــد تصـــدر اللائحـــة ســـليمة، إلا أنّ   

  في القرارات الإدارية؟القانونية و الواقعية 
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  :النصوص القانونيةأولا :

  الدساتير: ■

  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة . 

  :الأوامر الرئاسية ■

  المتعلق بقانون الوظيفة العمومية. 1966جوان 02المؤرخ في 133-66أمر -1

         2006يوليـــــو  15هــــــ الموافـــــق لــــــ1427جمـــــادى الثانيـــــة عـــــام  19مـــــؤرخ فـــــي  06/03أمـــــر  -2

  متعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية.

  القوانين العضوية: ■

يتعلـــق  1998مـــايو  30الموافـــق لــــ 1419صـــفر عـــام 04مـــؤرخ فـــي  98/01قـــانون عضـــوي -1

  باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه.

  :القوانين العادية ■

م، يتعلــــق 1990أبريــــل  07هـــــ الموافــــق لـــــ1410رمضــــان  12المــــؤرّخ فــــي  90/08القــــانون  -1

  .1990لسنة  15بالبلدية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 

م، يتعلــــق 1990أبريــــل  07هـــــ الموافــــق لـــــ1410رمضــــان  12المــــؤرّخ فــــي  90/09القــــانون  -2

  .1990لسنة  15بالبلدية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 

،الجريدة   المتعلق بالتهيئة و التعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون  -3

  .02/12/1990المؤرخة في  52الرسمية،عدد 

يتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة و الإداريــــة  15/02/2008مــــؤرخ فــــي  08/09القــــانون  -4

   .23/04/2008مؤرخة في  ،21 الجريدة الرسمية عدد

ــــ1430صـــفر  29مـــؤرخ فـــي  09/02قـــانون  -5 م يعـــدل و يـــتمم 2009فبرايـــر  25هــــ الموافـــق ل

م و المتعلـــق 1971غشـــت  05الموافـــق لــــ 1391جمـــادى الثانيـــة  14المـــؤرخ فـــي  71/57مـــر الأ

  . 2009مارس  08المؤرخ في  05بالمساعدة القضائية، الجريدة الرسمية العدد

المتعلـق  2011يونيو سـنة  22هـ الموافق لـ 1432رجب عام  20المؤرخ في  11/10القانون -6

   .03/07/2011ي مؤرخة ف37،الجريدة الرسمية عدد بالبلدية

  :المراسيم الرئاسية■

المتعلّق بالقانون الأساسي النموذجي لموظفي 1985مارس  23المؤرخ في  59-85 المرسوم-1

  .المؤسسات و الإدارات العمومية  
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الذي ينظم العلاقات بين الإدارة و  1988يوليو  04المؤرخ في  131-88المرسوم  -2

  .المواطن 

) الذَي خصَ 1998لسنة 39(الجريدة الرسمية03/06/1998خ في المرسوم الرئاسي المؤر  -3

  .شخصا معنيا بالجنسية الجزائرية 64

المتعلق بالتعيين في الوظائف  27/10/1999المؤرخ في  99/240المرسوم الرئاسي  -4

  .المدنية و العسكرية

  :المراسيم التنفيذية ■

المتعلق بالتعيين في الوظائف  25/07/1990المؤرخ في  90/25المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .العليا في الإدارة المحلية

  المتعلق بالتعمير28/05/1991المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي  -2

  :بالعربية المؤلفاتثانيا :

  . 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، وسيط القضاء الإداريأنور أحمد رسلان:  - 01

              ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة الإدارية القراراتبعلي محمد الصغير ،  - 02

 . 2005، (الجزائر)   

       "، دار العلوم النشاط الإداري-القانون الإداري"التنظيم الإداريبعلي محمد الصغير: - 03

  للنشر و التوزيع، عنابة (الجزائر)،ب س ط.    

       ،دار العلوم للنشر و التوزيع ف الإدارية)المحاكم الإدارية(الغر بعلي محمد الصغير: - 04

  .2005عنابة(الجزائر)،    

       ،دار العلوم للنشر و الوجيز في الإجراءات القضائية الإداريةمحمد الصغير:بعلي  - 05

 .   2010التوزيع،عنابة،       

          التوزيع  ،دار العلوم للنشر والوجيز في المنازعات الإداريةبعلي محمد الصغير: - 06

  .2005عنابة،الجزائر،    

      ،دار جسور للنشر1،طالقرار الإداري،دراسة تشريعية قضائية فقهيةبوضياف عمار: - 07

 .2007التوزيع ،الجزائر،  و       

      بوضياف عمار:الوجيز في القانون الإداري، دار جسور للنشر و التوزيع (الجزائر)  - 08

    2007. 
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         النظرية العامة للقرارات و العقود الإدارية،دراسة تشريعية فقهية بوعمران عادل: - 09

  ..2010،)الجزائر(،دار الهدى عين مليلة  ،قضائية  

           دراسة  نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاءحسني درويش عبد الحميد: - 10

 .2008(مصر)،.لحديثة، دار أبو المجد ا 2، ط مقارنة         

           دار المطبوعات الجامعية  ،أصول القانون الإداريحسين عثمان محمد عثمان: - 11

  .2004صر)،م(الإسكندرية         

    ،دار العلوم للنشر و         إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائرحسين فريجة:  - 12

  ..(الجزائر)،التوزيع،عنابة         

               ،منشأة المعارف القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -13

  .1987بالإسكندرية،

       ،دار أبو 1،جموسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةحمدي ياسين عكاشة: -14

  .2001المجد(مصر)،      

     ،دار أبو 2،جمجلس الدولة موسوعة القرار الإداري في قضاءحمدي ياسين عكاشة: - 15

  .2001المجد(مصر)،    

       ،ديوان 2،طقانون المنازعات الإدارية ،شروط قبول الدعوى الإداريةرشيد خلوفي:  - 16

  .2006المطبوعات الجامعية،الجزائر،    

                ،دار الفكر الجامعي،فكرة التحول في القرارات الإداريةرأفت دسوقي محمود: - 17

  .2004(مصر)، الإسكندرية      

           ، دراسة مقارنة في النظم حرية الإدارة في سحب قراراتهارحيم سليمان الكبيسي: - 18

  .2000العراقية،طرابلس،- المصرية-الفرنسية  

             دعاوى -دعاوى إلغاء القرارات الإدارية-الدعاوى الإداريةسامي جمال الدين: - 19

  .2003منشأة المعارف بالإسكندرية(مصر)،  ،2ط ،التسوية        

   ،دار 1، ط تمييز القرار الإداري عن العمل التشريعيسردار عماد الدين محمد سعيد:  - 20

  .2010قنديل للنشر و التوزيع، عمان (الأردن)،     

  صر، م ،منشأة المعارف ،الإسكندرية، القضاء الإداريمحسن خليل ،-سعيد عصفور - 21

     ، دار الفكر العربي،مبادئ القانون الإداري ، دراسة  مقارنةسليمان محمد الطماوي: - 22

  .2007القاهرة،   
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                 دراسة مقارنة،دار النهضة العربية، ، القرار الإداريشريف يوسف حلمي خاطر:  - 23

  .2007-2006 ، القاهرة        

  ،دار الفكر أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولةصلاح يوسف عبد العليم:  - 24

  ..2008الجامعي،الإسكندرية (مصر) ،       

   ،شركة مطابع الطوبجي التجارية 2،طالوسيط في القضاء الإداريعاطف محمود البنا: - 25

  ..1998القاهرة ،     

           الفترة ما بين الإصدار  القانون و القرار الإداري فيعبد العزيزالسيد الجوهري:  - 26

  .2005ج (الجزائر)،   د م ،2ط ،والشهر،دراسة مقارنة      

              ،المركز القومي إجراءات تأديب الموظف العامعبد العزيز عبد المنعم خليفة: - 27

  .. 2008للإصدارات القانونية، القاهرة ،       

       القرارات و،مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونيةعبد العزيز عبد المنعم خليفة:  - 28

  .2007،منشأة المعارف بالإسكندرية،العقود الإدارية    

         ، القرارات الإدارية في الفقه و قضاء مجلس الدولةعبد العزيزعبد المنعم خليفة : - 29

  .2007منشأة المعارف بالإسكندرية ،    

   1996، ، منشأة المعارف بالإسكندريةالقضاء الإداريبد االله : عبد الغني بسيوني ع - 30

          منشورات جامعة  ،القانون الإداري،الرقابة القضائية على أعمال الإدارةعبد االله طلبة، - 31

  ..2010(سوريا)، دمشق         

  مدنية، دراسة فلسفة الإجراءات التأديبية للعاملين بالخدمة ال عبد االله محمد أرجمند:  - 32

        ، 1، طنظرية و تطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة  و الدول الأجنبية          

  .1998، دبي ، مطابع البيان         

    ،الهيئة الفلسطينية إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد و الموظفينعدنان عمرو:  - 33

  .2001ن،رام االله(فلسطين) ،المستقلة لحقوق المواط     

               ،منشأة المعارف نشاط الإدارة وسائلها،مبادئ القانون الإداريعدنان عمرو: - 34

  .2004، (مصر) الإسكندرية     

  ،منشورات الحلبي الحقوقية 1،طالطبيعة القانونية للقرار الإداريعصام نعمة إسماعيل: - 35

  .2009بيروت،      

   .2010، ،دار الهدى عين مليلة (الجزائر)مدخل القانون الإداريالدين عشي:علاء  - 36
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  ،مكتبة دار الثقافة للنشر 1،ط1،جدراسة مقارنة-القضاء الإداريعمر محمد الشوبكي: - 37

    .1996و التوزيع،عمَان(الأردن)،       

      ، القانون الإداري نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة وعمار عوابدي،  - 38

  .2009، دار هومة، الجزائر، 5ط    

  215،ص، 1990، د م ج الجزائر، 3، طدروس في القانون الإداريعوابدي:عمار  – 39

  ، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف  4، ط  الوجيز في القانون الإداريلباد ناصر:  - 40

  .2010،(الجزائر)        

  ،دار 2"،طدروس في المنازعات الإدارية"وسائل المشروعيةآث ملويا:لحسين بن شيخ  - 41

  .2006للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر، هومة      

      2005 ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،القانون الإداريمازن ليلو راضي،  - 42

   .2008 الإسكندرية  ، دار الجامعة الجديدة،القانون الإداريماجد راغب الحلو:  - 43

              دار الأصدقاء  ،القرار الإداري بين النظرية و التطبيقمجدي مدحت النهري: - 44

  .2003للطباعة،المنصورة(مصر)،     

            العربية ، دار النهضة حماية الموظف العام إداريامحمد إبراهيم الدسوقي علي: - 45

  .2006،.القاهرة   

          ، ترجمة رحال بن عمر و رحال المرفق العام في الجزائرالأمين بوسماح:محمد  - 46

  ..1995، د م ج (الجزائر)،  مولاي إدريس   

  .  )،الإسراء للطباعة(مصر)نقاد القرارات الإدارية (دراسة مقارنةمحمد السناري: - 47

               لفكر الجامعي، دار ا ،القرارات الإدارية و رقابة القضاءمحمد أنور حمادة:  - 48

  ..2004الإسكندرية(مصر)،     

    ،دار الثقافة و الدار العلمية الوجيز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنيبات:  - 49

  ..2003الدولية للنشر والتوزيع عمان(الأردن)،      

                  الحلبي  ،منشوراتالكتاب الثاني،القضاء الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب: - 50

  .2003بيروت ، ، الحقوقية    
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